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الوق بصم 


يعد موضوع القياس من أهم الوضوعات في النحو العربي وأصوله ٠‏ بل إنه 
أثمل تلك الموضوعات وبه وفيه تظهر عبقرية نحاة العربية في طرائقهم في النظر 
وما امتازوا به من فطنة واقتدار على النفاذ إلى المعاني المستسرّة وراء أوضاع 
الكلم » ومن فضول القول أن أصرح أنه من المتمذر على الدارس أن يم في دراسة 
واحدة بأطراف هذا الموضوع الخصب وفروعه , لذلك كان اتجاهي إلى الإلمام 
بالمعالم الكبرى التي ينبغي أن يلم بها فيه . 


وقد كان في طليعة المصاعب التي واجهت ضبط مفهوم ( القياس ) عند 
النحويين » لأن ذلك هو الأساس الأول الذي تقوم عليه دراسة مذاهيهم فيه, 
وذلك أني وجدت القوم يستعملون هذا اللفظ بمعان مختلفة . إلا أنها متواشجة , 
وعلى تواشجها لابد من إيضاح الفروق الدقيقة ما بينها » والمنحى الذي ينحونه 
في كل منها . ومن البين أنه في مثل هذا الموضوع لا يمكن الإحاطة الشاملة 
بذهب كل إمام من أعّة النحو, ولا سيا أن الكثرة الكاثرة من آثاره » ما بين 
مفقود أو خطوط متفرق في شتى أنحاء العام » ولما يقيض إلا لقلة قليلة منه . 
فكان لابد لي من الاقتصار على تناول القياس ومذاهبه لدى الأئمة الكبار الذين 
بثلون القمم في تاريخ النحو العربي » ولكل منهم في تناوله لقضايا النحو وأخذه 
بالقياس لغيه » منهج له سماته الخاصة , تبعه فيه نفر ممن جاوٌوا بعده من 
النحويين . 

وقد كنت في معالجة هذا البحث بين أحد أمرين في المنهج الذي أخذ به . 
إما المنهج التاريخي ٠‏ و إما المنهج الأصولي . وبعد تردد في إيشار أحد المنهجين ‏ 
ولكل ميزاته ‏ رأيت أن الأشبه بغرض هذه الدراسة وهو دراسة واقع القياس في 


ا 


أعمال النحويين اللتقدمين ‏ أن أتبع المنهج التاريخي » لأني رأيت التتبع التاريخي 
لأي قضية من قضايا العلم » قد يكون أعون على النفاذ إلى طبيعتها » والتهدي 
إلى جملة الشكلات المتصلة يها أو المتفرعة عنها . 


وتبعأ لهذا النهج الذي اخترت عقدت الفصل الأول من بحثى هذا للقياس فى 
طون الأوليفن دن كاه النحو عق عهه الحليل ن أخد .وفيت بسظ 
مفهومه لدى ابن أبي إسحاق » الذي قيل فيه » أنه أول من مد القياس وشرح 
العلل ثم لدى بعض أقرانه ومخالفيه , ولا سها أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن 
عمر . وتناولت في فصل آخر عمل الخليل بن أحمد في هذا الباب بشكل جمل . ولما 
كان الخليل هو المؤثل الحقيقي لعلم النحو ء وعلى يديه تكامل المنهج النحوي , 
الحاجرق جه لكر اجو ب طبحت لحر بين رمن بيد ازول خنيت 
في الفصول التالية بالكلام على الأسس التي كانت عماد منهجه النحوي » والبي هي 
في الوقت نفسه عَمَّد القياس وأركانه » ول الغ فنها اكلام ل دز عه وحدهء 
وَإنما تتبعت نمو كل من هذه الأسس » من لدن كان فكرة موجهة رببا أشير إليها : 
دنا بسط عند الخليل وسيبويه وبعض غفالفيها . إلى أن أخذ طابع النظرية 
الحررة على نح وأصولي إلى حد غير قليل عند ابن جني ونف رممن تقبلوا آثاره . 

وهذه الأسس , هي فكرة الأصول والفروع , ثم ما يستتبع ذلك من 
التعليل ؛ ثم وجوه القياس وطرائقه , المبنية على تلك الاسس لدى جمهرة 
النحويين » ولا سيا البصريين منهم . 


وكان لابد لي بعد هذه انحاولة لدراسة واقع القياس عند هذه الطبقة من 
النحويين ٠‏ أن أتطرق إلى معالجة مسألة من أم مسائل هذا البحث . وهي صلة 
القياس عند النحويين بالمنطق وهل كان أثرأ من آثار تسليط الاعتبارات المنطقية 
على اللغة ؟ وتحكيها فيها , وأما الفصل الذي تلا ذلك . فخصصته بالثورة على 
مبدأ القياس والتعليل في النحو , وذلك لدى ابن مضاء القرطبي ٠‏ الذي لم تكن 
ثورته على هذا المبدأ لدى النحويين ونميه عليهم الأخذ به كا قال بحق الدكتور 
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شوق ضيف - إلا امتداداً لبدئه الظاهري في الفقه » ليتناول عم العربية افا : 
وحاولت أن أتبين معام هذه الثورة كا تجلت في كتابه ( الرد على النحاة ) غير 
مغفلة الاستعانة بتحليل الدكتور شوق ضيف لمضون هذا الكتاب » وهو تحليل 
بليغ » ثم تناولت الآثارالتي تركتها هذه الثورة لدى أبي حيان الأندلسي , الذي 
كان أكبر النحاة في النصف الأول من المثة الثامنة » وأبلغهم تأثيرأ في مذاهب من 
جاء بعده من النحاة . 


وقد ألحقت بهذا البحث تحقيقاً لباب من كتاب أبي علي الفارسي ( اللسائل 
العسكريات ) » لأنه تناول فيه قضايا تعتبر ركائز أساسية في هذا البحث » 
ووصلته بتحقيق مسألتين عرض لا فيه وتناولهما ببسط أوفى في كتابه ه المسائل 
البفداديات » فحققتهها من مخطوطة هذا الكتاب وجعلتها صلة لهذا الباب متبة 
له . 


وأما المصادر التي رجعت إليها فتنوعة » لتنوع القضايا المتصلة هذا 
الموضوع . وفي طليعتها كتب النحويين أنفسهم » ولا سيا كتب الأنمة السذين 
عرضت لمذاهبهم » وفي رأسها ( كتاب سيبويه ) . وقد كان كتاب ( الخصائص ) 
لابن جني » من أهم ما اشتملت عليه هذه الزمرة من المصادر ‏ وأكثرها عونا لي في 
معالجتي هذا البحث . ثم كان من أهم مصادري أيضا كتب التراجم والطبقات » 
الي ترجمت لمن تناوهم هذا البحث من النحويين » وما فيها من الإشارات إلى 
أصول هؤلاء ومذاهبهم . ول أدع الاتتفاع بما ظهر في تاريخ النحو وأصوله من 
دراسات المحدثين . وكان لابد لي أيضاً , من أن أرجع إلى طائفة من كتب المنطق 
والأصول في معالجة قضية صلة المنطق بالقياس النحوي » ؟! رجعت أيضاً للغرض 
ذاته إلى طائفة من الدراسات التي أَرْحْ أصحاها للحركات الفكرية والعامية في 
الحضارة الإسلامية » إلى كثيرمما تدعو الحاجة إلى مراجعته من كتب اللغة 
والمعاجم . 

ومن البدهي أنه قد كان من مصادري الأساسية , ما تيسّر لي الوقوف عليه 


- 7“ 


عرب » وما ترجم منها عن دراسات في اللغات الاخرى . 


وبعد فإني آمل أن أكون قد وفقت بتحديد المعالم الكبرى لمذا الموضوع 
الخصب , وإن كان أرحب مدى نما قدرت وأكبر من أن يحاط به في كتاب 
محدود » فأسباب الدراسة له أعسر من أن تتهياأ لباحث وحده . 
والله ولي التوفيق 


د. منى الياس 


القضي ل |لأول 
القياس من بدء نشأته حتى الخليل 


لالع كان ل اسظاساات » تبين لنا أنه عملية فكرية يقوم بها 
الإنسان الذي ينمي إلى جماعة لغوية » ويجري بمقتضاها على الاستمال المطرد في 
هذه الماعة ووقاء حقيقة من حقائق الاجتاع اللفوي التي تنبني 284 
الاستعمالات اللغوية . 


ولا شك أن هذا الاعتبار هو الذي أوحى باتخاذ القياس ‏ باعتباره عملية 
فكرية على هذا النحو ‏ معياراً لم يلبث أن سيطر على النحاة الأوائل » وأفض بهم 
إلى الطريق الذي سلكوه بعد ذلك . ومن ثم يمكن ان تقول إن ههنأ نوعين من 
القياس : قياس يتعاطاه المتكلم ؛ إذ يحذو حذو غيره من أبناء الجماعة اللغوية , 
وقياس آخر ؛ هو الذي عرف عند النحويين ؛ واتسمت به مدرسة البصرة . 

إن أدنى تأمل في آثار نحاة العربية .هدي إلى أن ماأسموه قياساً . على ماقد 
يكون في مفهومه عندهم من غغوض ء لأن هؤلاء النحاة الأوائل » كانوا يعملون به 
تسيا الا ا الوا ل ا اك 
قال قائليه النحوهوالعم بناييس مستنيطة من استفا. كلم الفري ا + 
وعندما قال آخر : « إنما النحو قياس يتبع »ا 
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وقد يكون التنبع التاريخي لهذا الميدأ في أعمال النحويين ؛ ومحاولة رصد 
مختلف الصور التي تجلى فيها ماأسموه قياس عندهم » عونا على تحديد مفهوم هذا 
المبدأ من جهة , واستكناه طبيعته من جهة أخرى » ومن ثم تقويْه باعتباره أداة 
من أدوات البحث النحوي ومدى ملاءمته في صوره عند النحويين الأوائل لمناهج 
البحث الحديثة في ميدان اللغة . 


يكاد ظهور القياس في النحو يقترن بامم عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 
المتوق ١١7‏ ه وذلك في الكامة المشبورة الي قالها فيه ابن سلام ورددها من بعده 
آخرون وذلك وضفه إياه بأنه « أول من بعج النحو ومد القياس والعلل "٠‏ . 


وقد ذكر ابن سلام أيضاً » في معرض الموازنة بين ابن أبي إسحاق هذا وأبي 
عمرو بن العلاء : « أن ابن أبىي إسحاق كان أشد تجريداً للقياس ؛ وكان أبو عمرو 
أوسع علا بكلام العرب ولغاتها وغريبها “" . 


ومن الصعب أن تنسب أولية علم من العلوم ‏ إن صح أن يسمى هذا المبدأ 
عاماً أو تسمية القياس قياس إلى إنسان بعينه ٠‏ فثل هذه القضايا إا تمر ببراحل 
عدة: ويتماقت علبها التكلون من حهة +:ومن يحاولون تقنين الغلوم من جهة 
أخرى . حتى لقد قيل ‏ كا أسلفنا ‏ في معرض الموازنة بين ابن أبي إسحاق هذا : 
وأبي عمرو بن العلاء : « إن ابن أبي إسحاق كان أشد تجريداً للقياس » وكان أبو 
عمرو أوسع عاماً يكلام المرب ولغاتها وغريبها ' . 


وقد قال ابن سلام فيهما أيضاً : « أخبرني يونس أن أبا عمرو بن العلاء كان 


)١(‏ نزعة الألباء ٠ ٠‏ طبقات الشعراء لابن سلام ١5‏ . وعنه مقدمة التهذيب للأزهري هاه 
وانظر طبقات الزييدي 50 ء وتاريخ الإسلام 510/4 » ونزهة الألباء ٠١‏ . أخبار النحويين 
اليصريين لليرافي ٠١‏ 

(5) طبقات الشعراء لابن سلام ١6‏ 

() نزة الألباء لابن الأنباري ٠ ٠١‏ طبقات الشعراء لابن سلام ٠ ٠6‏ وعنه مقدمة التهذيب 51 , 
وعنه بتصرف أخبار النحويين البصريين لليرافي ٠١‏ . 


أشد تسلياً للعرب ٠‏ وكان ابن أي إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان عليهم » وكان 
عيسى يقول أساء النابغة في قوله : 

فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرفش في أنياها الم ناقع 

تقول مؤشيقها اناقها م 


ويصدق مقالة ابن سلام : أن ابن أبي إسحاق أقدم من يحكى عنه بعض 
الأحكام النحوية من الموصوفين بهذا العلم ويظهر أن من تقدمه إلى التفكير في 
أمور النحو من لدن أبي الأسود الذي تجعله أكثر الروايات العربية الرائد الأول 
هذا العام وحتى أيام أبن أبي إسحاق ظلوا يتخبطون على غير هدئ » حتى كان أبن 
أبي إسحاق هذا أول من هدى النحويين إلى الطريق الذي ينبغي أن يُسلك في 
تناول مسائل هذا العلل » وذلك بأن فرّق مابين الظواهر التي ينتظمها قانون 
جامع ‏ وهو ماكان يعنيه بالقياس - وبين ما لا يخضع لمثل هذا القانون . 
والنصان المذكورا ال ا 0 ولنا أن 
نتساءل ههنا 0 « أول من بعج النحو ومدّ القياس والعلل » : لقد 
حى ابن سلام أيضاً خبرين آخرين يمكن أن يفيدانا في تحقيق الدور الذي 
اضطلع به ابن أبي إسحاق في تاريخ النحو العربي ٠‏ وبالتالي في تحقيق معنى « مذ 
القياس والعلل » » وتفوقه في هذا الباب على أهل طبقشه ومنهم أبو مرو بن 
العلاء . ومفاد الخبر الأول ماحكاه ابن سلام عن أبيه أنه قال : « قلت ليونس 
هل “معت من ابن أبي إسحاق شيئأ » قال : قلت له : هل يقول أحد الصويق 
يعني : السويق ء قال : نعم » عمرو بن تيم تقوها . وما تريد إلى هذا ؛ عليك 
بباب من النحو يطرد وينقاس '" وبيّن من هذا الخبر ‏ الذي هوغاية في 
الأهمية ‏ أن ابن أبي إسحاق أول من اهتدى بفطتته إلى أن ثمة ظواهر في العربية , 
تحكها قوانين جامعة تنتظم جزئياتها » وأن ثة ما لايطرد فيه ذلك ؛ بمعنى أن في 


لذ طبقات الشعراء لابن سلام ١4‏ - 10 
(؟) طبقات ابن سلام ١6‏ والفهرست 45 


أمور اللغة ما لا يؤخذ إلا عن طريق المماع البحت دون أن يكون خاضعا لقانون 
مطرد » وأن ثمة ظواهر لفوية تخضع لمثل هذا القانون . وأنه جعل همه في تقري 
هذه الظواهر واستظهار القوانين الجامعة » وهذا ماعناه بقوله : «ه عليك يباب 
من النحو يطرد وينقاس ٠‏ », وهذا أيضأ مايفسر لنا قول ابن سلام فيه : ه إنه 
أول من بعج النحو ومدّ القياس , وأنه كان أشد تجريداً للقياس من أي عمرو » 
وقول ابن سلام : « أول من بعج النحو » يفيد أن النحو قبله كأنه كان مستغلقاً 
على من تقدمه فلا يقعون فيه إلا على:ظواهر لا ينفذون منها إلى حقائقه . حتى 
كان هو الذي تسى لله أن ينفذ إلى ماوراء هذه الظواهر » فعلى حين كان أبو 
مرو أوسع معرفة من عبد الله يجزئيات كلام العرب » كان عيد الله أفدر على أن 
يستخلص مما ؤقع إليه من كلامهم القوانين ن التي على هديا يتصرفون في الكلام . 
ففهوم القياس عنده إذن » إفا هو القانون المطرد . وقد ظل هذا المفهوم مهيناً إلى 
حد غير قليْل على معظم أشكال القياس وصوره لدى الطبقات التاليمة من 
التحريين . ويظهر أن حقيقة الدور الذي اضطلع به ابن أي إسحاق إفا هو 
التنبيه إلى هذا المبدأ الأساسي من مبادك التفكير العلمي وإن كان لم يتوصل إلى 
كبير شيء في باب تقنين القوانين النحوية » وهذا مايفيده خبر حكاه اين سلام 
أيضا قال : « سمعت أبي يسأل عن ابن أبي إسحاق وعامه قال : هو والنحو سواء 
أي هو الغاية . قال فأين عامه من عم الناس اليوم ؟ قال : لو كان في الناس 
اليوم من لا يعم إلا عامه يومئذ لضحك به » ولو كان فيهم من له ذهنه ونفاذه 
ونظر نظره كان أعلم الناس »'" . 

ويمكن أن نجمل القول في دور ابن أبي إسحاق ٠‏ بأنه كان أول من اهتدى إلى 
الطريق التي ينيغي أن يُسلك في تحقيق مسائل النحو ء وأنه كان بمشابة اللافتة 
التي تهدي إلى هذا الطريق . ومن ثم كان أن ا هذا العلم من بعده موأ سريعاً » فا 
إن أتى عليه من بعده إلا قرابة نصف قرن حتى كان مالدى ابن أبي إسحاق نفسه 
فيه لايكاد يذكر أمام ماتوصل الناس إليه » وإن كان أصل القضل في ذلك يعود 


() طبقات ابن سلام ٠6 - ١4‏ 


إليه , إذ كان هو الذي وضعهم على الحجة ٠‏ وهذا-يدل على أنه قد ظهر منذ 
اللحظة الأولى اتجاهان : اتجاه يخضع الكلام لمعايير بعينها » واتجاه آخر يتوخى 
وجوه الاستعيال الختلفة » ويحسن بنا ههنا أن نستعرض بعض ماوقع إلينا من 
أقوال ابن أني إسحاق لنتصور عمله ومعنى تجريده القياس على نحو أوفى . 


ما يؤثر عن ابن أبي إسحاق في هذا الباب غاية في النزرة . وبما يعيننا على 
الوقوف على بعض أصوله استقراء قراءاته » فإنه إنما كان يتخير وجوه القراءة ‏ كا 
تفيد القرائن ‏ على هدي ما تصوره من مقاييس في العربية . ومن الظواهر البينة 
فها أثر عنه من وجوه القراءة أنه كان يقرأ : ( هُديْ ) و( عَصي ) و( محيّ ) 
وما شاكل ذلك , وهذه لغة معروفة لمذيل يقلبون ألف القصور إذا أضيفت إلى 
ياء النفس ياء ويدتمونها فيها » ويظهر أن ابن أبي إسحاق إفا لزم هذه اللغة في 
قراءته ؛ لأنه كان يراها أقيس » وكأنه لما رأى الواو الساكنة إذا ما وليتها ياء 
قلبت ياء وأدغت في الياء الثانية . جمل هذا قانوناً مطرداً يشمل حروف المد 
جميعاً إذا ما وليتها ياء . ويظهر أن ابن أبي إسحاق قد انتم في هذا الباب أي في 
باب تجريد القياس بشيخه نصر بن عاصم » فان نصرأ ‏ كا تفيتد بعض أخباره ‏ 
كن ربما أخذ بهذا المنحى ؛ وقد تكون بعض توجيهاته هي التي أنبهت ابن أبي 
إسحاق إلى هذا الطريق » فقد روي عن خالد الحذاء أنه قال : « سالت نصر بن 
عاصم وهو أول من وضع العربية » كيف تقرأ « قل هو الله أحد الله اللمد » فم 
ينون » فأخبرته أن عروة ينون ( يعني في الوصل ) فقال : بئس ما قال ؛ وهو 
للبئس أهل ؛ فأخبرت عبد الله بن أبي إسحاق بقول نصر بن ععامم فما زال يقرأ 
بها حتى مات ون 


ووجه هذه القراءة أن نصر بن عاصم ألحق نون التنوين بحروف المد في 
وجوب الحذف إذا مالقيت ساكناً . وربما كان هذا الثل ونظائر له هي التي 
أنبهت ابن أني إسحاق على ما ( يطرد وينقاس ) من القواعد » وأن يجمل همه في 


"١ طبقات النحويين للرَبيدي‎ )١( 


تتبع ذلك . والذي يظهر مما تقدم جميماً أن مرادهم من القياس إفا هو القانون 
المطرد الذي يستظهر من استقراء الكلام . 


وبيّن في المثالين السابقين أن كلاً من نصر وابن أبي إسحاق إنما بنيا قوليها 
على استقراء ناقص . فابن أني إسحاق سارع إلى الحم فها يظهر ‏ بأن لغة 
هذيل ‏ التي أشير إليها آنفأ ‏ أقيس من سواها » على حين تنبه العاماء من بعده 
إلى أن الألف وإن شاركت الواو في المد » فإنها تباين أختيها من وجوه أخرى , 
ومن ثم ربما كان لما من الأحكام ما تنفرد به عنههما . وقول نصر أيضاً في حذف 
نون التنوين إذا لقيت ساكناً مما اطرحه وأهله محققو الطبقات التالية من 
النحاة » وذلك أن استقراء الكلام دهم على أن أول الساكنين الملتقيين إنا يحذف 
إذا كان حرف مد خاصة ؛ وأما إذا كان حرفاً صحيحاً فإنه يكسر للقائه ساكناً , 
والننوين حقه أن يلحق بالحروف الصحيحة » لأنه في حقيقته نون ساكنة تلحق 
الاسم المقكن » فن حقها أن تجرى مجرى الحروف الصحيحة . 

على أن أبسا عمرو وإن كان لم يبلغ بشهادة ابن سلام وغيره مبلخ ابن أبي 
إسحاق في تجريد الأقيسة لم يعدم حظأ في هذا الباب » وم يكن ابن جني غالياً 
ولا متنكبا الحقيقة عندما جعله كسائر رجال طبقته من نظروا وتدربوا وقاسوا 
يخالف ابن أبي إسحاق في أنه أشد تسليا للعرب ‏ على ما أشرنا إلى ذلك من 
قبل فإنه سلك طريق القياس أيضاً . فابن جني جعله كسائر رجال طبقته ممن 
نظروا وتدريوا وقاسوا » ولم يكن أيضاً مجانباً الصواب عندما أشار إلى أنهم إنها 
اقتفوا في تعليلهم ها يستظهرونه من أقيسة أثر من كانوا يشافهوم عن الأعراب . 
وهذا دليل على أن هذا الضرب من التفكير اللغوي كان وجوده أسبق مما رامه 
النحاة بعدئذ . وقد وصلت إلينا بعض نقول وأقوال عن أبي مرو » يمكن من 
خلالها أن تقف على بعض الأقيسة أو بعسارة أخرى القواعد التى استخلصها مما 
قله علريةين كلاميد :وبق ذلكاما خكاءسييويه قال 4د نال نيرون ديفن 
صرف ( هنداً ) قال : ( هذه هندّ بنت زيد ) فنون ( هندأً ) لأن ذا موضع 
لا يتغير فيه الساكن وم تدركه علة » وهكذا سمعنا من العرب . وكان أبو عمرو 
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يقول : ( هذه هند بنت عبد الله ) فين صرفه ويقول : لا كثر في كلامهم حذفوه 
٠‏ ء 

كا حذفوا ( لا أدر ) و( لم يك ) و( / أبَل ) و( خذ) و( كل ) وأشباه ذلك 

وهو كثيره . وقد عقب سيبويه على ذلك بقوله ٠:‏ وينبغي لمن قال بقول أبي 

عمروأن يقول ( هذا فلان بن فلان ) لانه كناية عن الامماء التي هي علامات 

غالبة فأجريت مجراها «" . 


ويلاحظ أن ما انتهى إليه أبو عمرو من الرأي إنما بناه على أصل من الأصول 
التي استنبطها ما وقف عليه من كلام العرب فجعل حذف التنوين مبناه على 
ما ذهب إليه من جعل حذف التنوين من نحو( هند ) أي المؤنث الثلاثي الساكن 
الوسط » إذا ما وصف ب ( بنت ) لازماً حتى على لغة من يصرفه » وذلك طلباً 
للتخفيف إذ كثر في كلامهم فأجراه مجرى ما يعمدون: فيه إلى التخفيف » بحذف 
شيء منه لكثرة دورانه على ألسنتهم من نحو ما مثل به . وظاهر عبارة سيبويه أن 
أبا عمرو انتهى إلى هذا القول . وإن م يكن له عليه شاهد من السماع , وثمة 
مقاييس أخرى ذهب إليها أبو عمرو, ويمكن أن نستنبطها مما تخيره في قراءته وبما 
قاله في نقد بعض ما رغب عنه من وجوه القراءة » ومن ذلك أنه فيا يظهر كان 
لا يجير حذف نون الرفع إذا لقيت نون الوقاية » ومن ثم كان يعم باللحن تخفيف 
النون من < أتحماجوني » [ سورة الأنعام 4٠‏ ] وهو قراءة نافيع وأبي جعفر , 
ورواية عن ابن عامر" . 

وكذلك نسب إلى اللحن للسبب نفسه قراءة نافع © فم تبشرون > [ سورة 
الحجر 06 ] بكسر النون خفيفة”” . وقد وافقه في ذلك ابن قتيبة وأبو حاتم 
السجستاني » وخالفه في ذلك سيبويه » فأجاز ذلك محتجاً بالقراءتين المذكورتين 
وما كان من نحوهما . 


. سيبويه آث/رم4١ 2 وصذلهضب عيزيه أن القياس أن يثبت التنوين فيه‎  )١( 

(45 إعراب القران للنحاس لوحة © » تفسير القرطبي “/ة؟ ء. وانظر في نسبتها النشر ؟/50؟ , 
والاتياف قلف 

(5) إعراب القرآن للنحاس لوحة /١١١‏ 


وكان لا يجي ز أن ينوب عن الفاعل غير الفعول به إذا وجد , وعلى مثل رأيه 
جهور البصريين أيضاأ . ومن ثم حكي عنه أنه قال في قراءة أبي جعفر والأعرج 
وشيبة من قراء المدينة © ليجزى قومأ > [ سورة الجاثية ؟١‏ ] . ببناء الفعل لما لم 
يسم فاعله : هذا لحن ظاهر"' . 


و و 0 
الأقوال على الشائع على ألسنة أكثر العرب » وخفي عليه بعض اللغات الخاصة التي 
تقضع لقاس مطرد لفريق منهم فكان يقول ٠:‏ إن لأستحبي من اله أن أقرأ 
< إن هذان لساحران » [ سورة طه 7 ]' » . مع أن هذه القراءة قراءة أكثر 
أئمة الأمصار : ويقرأها (« إن هذين » ويظهر أنه لم يقف على ماوقف عليه غيره 
من أمّة العربية من أن بني الحارث وكنانة يلزمون المثنى الألف في كل أحواله » 
وكذلك كان يقرأ : < لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من 
الصالحين » [ سورة المنافقين ٠١‏ ] . مع أنها في مصاحف الأمصار جميعاً 
١‏ وأكن »> » ويذهب إلى أن الكاتب أسقط الواو ؟! تسقط حروف المد واللين في 
( كامون ) وأشباه ذلك" . وكأنه خفي عليه ما أمماه حققو البصريين من بعده 
العطف على المعنى وشواهده كثيرة » فذهب هذا المذهب في القراءة مخالفاً الرسم 
ويحتجأ لمخالفته بما قال . 


والذي يعنينا من كل ما تقدم » أن أبا عرو كانت له أقيسة » وأن أقيسته 
كأقيسة ابن أبي إسحاق لا تعدوأن تكون قانوناً يستظهرونه من كلام العرب » 
وربما وسعوا حدود هذا القانون فبنوا عليه أشياء تلزم عنه ؟! يتصورون ما كان 
يذهب إليه أبو عمرو ومثله في ذلك مثل ابن أبي إسحاق ٠‏ لا يمدوأن يكون 
استقراء استنبطوه من بعض كلام العرب دون سائره » ومع ذلك فإنهم ربما وسعوا 
حدود تلك الطريقة » فبنوا عليها أشياء تلزم عنها ,ا يتصورون ولو يقفوا على 
)١(‏ تفس القرطبي 1 


(0) تفير القرطبي 9١7/1١‏ ء مموع فتاوى اين نهية 700/1١6‏ طبعة الرياض . 
() تأويل مشكل القرآن ٠‏ إبراز المعاني +40 


1 


شأهد من كلام المرب ؛ كالذي سلف ذكره من مذهب أني روفي حدف نون 
التنوين من تحو( هند ) إذا وصف ب ( بنت ) في لغة من يصرف هذا القبيل من 
الأمماء المؤنثة . 


ومن بعد أبن أبي إسحاق كان عيسى بن عمر الثقفي مولاهم » وكان قد أخذ 
عن ابن أبي إسحاق وسار على نجه » وينسب إليه أنه وضع كتابين في النحو سمى 
أحدهها ( الإكل ) والآخر ( الجامع )"' وتجاوز بعضهم هذا إلى ادعاء أن كتاب 
( الجامع ) هو الأساس الذي بنى عليه الخليل أقواله ومذاهبه التي ورثها عنه 
صاحبه سيبويه وضنها كتابه”' ؛ ومهها يكن شأن هذا الزم من الزيف أو الحقيقة 
فلابد أن يكون عيسى قد تقدم بالنحو خطوات جديدة بعد أن كان شيخه ابن أبي 
إسحاق قد ألحب طريقه . فإن عيسى بن عر أوغل في هذا الطريق . وقد حكى 


ويظهر من جملتها : أن عيسى كان قافياً أثر شيخه ؛ من أنه ريما سارع إلى 
سن قاعدة مطردة على استقراء ناقص وربما اجترأ كاجتراء شيخه على الطعن فيا 
قد يقع في كلام العرب على خلاف ما استظهره ورآه قياسأاً مطرداً . وليس بين 
أيدينا من أقواله وآثاره ما يعين على بسط القول في مذاهبه"" . إلا أن ثمة كامة 
تروى عنه تشير إلى أصل من أصول منهجه ء إلا أن هذه الكلمة بعينها تنسب 
أيضأ إلى أبي عمرو بن العلاء وذلك ما روي عن جمد بن سليان أنه قال له يوما 
إما لعيسى بن عمر أو لأبي عمرو بن العلاء ‏ : أخبرني عن هذا الذي وضعت » 
يدخل فيه كلام العرب كله ؟ قال : لا ء قلت : فن تكلم بخلافك واحتذى 
ما كانت العرب تكل به » أتراه مخطئاً ؟ قال : لا ء قلت : فا ينفع كتابك . 


() "5 ينب إلى الخليل بن أحمد أنه قال في تقريظها : 
ذهب النحو جيما كله غير ما أحدث عينى بن عمر 
ذاك (إكال) وهذا (جامع) فها الن اس 5س وقر 
(9) الانياء 768/7 . 
5 اتظر الخبر في أخبار النحويين البصريين 5١‏ » وطبقات الزييدي 4١‏ . 


0-3 القياس في النحو (؟) 


وإن صح أن يكون المخاطب به عيسى بن مر فيبدو هذا الخبر مناقضاً لما عرف 
عنه من طعنه على العرب إذا ما وجد في كلامهم خلاف ما انتهى إليه أنه القياس 
وهو أليق بما يعرف عن أَبي عمرو من أنه كان أشد تسلياً للعرب من ابن أبي إسحاق 
وعيسى ٠.‏ 


وبما عرف عن عيسى أنه كان 5 نص على ذلك ابن سلام ٠‏ إذا اختلفت 
العرب فزع إلى النصْب » . كان عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق يقرآن : 
+ ياليتنا نره ولا نكدّب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين 4[ سورة 
الأنمام 59 ] . وكان الحسن وأبو جمرو بن العلاء ويونس يرفعون 9« نردٌ 4 
و< تكذب » و< نكون + . قلت لسيبويه : كيف الوجه عندك . قال : 
الرفع . قلت : فالذين قرؤوا بالنصب ؟ قال : سمعوا قراءة ابن أبي إسحماق 
فاتبعوه . وكان عيسى بن عمر يقرأ : < الزانية والزاني > [ سورة النور ؟] . 
و< السارق والسارقة [ سورة المائدة 58 ) . وكان ينشد : 

ياعديا لقلبك المهتاج 


وكان يقرأ : « هؤلاء بناتي هن أطهرٌ لك 4 [ سورة هود 8 ] . فقال له 
أبو عرو بن العلاء : هؤلاء بني هم ماذا ؟ فقال : عشرين رجلا » فأتكرها أبو 
ا 
وقد عقب الزبيدي على بعض قراءاته السالفة بقوله : ه هذا مخالف لما قاله 
النحويون أجمعون ولا قرأت به القرأة » . كا حى هو وابن سلام من قبله أن أبا 
عمرو أنكر عليه نصب < أطهرٌ » من قوله <« هن أطهرٌ لم 4 . وكذلك كان 
سيبويه يرى أن الوجه أن يرفع © ولا نكذب » من قوله « ياليتنا نردٌ ولا 
نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » [ سورة الأنعام /؟ ] . على حين كان 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ١4‏ » انظر طبقات الزبيدي 5١‏ » وانظر سيبويه 20707١‏ ء طبقات ابن 
الجزري 51/١‏ ء جمال القراء للسخاوي ورقة 15 ظل مخطوطة الاحمدية في حلب . والكنة 
بنحوها مع أمثلة أخرى في تفسير القرطبي 6ثم؟ه1 ء شوأذ اين خالويه 8م١٠‏ 

ما 


عيسى ومن قبله شيخه ابن أني إسحاق ينصباها . وفها حكاه عنه سيبويه من 
أقوال ماأشار إلى أنه خلاف القياس عنده , وكأنه بذلك يشير إلى أن عيسى كان 
ربما أخطأ السبيل في بعض أقيسته » ول يحم الاستدلال » فكان يرى أن القياس 
ماذهب إليه ابن أبي إسحاق وأبو عمرو في أن الوجه في نحو( عمرو) و( زيد ) إذا 
سعيا به مؤنثاً ألا يصرف . على حين كان مذهب عيسى أن يصرف » وذلك قوله : 
« فإن سميت المؤنث ب ( عمرو) أو( زيد )/ يجز الصرق », هذا قول ابن أبي 
إسحاق وأبي عمرو» فها حدثنا يونس . وهو القياس ؛ لأن المؤنث أشد ملاءمة 
للمؤنث ؛ والأصل عندمم أن يسمى المؤنث بالمؤنث » ؟ أن أصل تسمية المذكر 
بالمذكر » وكان عيسى يصرف أمرأة اممها ( عمرو ) لأنه على أخف الأبنية »" . 


وكآن سيبويه إنغا ذهب إلى أن قول ابن أبي إسحاق وأبي عمرو هو القياس لأن 
الاسم الثلائي الساكن الوسط المذكر إذا ماسمي به مؤنث ثم صرف مع ذلك » أدى 
إلى لبس » فلا يدرى اسم لمذكر هو أم لمؤنث فإذا مامنع المرف دل ذلك على أن 
المسمى به مؤنث فارتفع اللبس , ومن ثم كان هذا الوجه هو القياس الصحيح 
عنده . وأما صرف ماسمي بمه مؤنث من الاسم الثلاثي الساكن الوسط » وهو في 
الأصل لمؤنث أو يغلب استعاله في المؤنث فلا يؤدي إلى لبس ؛ لأنه يكون 
جارياً على الأصل فيه . على أن ابن أبي إسحاق كان أول من تنبه إلى فكرة 
القياس والتعليل في النحو وأن صاحبه عيسى بن حمر قد تابع نشاطه في هذا 
الباب » فإن ذلك ل يقدر له أن يت تمامه على أيديها . 


أما ماذكره ابن سلام من أن « أبا عمرو بن العلاء كان أشد تسليا للعرب ؛ 
وكان ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر يطعنان عليهم » فهذا يفيد أن ابن أبي 
إسحاق وعيسى بن عمر كأنا ربما استظهرا قانوناً لغويا يجعلانه قياسأً مطرداً 
لايجوز الخلاف عنه ؛ فإذا ماأصابا لبعض العرب كلاماً على خلاف ذلك سارعا 
إلى الطعن فيه واتهامه بالخطأ . وهذه نظرة لا تخلو من شطط ومثل هذا الشطط 


() سيبويه 76/6 ء وانظر شرح الكافية 01/١‏ 
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ملازم للعلوم قاطبة قي نشأتها الأولى ومألوف لدى الأوائل من روّاد أي عم من 
العلوم قبل أن تستحك أصوله وتستبين طرائقه فقد يؤول الأمر إلى أن تلغى. 
أقواهم جميعاً إلا أن ن المنطلق الذي بنوا عليه تلك الأقوال يظل موضع تسلم وإنا 
تطرح أقواهم التي بنوها عليه لأنم بحم أمم المبتدئون في ذلك ل يحكوا تطبيق 
هذا الأصل الصحيح فأتت أعمال العاماء من بعدهم مصححة لما وهموا فيه ومآئمة لما 
بدؤوا به » هذا من جهة ومن جهة أخرى , فإن هذا الصنيع من ابن أبي إسحاق 
وعيسى بن حمر ( أي طعنهم على العرب ) لا يعدم تفسيرأً نفسياً » وذلك أن من 
الحقائق المعروفة في عم النفس أن المهارات التي يكتسيها الإنسان بالمارسة 
الطويلة حتى يصبح يؤديا دونما تنبه إلى جزئياتها » إذا ماحاول أن يفكر في كل 
خطوة أو جزئية من جزئيات العمل الذي أتفنه على نحو واع أدى ذلك إلى أن 
يتعثر في أدائه » وكذلك الأمر فيا يتعلق بالمهارة اللغوية أو ما يسمى ( السليقة 
اللغو ية ) فإن الإنسان بطول المارسة يتقن الكلام على أصوله ؛ فإذا ماأخضع 
كلامه لتفكير واح في موقع كل لظ وكيف ينبغي أن يكون » فقد يؤدي ذلك 
إلى ضرب من البلبلة والتعثر . ولا كان تجريد الأقيسة والقواعد النحوية لا يعدو 
في حقيقته حقيقته أن يكون تعبيراً في مبادئ محددة عن أمور يدركها المتكامون هذه 
اللفة بإحساسهم » كان لا بد في أول الأمر من وجود هذا الضرب من البلبلة في 
أعمال الرواد الأوائل » لمن يتصدون مثل هذا العمل العلمي » وكان العامل الأول 
في تصحيحهم هو الفكرة التي ظلت الموجه الأول للنحويين في أعاهم في مختلف 
الأطوار التي تقلب فيها هذا العلل » ألا وهي استنباط القوانين التي يجري عليها 
العرب الخلص في كلامهم ليؤمن باحتذائها اللحن والخطأ اللغوي عامة . 


وقد كانوا يعنون بالقياس ‏ ؟! يظهر من تصفح النصوص - في هذه المرحلة 
جملة مايستظهرونه من التأمل في واقع الكلام من أحكام وأوضاع ؟ يطلقونه 
أيضأ على أسلوب النظر في الكلام لاستخراج هذه الأحكام والأوضاع ونظمها في 
قوانين خاصة تضبطها . ويهذا الاعتبار كانوا يجعلون المعرفة بالعربية عن طريق 
القياس » أي عن طريق القواعد الصناعية مقابلاً للمعرفة بها قريحة » ومعنى ذلك 


ل 5 


أن القياس في نظرم إنما هو تحويل المعرفة التي مردها إلى الخبرة والطبيعة إلى 
معرفة صناعية عامية تقوم على أصول التفكير العامي » وهذا ما يفيده خبر مؤرج 
السدوسي : أنه قدم من البادية ولا معرفة له بالقياس ؤء العربية , إفا كانت 
معرفته بها قريحة » وكان ؟ يقول هو نفسه أول ماتعم القياس في حلقة أبي زيد 
الأنصاري بالبصرةة" , 

والمفهومان ليسا بمتباينين تمام التباين بل هما متكاملان , فالقياس باعتباره 
أسلوب النظر في الكلام لاستخراج القوانين التي يجري عليها , إفا هو محاولة 
التعبير عما يشل على جبلة الوسائل المتبعة في استخلاص القوانين النحوية » فهو 
مستول ‏ بهذا الاعتبار ‏ على جملة الطرائق التي يتألف منها منهج البحث النحوي 
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افيا شال 
حول منهج الخليل في النحو 


خلص لنا فا سبق أن ابن أبي إسحاق كان السابق الأول إلى فكرة القياس 
والتعليل في أحكام التحو , وأن المفهوم الغالب للقياس عنده إنغا هو ما يستظهره 
من القواعد العامة من استقراء الكلام » ويهذا الاعتبار كانوا ربما أطلقوا القياس 
على المعرفة بالقواعد الصناعية ويجملون هذه المعرفة مقابلاً لمعرفة أحكام الكلام 
وأوضاعه ؟ يفيد خبر مؤرج السدوبي الذي سلف ذكره . ومهها يكن من شأن 
الأقيسة التي انتهى إليها ابن أبي إسحاق ٠‏ وبعض من تابعوه كعيسى بن عمر » 
ومههما تكن الوجهة التي توجهوها في أقيستهم ؛ فإن ماانتهوا إليه م يكن بالشيء 
الذي يذكر إلى جانب ماانتهى إليه مَنْ بعدهم » بل إن كثيرأ من الأحكام التي 
اعتبروها قياساً مطرداً قد نبذت من قبل الطبقات التالية . إلا أن تنبه ابن أبي 
إسحاق إلى هذا المبدأ قد كان ؟! تقدم العامل الأول في سرعة ْو النحو وتكامله . 
وتحديد المعالم الكبرى على الأقل لمنهج البحث فيه . وأما الذي اضطلع بالجانب 
الأكبر من هذا العم والذي يعتبرالمؤثل الحقيقي له وموطد أركانه إنها هو 
الخليل بن أحمد الذي نعته ابن جني بأنه كاشف قناع القياس في عابه . 

يعتبر الخليل بن أحمد على مانعته ابن جنى ( كاشف قناع القياس في عامه )5 
أجمع مترجموه على وصفه بأنه كان الغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل 
النحو وتعليله . فبلغ القياس على يديه ويدي تاميذه سيبويه ذروة نمائه . فإنه 
ماإن استقر الأمر بين يدي الخليل » حتى كان منهج البحث النحوي قد تكاملت 
صورته عنده ‏ ولحبت طريقه . وقد أوتي الخليل سليقة لغوية موروثة باعتباره 


5ل 


عربياً قحأ من جهة » وبمخالطته لأرباب الفصاحة من أبناء البوادي في تهامة 
والحجاز من جهة أخرى . ويمكننا أن تقول بغير قليل من الاطمئنان : إن 
الآسس التي قام عليها نشاط من تلاه من طبقات النحاة على اختلاف مذاهبهم » 
لم ينلها من التعديل إلا اليسير . وأكثر الخلاف مابين من تلوه ‏ فيا يظهر ‏ إنما 
كان في تطبيق الطرائق التي كانت أدواته في البحث » وم يكن خلافاً في هذه 
الطرائق نفسها . 


وأظهر ماتميز به الخليل هو القدرة على التصور الشامل لموضوع بحثه وضم 
نشر ماتئاثر من جزئياته في كليات جامعة وقوانين » لا يكاد يخرج عنها شيء 
منه » ومن خلال هذا التصور الشامل يتهدى إلى وجوه الاتصال الخفيّة مابين 
عختلف ظواهر العم الذي يتصدى له . يشهد بذلك عل العروض الذي كان 
مستلبط أوضاعه وكاشف قناع مااستسرٌ منه . 


وفكرة الأصل والفرع في النحو إنما سيطرت على الخليل من تصوره للعلوم 
عامة فيا نقل عنه قوله : « العلوم أربعة » فعلم له أصل وفرع ٠‏ وعم له أصل ولا 
فرع له وعم له فرع ولا أصل له . وعم لاأصل له ولا فرع . فأما الذي له أصل 
وفرع فالحساب » ليس بين أحد من الخلوقين فيه خلاف ٠‏ وأما الذي له أصل ولا 
فرع له فالنجوم » ليس لحا حقيقة يبلغ تأثيرها في العالم - يعني الأحكام والقضايا 
على الحقيقة ‏ وأما الذي له فرع ولا أصل له فالطب ,٠‏ أهله منه على التجارب إلى 
يوم القيامة ؛ والعلم الذي لاأصل له ولا فرع فالجدل . قال أبو بكر الصولي : 
يعني الجدل بالباطل'" . 


وهذا التصور بعينه هو الذي جرى عليه في عم العروض وقد كان مستنبط 
أوضاعه وكاشف قناع مااستسر منه » يدل على ذلك لفظ ( بحر ) للدلالة على 
وزن معين » كأنه أصل يغترف منه كل شاعر » ويصدقه أيضأ الخطة التي وضعها 
لبناء كتاب ( العين ) الذي إن لم تصح نسبة كل ماأشمل عليه إليه » فإنه لا ريب 
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هو واضع خطته المحكة القاصدة إلى حصر أصول كلام العرب وما يأتلف من 
حروفها » وما لا يأتلف إلى آخر مارمى إليه من وراء هذه الخطة » وإتيانه عقب 
كل أصل من أصول اللغة بتقاليب ذلك الأصل هو الذي أوحى إلى ابن جني 
بنظرية الاشتقاق الكبير . ومثل هذا التصور الشامل بيّن تماماً في تصوره 
للأعاريض وفي فكرة الدوائر . 

ولدراسة القياس في عمل الخليل النحوي لابد في الواقع من دراسة منهجه 
بأكله , إذ إن مايسمى قياساً إفا كان عمود هذا المنهح . ولتقري مذاهبه في 
القياس » وبيان موقمه من منهجه النحوي » فإن المصدر الأول إنما هو كتتاب 
صاحبه سيبويه الذي أراد أن يُحي فيه ؟ أثر عنه ‏ عم الخليل , إذ أن الخليل 
تفسه لم يعن بتدوين ماانتهى إليه من تحقيق في هذا العلم » وإنا كان يلقيه على 
أصحابه » ولا حالت مشاغل صاحبه الآخر علي بن نصر الجهضي أن يشارك 
سيبويه في هذه المأثرة » لم يجد بدا من أن يستقل بالأمر وحده . وقد كان بشهادة 
شيخه الآخر يونس بن حبيب الذي امتدت به الحياة إلى مابعد وفأة سيبويه 
أمينا في حكاية آراء شيخه وأقواله » ؟! كان أمينا في حكاية أقوال يونس نفسه 
- فها قال ء وكا شهد له شيخه الآخر أبو زيد الأنصاري , بأنه كان دفيقاً في 
حكاية ماحدثه به . وهو ؟ قال المعنى بقوله : ( حدثنى الثقة ) حيما وردت 
مثل هذه العبارة . ١ ١‏ 


صحيح أن سيبويه كان له أثر في تهية آراء أستاذه والتفريع عليها » بل ربما 
خالفه في بعض الفروع » وبعض المسائل التي يحكيها عنه » إلا أن أصوفما واحدة 
وجانب كبير من الكتاب من كلام الخليل نفسه ء أو هو كا قال بعض 
التقدمين ‏ معقود بلفظه ولفظ الخليل » وإذا استثنينا المسائل اليسيرة التي صرح 
فيها سيبويه بخلافه لما أخذ به فيها الخليل ؛ فإنه لايكاد يتيز مذهيه عن مذهبه » 
بل إن أصوطما ونظراتها الكلية إن لم تكن واحدة تماما , فا أقرها من أن تكون 
كذلك . ويهذا الاعتبار فإن دراسة مذهب أحدهما تعتبر دراسة لمذهب الآخرء 
بل إن المذهبين لا يعدوان في الحقيقة أن يكونا مذهباً واحداً » ومن ثم سيكون 
الحديث عن كليهها واحداً في سياقة هذا البحث . 
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وعماد المنهج النحوي عند الخليل وصاحيه بعد تصنيف الكل إلى زمر 
فكرتان هما عمود القياس الذي يكاد يكون لباب منهجها ‏ ؟ تقدم ‏ ء وهما 
فكرة العامل وفكرة الاصول والفروع » وما تستتبعه من تعليل وهذا هو قوام 
القياس . 
حشر © 


وقد نقل الزجاجي عن بعض شيوخه ٠‏ أن الخليل بن أحمد سئل عن العلل 
التي يعتل بها في النحو ؛ فقيل له : عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك . 
فقال ؛ إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها » وعرفت مواقع كلامها » وقام 
في عقولها علله وإن ل ينقل ذلك عنها . واعتللت أنا با عندي أنه علة لما عللته 
فيه » فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التقست ٠‏ وإن تكن هناك علة له ٠‏ فثلي » 
في ذلك ء مثل رجل حكم دخل دارا محكة البناء عجيبة النظم والأقسام » وقد 
صحت عنده حكة بانيها بالخبر الصادق أوبالبراهين الواضحة , والحجج اللائحة 
فكاما وقف هذا الرجل في الدار على ثىء منها قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة 
- كذا وكذا ولسبب كذا وكذا » سنحت له وخطرت بباله محتلة لذلك : فجائز 
أن يكون الحكم الباني فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الذي دخل الدارء وجائز 
أن يكون فعله لغير تلك العلة : إلا أن ذلك ما ذكره هذا الرجل عمل أن يكون 
علة لذلك ٠‏ فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق مما ذكرت بالمعلول 
لاي" 


وسواء أصح هذا الخبر عن الخليل » أم لم يصح ٠‏ فإنه ينطبق على واقع عمل 
الخليل » ولكن على ألا تأخذ معنى العلة بالمعنى المتعارف عليه ؛ وإنما على المعنى 
مع ها يرونه من الأسباب الداعية إلى تلك الأحكام ) : وهذا يصور ‏ في الملة ‏ 
واقع منهج الخليل من جهة ٠»‏ ويفيدنا إلى حد غير قليل في تبين معنى القياس 
والتعليل ومتوجهاتها عنده . وم يحد الخليل ‏ 5 يفيد هذا الخبر ‏ عن سنن البحث 
)١(‏ الإيضاح في علل النحو للزجاجي 31-56 ؛ الكشكول 7٠١ 781/١‏ ( طبعة دار إحياء 
الكتب العربية عام ١2١‏ ها ١967+‏ م). 


52000008 


العامي الذي يبدأ بملاحظة الظواهر التي يشمل عليها موضوع بحثه ٠‏ وأن يصنف 
هذه الظواهر ء ثم يحاول أن يستظهر القانون الجامع الذي يفسر لنا هذه الظواهر 
أيضا + 


وعلى يدي الخليل تكامل منهج البحث , وتحددت أدواته ومذاهب التحقيق 
فيه » إلا أنه م يتناول هذا المنهج ببسط يبين عن جزئياته وكل أداة من أدواته » 
وإنا كان كا يظهر من التأمل في أقواله ومذاهبه ‏ صورة ماثلة في ذهنه يصدر 
عنها في معالجة السائل النحوية . وكثير من أصول هذا المنهج قد أبان عنها 
خالفوه من النحويين م استظهروه من تدبر كلامه . لذلك فإنه لن يوقف في 
دراسته عند الخليل وحده » وإنما سيلحظ فوه وامتداده لدى النحويين الدين 
تلوق 


وهذا المنهج النحوي الذي تصوره الخليل وامتد في أعمال جمهور من خلفوه 
من النحاة على ماقد يكون بينهم من اختلاف في جملته » لأيخرج عما انتهى إليه 
الحققون من عماء اللغة الحدثين » وهو منهج مستّد من طبيعة الهدف الذي يرمي 
إليه البحث النحوي وهو استنباط جملة القواعد والقوانين التي تحكم لغة مافي 
صياغة ألفاظها المفردة وصياغة امل أو التعابير المركبة التى تؤدي معني ما يكون 
مقصودا إليه . ١‏ 


وقد كان من أثار هذا المنهج الذي تصوره الخليل » وامتد في أعمال جمهور 
من خلفوه من النحاة على ماقد يكون بينهم من اختلاف في جملته تصنيف ألفاظ 
اللفة في زمر تتوزعها » والخصائص اللغوية بكل زمرة من جهة , وبيان العلاقات 
ومابينها في ائتلافها في كلام يؤدي معنى ما ء ووجوه هذا الائتلاف من جهة 
أخرى ؛ ومن البدهيات أن اللغات لاتتطابق في هذه الأمورء وإنما تختلف 
متقاربة حيناً ومتباعدة حينأ » وهذا الاختلاف يؤدي أيضا إلى الاختلاف فيا 
يسمى المقولات النحوية أ وكيفاً . 


وقد تضمن القسم الأول من كتاب سيبويه الذي اصطلح بعض المتقدمين على 
1 


تسميته ب ( رسالة كتاب سيبويه ) جملة هذه الأمور التي هي الركائز الأولى ف 
انصباط التواعت + :ونين العوانين التتوية .وما تضعه هذه الرسالة يكاد 
يكون موضع تسلم عند جمهور النحويين ولا سها أتباع الخليل الخأص الذين 
كتب لمنهجهم ‏ في جملته ‏ الغلبة على منهج عخالفيهم » وثم البصريون . 


وأول خطوة في هذا المنهج » هو تصنيف الكل في زمر . والذي عليه نحاة 
العريبة قاطبة في هذا الباب » هو التقسيم الذي ترتفع به بعض الروايات إلى أنه 
ما ألقاه علي بن أبي طالب إلى أبي الأسود الدؤلي الذي يعتبر النحوي الأول : 
وهذه الأقسام الثلاثة هي : الاسم , والفعل » والحرف » وهو تقسيم لايخرج عنه 
أي لفظ من ألفاظ العربيةٍ » وإن كان قد وقع خلاف بين النحاة في بعض الألفاظ 
وإلى أي الفئات تنقي . 


وهذاأ التصنيف ‏ ؟! يظهر ‏ من تأمل كلام النحويين الأوائل ‏ إفا كان 
بالنظر إلى الخصائص النحوية لكل جنس من هذه الأجناس الثلاثة تبعاأ لطبيعة 
اللغة المربية » وهي كوبا لغة اشتقاق من جهة » ولغة إعراب من جهة أخرى . 


والإعراب من أَهم سمات العربية » بل هو أهم سماتها في أوضاع التركيب إلا أن 
الإعراب لا يدخل جميع أصناف الكل » وإفا يتناول الأماء أولا وبعض الأفعال , 
وأما الحروف فكلها مبنية . والإعراب والبناء المقابل له إنما يظهران في العربية في 
أواخر الكل . وقد رصد النحويون مجاري أواخر الكل في كلا الحالتين » فرأوها 
لا مخرج عن تمانية أحوال ١‏ أربع منها للإعراب ٠‏ وأربيع للبناء , فللإعراب : 
النصب والجر والرفع والجزم ٠‏ وللبناء : الفتح والكسر والض والوقف . وهذه 
الجاري الثانية ‏ كا يقول سيبويه ‏ يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب » فالنصب 
والفتح في اللفظ ضرب واحد , والجر والكسر ضرب واححد ء وكذلك الرفع 
والضم » والجزم والوقف"" . 
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وقد امتظهن علناء الفروية أن الاغرات إننا يلحق الأسناء :ونفقن الأفمال 
( الفعل المضارع ) ء وأما باقي الأفعال والحروف قاطبة فبنية يلزم آخرها وضعاً 
واحدأ لها لايزول عنه » وقد عنى نحاة المربية فها بعد بتقسم كل جنس من هذه 
الأجناس الثلاثة ( الاسم » والفعل , والحرف ) إلى أنواع باعتبارات عختلفة » وهم 
في هذا أيضاً : إما صنفوها بالنظر إلى خصائصها النحوية في الدرجة الأولى . 
وليس من همنا ههنا أن نستقصي جميع ألوان التفسيرات » وإفا سن بما كان له أثر 
كبير في تحرير أحكام النحو واستظهار قوانينه . 

ومن الأسس التي راعاها هؤلاء النحاة في تصنيف الكل مبدأ الأولية , 
لابممنى ماهو أول في الزمان » بل بمعنى ماهو أوقر وأثبت في النفس , وم في ذلك 
إنما يصدرون عن حقيقة نفسية لما أثر كبير في سياسة الكلام وهي - بهسذا 
الاعتبار ‏ متصلة بأوثق الأسباب بالخصائص اللغوية لهذه الألفاظ أو كثير منها . 
وبهذا الاعتبار قسموا الأسماء إلى أسماء متكنة . وأخرى غير متكنة , كالضائر وما 
أشبهها من المبنيات ٠‏ وفكرة الأولية بهذا المعنى أيضاً تتلبس وتتداخل مع جوانب 
- على الأقل ‏ من فكرة الأصل والفرع ‏ فكثيراً مايحكون بالأصالة في باب لمأ هو 
أشد تمكناًء فا كان في كل حك من الأحكام أولاً وأمكن في النفس كان أوسع 
تصرفاً في كلامهم » فالأسماء المتكنة تتصرف تصرفاً إعرابياً كاملا ويلحقها 
الننوين » لأن تمكنها يضفي عليها خفة , أما غير التتكنة فإنها أقل وقورأ في 
النفس فتكون منزلتها أضعف وقد ينعونبا مما لاتمتنع فيه الأساء المتكنة . فن 
قواعدهم في هذا أن ( كل شيء خرج عن بابه زال تمكنه ) » ويمثلون لذلك بأنه لما 
خالفت ( أي ) سائر أخواتها وخرجت عن مشابهة نظائرها وجب بناؤها » وذليك 
أنه لما دخلها نقص بحذف المائد ضعفت » فردت إلى أصلها من البناء على مقتضى 
القياس » وكذلك ( ما ) في لغة أهل الحجاز » لما كان القياس يقتضى ألا تعمل إذا 
تقدم خبرها على اسعها , أو دخل حرف الاستثناء بين الاسم والخبر » رد إلى 
ما يقتضيه القياس من بطلان عملها"" . 
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ومن تقاسم الاسم أيضا أنهم قسموه من حيث التحديد والشيوع إلى معرفة 
ونكرة » ومن ححيث الجنس إلى مذكر ومؤنث » ومن حيث العدد إلى مفرد ومثنى 
وجمع » ؟ قسموه باعتبار آخر إلى جامد ومشتق » وأما الفعل وهو مقترن باسقرار 
بفكرة الزمن فقسموه ‏ بهذا الاعتبار ‏ إلى ماض ومضارع وأمر » ولا رأوا بعض 
الأفعال تلزم صيغة بعينها ولا تتصرف بحسب الازمنة إلى الأنواع الثلاثة السالفة 
قسموه ‏ بهذا الاعتبار ‏ إلى جامد ومتصرف ٠‏ ؟! قسموه باعتبارات أخرى إلى لازم 
ومتعد وإلى تام وناقص . وهناك تقسهات أخرى له باعتبار طبيعة الحروف التي 
يتألف منها وموقع هذه الحروف من صيغته ( صحيح كل ومهموز . 
والفكل بامتال .و اجون #رزناتصن )ادرو كلك قبيو» أيضا من يعي النية 
باعتبار عدد الأحرف التي يتألف منها صيغة اللاضي ٠‏ ؟ قسموه إلى مجرد ومزيد 
ومبني 0 ومبني للمجهول إلى آخر هذه التقسيات . وأما الحروف فقسموها 
باعتبارات منها منها : المعاني التي تدل عليها ( حروف النفي ؛ وحروف الاستفهام ٠‏ 
وحروف التعليل إلخ ... ) » ؟! قسموها باعتبار آخر إلى : عاملة ومهملة , نم 
صنفوا أيضاً العامل منها على أساس نوع عملها وإن تباينت معانيها . 


وتناولوا أيضأ وجوه ائتلاف هذه العناصر في جمل وعوامل الربط مابينها . 
وقد أفض التأمل في هذا الباب بالخليل بن أحمد إلى أن تجدى إلى فكرة يمكن أن 
نعتبرها من أَهم المقولات النحوية التي اهتدى إليها فها يتعلق بنظم الكلام وهي 
فكرة العامل . وهي فكرة مرتبطة بطبيعة اللغة العربية » وهي أنها لغة معربة , 
والمراد بالإعراب ‏ ؟ا هو معروف ‏ تغير أواخر بعض الكل تبعأ لاختلاف موقعها 
من العبارة » والمعنى النحوي الذي تؤدي ‏ فقولة العامل قائمة إذن على أن 
التصرف الإعرابي إنا يكون باقتران لفظ بلفظ آخر أو أكثر» واقترانما على نحو 
مايؤدي إلى اختلاف الإعراب فجعل اللفظ الأول أو ماهو في حم اللفظ ‏ 
عاملاً » والألفاظ التي يلحقها الإعراب معمولة . وبالطيع إننا أطلق على ماأسماه 
عوامل هذا الاسم تجوز » ولا يريد بالعامل أنه هو الذي أحدث بذاته حركة 
الإعراب » وإنما هو عامل اقتراني » أي لم اقترن هذا اللفظ أو مافي حكه أعطي 
اللفظ المقترن به حكاً إعرابياً » وهذه مسألة بدهية » ولولا أنها كانت موضع 
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مغالطة من قبل من تصدوا لنقد الأسس التي أقام عليها الخليل بناءه للتحولما 
تطرقت إلى ذكرها » فقد لقيت من بعض النحاة القدماء وهو ابن مضاء الأندلسي 
كا سيأتي في الحديث عنه إنكارأ عنيفاً يقوم على مماحكة لفظية لاكيير طائل 
وراءها . ؟! لقيت من بعض الدارسين الجدد نحوأ من هذا الإنكار » ومع ذلك فسإن 
نظرية العامل من أهم مااكتشف الخليل , وأهميتها لاتقتصر على تفسير ظاهرة 
التصرف الإعرابي في بعض الألفاظ » وإفا تمتد إلى أنها على هديا وحدها يمكن أن 
نجد التفسير الشامل والتحديد الدقيق لمواقع عناصر العبارة بعضها من بعض » 
ولكثير مما يجوز ولا يجوز من صور التقدم والتأخير في نسق العبارة والفوارق 
المعنوية الدقيقة في مختلف الأساليب التي تصاغ عليها العبارات على هدي ذلك . 


على حين أن من هاجموا هذه النظرية ودعوا إلى نبذها لم يستطع واحد منهم 
أن يقدم لنا البديل الذي يقوى على تفسير هذه الظواهر وصياغتها في مسادئ 
وقوانين محددة يطرد بناء الكلام عليه » وكذلك الأمر في سائر الأصول التي بنى 
عليها الخليل منهجه . 

والإعراب ‏ كأ عليه جخهور النحويين ‏ إفا هو في الأصل من خصائص 
الأسماء . ولم يخف على نحاة العربية أن اللغفة في نظمها لا تخضع لقوانين آلية بحت ء 
وإنما قد يعرض للكل أحياناً في بعض أوضاع التركيب أو في الاستعهال عوارض 
تخرج على هذه الآلية أنبه عليها سيبو از 

امت لكر تامجرت رمد اا ان لش ار ات 
أصحاب هذه اللغفة قد يعوضون عن المحذوف في مواضع » ويتركون التعويض في 
مواضع » وإنهم ربما استغنوا بالشيء عن الشيء مما تحقله أصول لغتهم . وهم في 
محاولتهم ( استظهار قوانين تأليف الكلام ) كانوا ينظرون إلى صحة المعنى من 
جهة » وإلى استقامة تأليفه على قوانين اللغة من جهة أخرى" . ؟! ل يفتهم أهم 


)١(‏ صييويه اليه 
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قد يأخذون في شعرهم بأشياء تلجثهم إليها ضروراته » ولا تقع هذه الأشياء في 
كلامه المعتاد . ولم يدعوا هذه الأشياء نشراأ بلا نظام » بل حاولوا أن ينظموها 
- كا سيأقي بسطه في موضع قادم ‏ في قواعد جامعة . ومن أ ماانتهى إليه الخليل 
أيضاً . فكرة الأصول والفروع » وهي تشمل معظم مقولاته النحوية » ومعظم 
العناصر التي يتألف منها الكلام » ؟ تمتد إلى علامات الإعراب وكذلك مذاهبه في 
التعليل » فإنها متمة لفكرة الأصل والفرع ٠‏ وعليها تقوم مختلف صور القياس 
النحوي عنده » وعند مَنْ تابعوه على طريقته . وعلى ذلك يمكن القول إن فكرة 
الأصول والفروع وما تستتبعه من تعليل ؛ هي الأساس الذي تقوم عليه صور 
القياس النحوي عنده » وعند من تأبعوه على طريقته . 
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افيإ ناث 
الأصول والفروع 


فتد فكرة الأصول والفروع ‏ وهي تماد القياس ‏ وما تستتبعه من تعليل 
إلى عنتلف مجالات البحث النحوي . وعلى كثرة ترداد كامة الأصل في كلامهم فإن 
معناها لايخلو من شيء من الإبهام » وذلك أنهم إنما كانوا يصدرون فيها عن صورة 
لهذا المفهوم في أذهانهم دون أن يتطرقوا إليه بحد , ولكن يمكن بتتبع مواقعها في 
كلامهم أن نستنبط معن ( الأصل ) وأن نرصد الام من صوره . 

وغل تشب فكرة الأصل ٠‏ فإنه يكاد يكون المعنى الأول الذي تؤول إليه 
كل صورة , هو الحم الذي ؛ يستحقه الشيء بذاته » وهذا مانكاد نائحه في مختلف 
الأصول والقضايا التي يرد فيها ذكر الأصل والفرع . وهو بهذا الاعتبار ‏ يشبه 
أن يكون فكرة مجردة أو صورة ذهنية تمثل هي وما يتفرع عنها في تطبيقاتها 
الشخصة . 

والأصل بهذا المعنى يتناول أول ما يتناول الحم الذي تقتضيه طبيعة كل من 
أجناس الكل الثلاثة من حيث البناء والإعراب » ثم العوامل ومراتبها في العمل . 

ما أجناس الكل » فجمهور النحويين من لدن الخليل ؛ على أن المستحق 
للإعراب إنما هو الأسماء . وأما الأفمال والحروف فإنها مستحقة للبناء . وأما 
السبب في ذلك 5 هدام إليه التفكير في طبيعة كل من هذه الأجناس الثلاثة 
- فهو أن الأسماء تدل بذاتها على مسمياتها » وأما الأفمال فإنها تدل على الحدث 
وزمانه » وكل من الأفعال الثلاثة يدل من حيث مادته على الحدث » ومن حيث 
صيفته على الزمن » وهذا غاية مايتطلب من الفعل أداوٌه . 
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وأما الحروف ٠‏ فإئما هي عوامل تربط عناصر الملة بعضها ببعض . ولا كانت 
الأمماء يعرض لها في أوضاع التركيب معان تضاف إلى معانيها التي تدل عليها 
مفردة ١‏ كالفاعلية والمفعولية والظرفية والحالية وما أشبه ذلك , وكانت لاتؤدي 
بصيغتها هذه المعاني لحقها الإعراب ليبين هذه المعالي الناشئة عما يسبى بالوظيفة 
النحوية . ومن ثم قال النحويون : ( إن الإعراب أصل في الأسماء ) أو ( إن 
الأصل في الأمماه أن تكون معربة ) ء إلا أنهم هدام الاستقراء والتأمل في واقع 
اللغة أن الإعراب غير مقصور على الأسماء التي تستحقه بذاتها » وإفا يوجد أيضاً 
في ضرب من الأفعال » وهو الفعل المضارع خاصة . ووجدوا وجوهاً من الشبه 
مابين هذا الضرب من الأفعال وبين الأمماء » ومن ثم جعلوا إعرابه عائداً إلى مافيه 
من شبه الامماء ء فهو لم يستحق الإعراب بذاته » وإفا استحقه بالتبعية بحم هذا 
الشبه » فذهبوا إلى أن الإعراب في الأفعال المضارعة فرع . 


وكذلك رأوا أن من الأمماء مايخرج على الأصل فيبنى بناء لازماً » وما تأملوا 
طبيعة هذه الأسماء اللازمة للبداء وجدوها تنزع بالشيه من وجوه بالحروف » 

فجعلوا هذا علة بنائها » وذهبوا بالتالي إلى أن البناء فيها إما هو فرع . 
وقد بسط الزجاجي في الإيضاح كلام الخليل وسيبويه في هذه المسألة 
واحتجاج أصحابها من البصريين لا فقال في ذلك : « قال الخليل وسيبويه وجميع 
البصريين : المستحق للإعراب من الكلام الأسماء » والستحق للبناء الأفمال 
والحروف . هذا هو الأصل ء ثم عرض لبعض الأمماء علة منمتها من الإعراب 
فبنيت » وتلك العلة مشابهة الحرف . وعرض لبعض الأفعال ماأوجب لما 
الإعراب فأعربت ٠‏ وتلك العلة مضارعة الأسماء . وبقيت الحروف كلها على 
أصوها مبنية » لأنه لم يعرض لا مايخرجها عن أصولها . فكل اسم رأيته معرياً 
فهو على أصله . وكل أسم رأيته غير معرب فهو خارج عن أصله » وكل فمل رأيته 
مبنياً فهو على أصله » وكل فعل رأيته معرياً فقد خرج عن أصله ء والحروف كلها 
مبنية على أصوها ٠‏ ثم يعرض بعد ذلك للاحتجاجات التي أقى بها البصريون 
ومفاد أهمها : بأن الدليل على صحة ماقالوا إجماع الميع : على أن الإعراب إنفا 
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دخل الكلام ليفصل بين المعاني المشكلة » ويدل به على القاعل والمفمول والمضاف 
والضاف إليه » وسائر ذلك من المعاني التي تعتور الأمماء » غير قطرب , وقد 
ذكرنا مذهبه فيا تقدم » وبينا فساده وما يلزمه فيه . قالوا : وهذه المعاني 
موجودة في الأسماء دون الأفعال والحروف فوجب لذلك أن يكون أصل الإعراب 
للأمماء » وأصل البناء للأفمال والحروف" وكذلك رأوا في الأسماء ضرباً ثالك) 
لايتصرف تصرفأ إعرابيا كاملا » ويمتنع من بعض الخصائص التي يتنتع بها جمهور 
الأسماء وهو إلتنوين والجر فأشبهت بذلك الفمل . 


وهذا القبيل من الأمماء هو ماسموه ( الممنوع من الصرف ) وجعلوا العلة فيه 
شبه الأقعال . وهذا الشبه هو الذي جعلها تمتنع مما يمتنع منه الفعل » وحقق ذلك 
عندهم أنهم رأوا هذه الأسماء عينها إذا مادخلت عليها أداة التعريف ( أل ) أو 
أضيفت إلى اسم آآخر عاودت الجر وذلك أن دخول ( أل ) التعريف والإضافة 
يباعدانها من شبه الفعل , لأن الفعل لا يعرف ولا يضاف فزال الحك المبني على 
ذلك الشبه ‏ وأما التنوين فلا يدخلها لأنه لايجتّع مع ( أل ) والإضافة . وكذلك 
قة أسياء أشبهت الفعل من جهة المعنى فأصبحت تعمل عل الفعل » أما ماأشبه 
الحروف من الأسماء فإنه خرج من الإعراب الذي هو الأصل فيه إلى البناء » ومن 
ثم كان جمل ماذهب إليه ‏ فها ذكرناه ‏ أن الإعراب أصل في الأسماء » وفرع في 
الأفعال » لأن الأسماء استحقته بذاتها » وأما الأفعال فاستحقته لضرب من الشبه بم 
هو أصل فيه . ومثله مابني من الأمماء إغا هو فرع في باب البناء , لأنه إغا 
استحق البناء لما نزع إلى شبه الحرف من وجه ما . 

وكذلك جعل مفردات اللغة أصولاً وفروعاً من حيث دلالتها على الجنس 
وعلى العدد » فجعل المذكر هو الأصل والمونث فرعا له . وكذلك جعل المفرد 
أصلا والمثنى والجمع فرعين له » ؟ أنه جعل في علامات الإعراب ماهو أصل وهو 
الحركات » وما هو فرع وهو سائر العلامات الني تدل على التصرف الإعرابي . 


() الإيضاح في علل التحو 7 
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والخليل في هذا كله كأفا لمح ببصيرته ؛ أن مختلف ظواهر اللغة تنتظمها 
خطوط خفية » وهذه الخطوط الكبرى التي تتشعب تتشعب عنها الخطوط التي دونها هي 
التي جعلها أصولاً » وجعل الباق فروعاً . وهو وسائر النحويين عندما يقولون في 
شيء إنه هوالأصل أو هو الأول لايريدون بذلك ‏ 5 تقدم أنه الخد ف 
الاستعمال » وإنما يريدون به ماكان أوقر في النفس ومقدماً في الإحساس على 
غيره . 


وكثير من الأمور التي أخذ فيها الخليل بهذا المبدأ جاءت مطابقة لما ثبت في 
الدراسات النفسية للغة , التى قامت على أصول تجريبية . فتبين أن الأسياء أقوى 
مكنا في النفس والعقل ٠‏ ومن ثم كانت أثبت في الحفظ من الأفعال » وهذا ماعناه 
الخليل بقوله إنها هى الأول » وعلى ذلك ماحكاه فندريس بقوله : ه مما لاجدال 
فيه أن أسماء الأعلام بوجه عام هي أول ماننساه » ونفقد الأسماء الشخصة التي 
ليست في الغالب إلا أسماء أعلام بأسرع مما نفقد الأمماء التجريدية أو الصفات. 
والمصدر في الأفمال يبقى حياً بعد موت الفعل الإخباري . أما أكثر العناص 
ثبوتأ في الذهن فهي الأدوات النحوية . وبالاختصار نرى التجريدي أكثر بقاء 
من التخض» ولمله مكن تفسير ذلك بأن التفر يدي ينقد إلى الخ بعد هود 
عفلي » ويتطلب من الذهن تركّزاأ , أما المشخص فليس إلا انعكاس الأشياء في 


وأما العوامل فذهبوا إلى أن منها ماهو أصل في العمل » ومنها ماهو فرع 
فيه ». وأصل العمل عند جمهورم إفا هو للأفمال ثم للحروف : « وحروف 
الاستفهام كذلك بنيت للفعل » ' إلا أنهم قد توسعوا فيها فابتدؤوا بعدها الأسماء 
والأصل غير ذلك , ألا ترى أنهم يقولون : ( هل زيد منطاق ) و( هل زيد في 
لدان ور كسنية ويد ساسا ناك ملك نيزر كيه ييا رانت )وار قل رود 


)1( فندريس : اللغة . 
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يذهب ) قبح , وم يجز إلا في شعر » لأنه لما اجتع الفعل والامم حملوه على 
)١ , 5‏ 
الأصل'' » . 


وواضح من هذا النص أنهم قد يخرجون على الأصل اتساعاً . فإذا عرض 
هايئبه على الأصل عاودوه . 

وأما الأسماء فذهبوا إلى أن الأصل فيها ألا تكون عاملة ؛ ومرد ذلك عندهم 
أيضاً » إلى ماسبق الإلماع إليه ‏ فها تقدم ‏ فإن المعاني التي تفيدها الأسماء من 
مواقعها في التركيب : إنما يلحقها بها ماتقترن به من الأفمال والحروف » وتكون 
حركات الإعراب اللاحقة لها مع اقترانها بالأفمال والحروف هي المعبرة عن تلك 
المعاني » ومن ثم ذهبوا إلى أن الأصل في العمل ؛ أن يكون للافمال والحروف , 
وأما الأسماء فالأصل فيها أن تكون معمولة . إلا أن تأمل واقع اللفة وقفهم على 
أن ثمة ضرباً من الأسماء يعمل عمل الأفعال . ووجدوا أيضا شبها لامرية فيه 
مابين هذا الضرب من الأمماء وبين الأفعال . فجعلوا ذلك العلة في إعمالما . 
وجعلوها فرعا في العمل ٠‏ لأنها مولة في ذلك على ما أشبهته من الأفعال التي هي 
الأصل فيه . 

وأما الحروف فوجدوا فيها مايعمل , ؟ أن فيها قبيلاً آخر مهملا . أي 
لا يعمل ثم هدام الاستقراء والتأمل في كل من القبيلين إلى أن ما يعمل منها . إفا 
هو المختص ٠‏ يعني مايختص بالدخول على الأسماء أو على الأفعال » وأما ما يدخل 
عليها جميماأ فإنه لايعمل . ومثال الحروف العاملة : حروف الجر التى تختص 
بالأسماء فتلحق بها الإعراب الخاص بالأمماء » ومئها أيضأ , حروف النصب التي 
تنصب ماتدخل عليه من الأفعال الضارعة . وحروف الجزم التي تجزمها . قال 
فاحن الققتضي نب فهده اخروق مخبية بالافعال6نو انا اغبيتها : آنا 
لاتقع إلا على الأسماء . وفيها المعاني من الترجي والقني , والتشبيه القي عباراتها 
الأفعال:..وهي في القوة دون الأقغال + ولذنك بنيث أواخرها على الفتح كبناء 


61/١ سيبويه‎ )١( 
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الوأجب الماضي . وهي تنصب الأسماء وترفع الأخبار ء فتشبه من الفعل ماقدم 
مفعوله نحو : ( ضرب زيدا عمروٌ ) ؛ ولا يجوز فيها التقديم والتأخير لأنما 
لاتتصرف . فيكون منها ( يفعل ) ولا مايكون في الفعل من الأمثلة والمصادر » 
فلذلك لزمت طريقة » إذ ل تبلغ أن تكون في القوة كا شبهت به » وذلك قولك 
( إن زيداً منطلق ) و( إن أخاك قائم ) و ( كأن القاتم أخوك ) و ( ليت عبدالله 
شاعيك: 4 


فهذا المثال يدل على أن ما لايتصرف من العوامل لايجوز فيها وفي معمولاتها 
من التقديم والتأخير مايجوز في العوامل المتصرفة . وهذا الأصل من الأصول الحامة 
التي تندرج تحتها فروع كثيرة . ومثل هذا الأصل ليس مبنيّأ كا قد يتوم على 
الأصل إنما يستخلص لاباستقراء كل جزئياته وإما باستقراء قدر صالح منها 
يكفي لتكوين القناعة » ثم يستأنس به في تحرير الأحكام التي يمكن أن تندرج 
تحته » ومن ذلك المسألة المتقدمة من أنه لا يجوز تقديم أخبار ( إن ) وأخواتها على 
أسمائها » إلا أن تكون ظروفاً أو حروفاً جارة ومجروراتها » وهذا يندرج تحت 
أصل آخر استنبط بالاستقراء أيضاً » وهو أن الجار وال جرور والظرف يتسع فيهما 
ما لايتسع في غيرها . 


وأورد سيسويه حول المعنى نفسه النص التالي تحت عنوان ( هذا باب 
الحروف الخسة ألتي تعمل فيا بعدها كعمل الفعل فيا بعده ) : « وهي من الفعل 
منزلة ( عشرين ) من الأسماء التي بمنزلة الفعل » ولا تصرف تصرف الأفعال , 6 
أن ( عشرين ) لاتصرف تصرف الأسماء التي أخذت من الفعل وكانت بمنزلته . 
ولكن يقال بمنزلة الأسماء التي أخذت من الأفعال وشبهت بها في هذا الوضع 
فنصبت درهماً , لأنه ليس من نعتها ولا هي مضافة إليه , ول ترد أنه تحمل 
( الدرهم ) على ما حمل ( العشرون ) عليه ولكنه واحد بين به المدد » فعملت فيه 


)١(‏ المقعضب 4//ه١٠  ٠١35‏ ١؛‏ وانظر القتضب ١٠65/4‏ ء ؛/لام 
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كعمل ( الضارب ) في ( زيد ) إذا قلت : ( هذا ضارب زيدا ) لأن ( زيداً ) 
ليس من صفة ( الضارب ) ولا جمولاً على ماحمل عليه ( الضارب ) وكذلك هذه 
الحروف وهي ( أن ) و ( لكن ) و ( ليت ) » و ( لعل ) و( كأن ). وذلك 
قولك ( إن زيداً منطلق ) و( إن عمراً مسافرٌ) و ( إن زيداً أخوك ) وكذلك 
أخواتها . وزع الخليل أنها عملت عملين : الرفع والنصب كم عملت ( كان ) الرفع 
والنصب حين قلت : ( كان أخاك زيد ) ء إلا أنه نيس لك أن تقول . ( كأن 
أخوك عبد الله ) ؛ تريد ( كأن عبد الله أخوك ) لأنها لاتصرف تصرف الأفعال ‏ 
ولا يضر فيها المرفوع ؟ا يضر في ( كان ) . ومن ثم فرقوا بينها ؟! فرقوا بين 
ا ا م ا 
انطال 1 


م رأوا فارقاً مابين عمل الأفعال وعمل الحروف . فإن جمهور الأحرف العاملة 
إنما تستدعي إعرابا واحداً جر أونصباً أوجزماً » وأما الأفعال فقد تستدعي أكثر من 
إعراب في أكثر من اسم نا من فمل إلا وله مرفوع , فاعل أوما ينوب عنه أو 
ما ينزل منزلة الفاعل ( امم الأفعال الناقصة ) , وأن طائفة منها وهي الأفعال 
المتعدية تنصب مفعولاً به وأن لازمها ومتعديها أيضاً ينصب الظروف والمفعول 
المطلق والمفعول لأجله إلخ ... » أي تعمل الرفع والنصب » ثم وجدوا طائفة من 
الأحرف وهي ( أن ) وأخواتها تشذ عن سائر الأحرف العاملة , فتعمل عملين رفعاً 
ونصبا » فجعلوها مشبهة بالفعل لذلك . وبتأملهم في واقع هذه العوامل وعملها رأوا 
أنها على مراتب متفاوتة في العمل , فالأفعال وهي الأصل الأول في العمل ؛ ليست 
في لها على مرتبة واحدة » وذلك أن من الأفعال ما يتصرف وفق الأزمنة الثلاثة , 
أي تأقي منه صيغ الماضي والمضارع والأمر وهو ماأسموه المتصرف ٠‏ وأن منها مايلازم 
صيغة بعينها فلا يتصرف وفق الأزمنة الثلاثة مثل ( ليس ) و ( عمى ) ؛ ولحظوا 
أن ما كان متصرفاً أقوى في باب العمل » ورأوا في واقع اللغة أن الفعل المتصرف قد 
تتقدم بعض معمولاته عليه أما غير المتصرف فعمولاته لاتتقدم عليه » ومن ثم 


(41 صيبويه 58٠ 504/١‏ ء. وأنظر المألة 6” في الإنصاف . 
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أعتبرالمتصرف أقوى في باب العمل . فخبر( ليس ) لايتقدم عليها كا هوالأمرفي 
أخواتها : لمباينتها إياهن في الجود"" . 


ومن ذلك أيضاً جواز تقدم الحال على عاملها المتصرف دون العامل الجامد 
وما أشبه ذلك" . 


وكذلك الأمر في معمولات مايسمى أمماء الفعل ‏ فإنها ليست بأفعال على 
الحقيقة » ولكنها تؤدي معنى الأفمال » فكانت ‏ بهذا الاعتبارء 5 يشبد واقع 
اللغة ‏ أقل تصرفاً من الأفعال نفسها في العمل . 


قال ابن الأنباري في احتجاجه لوجوب ظهور الضير في امم الفاعل الجاري 
على غير ماهو له ٠:‏ الدليل على أنه يجب إبرازه فيه إذا جرى على غير من هو 
له ؛ أنا أجمعنا على أن اسم الفاعل فرع على العمل في تحمل الضير ‏ إذا كانت 
الأسماء لا أصل ها في تحمل الضضير » وإما يضر فها شابه منها الفعل كاسم الفاعل 
نحو( ضارب ) و( قاتل ) والصفة المشبهة به نحو( حسن ) و( شديد)ء وما 
أشبه ذلك . فإذا ثبت أن امم الفاعل فرع على الفعل فلا شك أن اللمشبه بالشيء 
يكون أضعف منه في ذلك الشيء » فلو قلنا : إنه يتحمل الضير في كل حالة إذا 
جرى على من هو له » وإذا جرى على غير من هوله لأدى ذلك إلى التسوية بين 
الأصل والفرع » وذلك لايجوز ؛ لأن الفروع أبداً تنحط عن درجة الأصول » 
فقلنا إنه إذا جرى على غير من هو له يجب إبراز الضير . ليقع الفرق بين الأصل 
والفوت 7 


() الإنصاف 60/6 فا بعدها ( الممألة *)ء ابن يعيش ؟/لاه . شريم الكافية ٠ ٠١0/١‏ وانظر 
المقتضب ]/هة . 750٠٠0 , 77٠‏ . سيبويه 770/8 , أمالي ابن الشجري 58١ 58١/١‏ + شرح 
الكافية للرضى ١25/١‏ 

(؟) الإنماف 1/< فا بعدها ( السألة ).» وانظر شرح الكافية 757/7 ء وانظر أبن يعيش 
بلعذا 

5) الإنصاف ايى/ذه ‏ 350 ء وانظر الإنصاف ١115/١‏ , 4050/5 
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وكذلك ماعمل من الأسماء فإنها أقل تصرفاً فيه من الأفعال , فلا يجوز تقديم 
معمولاتها عليها ؟! كان ذلك في معمولات الأفعال . والغالب على الأسماء التي 
تعمل عمل الأفعال : أنها أسماء مشتقة دل على مايدل عليه الفعل من الحدث 
والزمن » مثل اسم الفاعل وامم المفعول ‏ إلخ .. إلا أن ثمة أسياء جامدة تعمل 
أيضاً إما لتضنها معنى المشتق , أو هي أمماء مبهمة تستدعي مايزيل إبهامها 
كأساء الأعداد » وما يدل على مساحة أو كيل وما أشبه ذلك , فهذه الأمماء 
تستدعي بطبيعة معناها اسما آخر يرفع إبهامها ويبين جنس المعدود أو المكيل أو 
الممسوح . إلخ ... وهذا الاسم الذي يليها يكون منصوباً على ما يسمى التمييز أو 
التفسير » وجعلوا الامم المفسر عاملا فيه » وجعلوا مرد عمله إلى شبهه من بعض 
الوجوه بما يعمل من الاسماء . 


ولا كان الغالب على ما يعتبر أصولا أنها صور مجردة قد تخرج عنها بعض 
الأنواع التي تشتّل عليها في الأصل لعلل طارئة . ولا توجد هذه الأصول إلا في 
صورها التطبيقية بما يطرأ عليها في التطبيق من أحكام العلل » ففإن ثمة أشياء 
اعتبروها أصولاً مهجورة ؛ وربما كان ماسموه أصلاً مهجوراً ذا حقيقة تاريخية , 
أي من لحتل أن يكون قد جاء عليه حين من الدهر كان فيه مستعملاً , ثم آل مع 
تراخي الزمن » وتبعأ لقانون الجنوح إلى الخفة في التطور اللغوي إلى أن عدل عن 
صورنه الأولى إلى صورة جديدة ريما هجروما إلى الأولى في بعض الأحوال 
كدخول لام الأمرعلى مضارع الخاطب , فإن بعض النحويين يعتبرون ( لتفعل ) 
أصلاً ل ( افعل ) ويعبرون عن ( لتفعل ) بأنه أصل مهجورء فإذا مااضطر إليه 
شاعر فإن له أن يعاوده » ويستدلون على ذلك بأن ماجاء منه إنما جاء في الشعر 
خاصة وفي شذوذ من الكلاء”" . 


() قد يتمملون كامة الأصل بممان أخرى ء فقد يطلقونه على الفاعدة المستظهرة من استقراء 
الكلام ٠‏ وقد يطلقون على بعض القواعد العامة التي تتناول قضايا مختلفة من أبواب مختلفة 
كقرلهم : ( يجوز في طول الكلام ما لايجوز في قصره ) وما أشبه ذلك ا سنتناوله في بحث 
التعليل . 
503 


وإذا تجاوزنا بعض الأسس التي أقام عليها الخليل فكرة الأصول والفروع , 
ككون الأسماء أصلاً في الإعراب وما أشبه ذلك ؛ فإن سائر ماجاء به في هذا 
الباب » إفا هو قوانين كلية مستنبطة من واقع اللفة ؛ ككون العامل المتصرف 
أوسع تصرفأ في باب العمل من العامل الجامد . ومنه في باب العوامل والفروع أن 
مااستظهروه من أن الحروف لا يعمل منها إلا ماكان مختصاً بالدخول على الأفعال 
كالأخرف الناصبة والحازمة : وأما ماكان مشتركا بين القبيلين فاثه لا يعمل إلا 
ماخرج منه على بابه لعلة طارئة : ومع ذلك يكون أقل تصرفاً في العمل مما ألحق 
به في باب الشبه . وههنا نرى واقع لغة العرب يؤيد هذه الفكرة تأييداً يكاد 
يكون مطلقاً , من أمثلة ذلك حك ( ما ) النافية فإنها غير مختصة » ومع ذلك 
عملت في لغة أهل الحجاز عمل ( ليس ) لشبهها ها معني . وفي بسط ذلك يقول 
سيبويه في باب ( مساأجري مجرى ( ليس ) في بعض المواضع بلغة أهل الحجازثم 
يصير إلى أصله ) : « وذلك الحرف ( ما ) تقول : ( ماعيذد الله أخاك ): 
و( مازيد منطلقاً ) . وأما بدو تيم فيجرونها مجرى ( أما ) و( هل ) وهو 
القياس» لأجا ليت بفعل » وليسن ( ما ) ك [ ليس )نولا يكون فيهنا إضار . 
وأما أهل الحجاز فيشبهونها ب ( ليس ) إذ كان معناهأ ك ( معناها ) ؟! شبهوا بها 
( لات ) في بعض المواضع . وذلك مع ( الحين ) لأنه مفعول بهء وم تمكن 
تمكنها , ول يستعملوها إلا مضرأ فيها ‏ لأنها ليست ك ( ليس ) في المخاطية 
والإخبار عن غائب . وتقول ( لَسمْت ) و ( لمسلت ) و( عبد الله لات منطلقا ) 
ولا( قومك لاتوا منطلقين ) . ونظير( لات ) في أنه لايكون إلا مضرأ فيه 
( ليس ) و( لايكون ) في الاستثنناء إذا قلت : ( أتوني ليس زيداً » ولا يكون 
بشراً ) . وزعموا أن بعضهم قرأ : « ولات حين مناص » [ سورة ص * ] وهي 
قليلة » ؟ قال بعضهم في قول سعد بن مالك القيسي : 

ال ات ال 

جعلها بمنزلة ( ليس ) فهي بمنزلة ( لات ) في هذا الوجه . ولا يجاوز بها 
هذا الموضع رفعت أو نصبت » ولا تمكن في الكلام كتكن ( ليس ) وإغا هي مع 


غ14 


( الحين ) ؟ا أن ( لدن ) إفا ينصب بها مع ( غدوة ) . وكا أن التاء لاتجر في القسم 
ولا في غيره إلا في ( الله ) إذا قلت : ( تالله لأفعلن ) . ومثل ذلك قوله 
عز وجل : < ماهذا بشرأ 4 [ يوسف ١؟]‏ في لغة أهل الحجاز ‏ وبنومَمٍ 
يرفعونها إلا من عرف كيف هي في المصحف . فإذا قلت : ( مامنطلق عبد الله ) 
أو( مامسيء من أعتب ) رفعت ٠‏ ولا يجوز أن يكون مقدما مثله مؤخرأ ؟ أنه 
لا يجوز أن تقول ( إن أخوك عبد الله ) على حد قولك : ( إن عبد الله أخوك ) 
لأنها ليست بفعل وإنا جملت بمنزلته » فكا لاتتصرف ( إن ) كالفمل , كذلك لم 
عضي وبا حر لبجل وو تعر وده لكت 0 . وتقول : 
( مازيد إلا منطلق ) تستوي فيه اللغتان » ومثله قوله عر وجل : <« ماأنتم إلا 
بشرٌ مثلنا 4[ سورة يس 10 ]ل تقوّ( ما ) حيث نقضت معنى ( ليس ) » "ا م 
تقوحين قدمت الخبر فعنى ( ليس ) النفي ؟ أن معنى ( كان ) الواجب فكل 
واحدة منهما - يعني ( كان ) و ( ليس  )‏ إذا جردتها فهذا معناها . فإن قلت : 
( ماكان ) أدخلت عليها ما ينفي » وإن قلت ( ليس زيد إلا ذاهبا ) أدخلت 
مايوجب ء ك أدخلت ماينفي فل تقو( ما ) في قلب المعنى ؟ا لو تقو في تقديم 
الخير .. نذا 

د وما مع اللاروف غبلختضة ان ويق .ف إن جهن فيا أل لالخو 
أن تكون مهملة ٠‏ ومع ذلك فإنها لما أشبهت وهي داخلة على الجلة الاسمية 
( ليس ) في المعنى فإن فريقاً من العرب » وهم أهل الحجاز ء ألحقوها ب ( ليس ) 
في العمل , فاعتبرت فرعا عليها في العمل , وكانت - بهذا الاعتبار ‏ أقل تصرفاً 
منها فيه . فعلى حين يجوز في ( ليس ) تقدم اسمها على خبرها ولا يخرجها عن 
العفل أقاسيتب “فنان ها ) تيحض نى عملها لأدنى شيء ؟ لو تلتها ( أن ) 
مؤكدة » أو تقندم خبرها على الامم أو تقض نفيها ب ( إلا ) . أوتلاها معمول 
الخبر إلا أن يكون ظرفاً لدعا درن فإنها تعود إلى الإهمال . 


وبمقابل أهل الحجاز فريق آخر في طليعتهم بنو تم مضوا فيها على ماهو 


"9 سيبويه لبها‎ )١( 


1ت 


الأصل فلم يعملوها البتة » بل إن فريقاً منهم عكس الأمر ‏ فيا يقال فألحقوا 
( ليس ) ب ( ما ) فأهملوها إذا اتتقض نفيها ب ( إلا ) . 

ومن أمثلته أيضاً ماقاله في ( لا ) وعملها فيا بعدها في باب النفى ب ( لا ) 
قال : ف ( لا ) تعمل فيا بعدها فتنصبه يغيرتنوين + ونصبها لما بعدها كنصب 
( إن )لما بعدها » وترك التنوين لما تعمل فيه لازم » لأنها جعلت وما عملت فيه 
بمنزلة اسم واحد نحو ( خمسة عشر ) , وذلك لانها تشسه سائر ما ينصب مما ليس 
باسم وهو الفعل وما أجري مجراه لأنها لاتعمل إلا في نكرة . و ( لا ) وما تعمل 
فيه في موضع ابتداء » فاما خولف بها عن حال أخواتها خولف بلفظها ؟ خولف 
ب ( خسة عشر)" . 

ومما يؤكد فكرة الأصول والفروع , أننا نجد مصداق ذلك في اختلاف العرب 
في اللغة وبما يحري مجرى الأصول والفروع ما يظهر من اختلاف العرب في اللغة , 
وذلك ان يتجاذب الشيء الواحد اصلان , فتجريه قبيلة على اصل ؛ وتجريه 
أخرى على الأصل الآخر ء مثال ذلك ( ما ) و( إن ) النافيتان . فالأصل المطرد 
أن ما يعمل من الحروف ‏ 5 أسلفنا ‏ هو الختص بإاحدى الجلتين الاسمية 
والفملية » وأما الشترك فهمل . فحروف الجر إنما عملت لاختصاصها بالأسماء 
و( أن ) الناصبة وأخواتا إما نصبت المضارع لاختصاصهن بالأفعال . فكان حم 
( ها ) و( إن ) النافيتين على هذا الأصل ألا تعملا ؛ وعلى ذلك جرت لغة تيم في 
إههمال ( ما ) إذا دخلت على جملة اسمية » وجمهور العرب في ( إن ) كذلك . 
ولكن لما كانتا ببعنى ( ليس ) ومن أصوهم أن يعطوا الشيء حك مافي معناه ألحق 
أهل الحجاز بناء ( ما ) على هذا الأصل ب ( ليس ) في العمل » ؟ أن أهل العالية 
أعلوا ( إن ) أيضاً عمل ( ليس ) . 

وهذا المشال يصدق قضية الأصل والفرع أيضاً من وجه آخر ؛ وذلك أن 
( ليس )لما كانت أصلاً في العمل و ( إِنْ ) و ( ما ) حملا عليها في لفة من أعلهها 


() سيبويه 740/8 ء وأنظر ابن يعيش ,ه١٠‏ ومأ يعدهاء ابن يعيش ٠٠١/7‏ وما بعدها . 


اناك 


لم يجعلوهها مساويين ل ( ليس ) تماماً . لأن الأصل فيها عدم الإجمال فلم 
يعملوهها إلا بشروط إذا اختل أحدها ردوها إلى حاقّ موضعها من الإهمال . 


ما تقدم نجد أن فكرة القياس على شتى صورها مقترنة أبدأ بضية بقضية الأصل 
والفرع والعلة ٠‏ والنحويون الأوائل كثيراً مايقولون : الأصل في كذا كذا فا 
منشأ هذه الفكرة عندم ؟ وهل هي من باب تسليط اعتسارات عقلية بحت على 
الأوضاع اللغوية ؟ أم هي من طبيعة أخرى ؟ 

لتحقيق القول في هذه المسألة يحسن أن نمثل ببعض الأمثلة ونتامس الجواب 
من تحليل هذه الأمثلة . يقول المبرد : « اعم أن حق الأسماء أن تعرب جميعاً 
وتصرف ؛» فا امتنع منها من الصرف فامضارعته الأفمال ؛ لأن الصرف إنما هو 
التنوين والأفعال لاتنوين فيها ولا خفض » فن ثم لايخفض ما لاينصرف إلا أن 
تضيفه وتدخل عليه ألفا ولامأ » فتذهب بذلك عنه شبه الأفعال ‏ فترده إلى 
أصله ؛ لأن الذي كان يوجب ترك الصرف قد زال ٠‏ وكل ما لاا يعرب من الأمماء 
فضارع به الحروف » لأنه لاإعراب فيها »" . 


من تحليل هذا المثال وهو يتكرر في كلام النحويين يمكن أن نفهم طر يقتهم 
في تحقيق ما يسمونه الأصول والعلل . فالاستقراء للكلام يدل على ماذهب إليه 
النحويون من أن أنواع الكم لا تخرج عن ثلاثة : الاسم » والفمل . والحرف 
وبَيّنَ أنهم قد لاحظوا أن الحروف أفى كان موقعها من الكلام ؛ فإنها تلزم حالة 
واحدة ء ولا يطرأ على أواخرها أي تغير » إلا ماكان من ذلك عارضا كتحريك 
آخرها بالكسر إذا كان ساكنا صحيحاً للقائه ساكناً من كامة أخرى أو حذفه إذا 
كان حرف مد ل 1 
ا : إن الأصل في الحروف أن تكون مبنية مبنية . وهذا حك مبني على 


ستقراء الحروف . 
ثم لاحظوا أن معظم الأسماء على النقيض من ذلك » وأن أواخرها تتغير 
(1) القتضب #ر/الاا 


4ع - 


حركاتها باختلاف مواقعها من الكلام وهذا ماعموه بالإعراب . إلا أنهم لاحظوا 
أيضأ أن بعض الأمماء تلزم أواخرها أيضاً د بعينها , لاتزول عنها إلا على 
اختلاف مواقعها . فحكوا لما بالبناء أيضأ . ول يفتهم أن هذه الألفاظ المبنية قد 
فارقت غيزها من الأمناء من بع الوجوة + فعلقوا 0 فل .هذه الوجوه:الق 
فارقع اين قلها ما راو هفريا من الابما نوق إذا تأملوا ماع تهتده الوجوة الى 
بها فارقت الأسماء المبنية الأسماء المعربة ‏ لحوا ناظياً ينتظمها جميعاً وهو شبهها من 
بعض الوجوه بالحرف ؛ وك تقتضي فطرة العقل عندما يامح اقتران ظاهرة بأخرى 
وجودا وعدماً "جعلوا غبه الحرف غلة النتاء فيا بق من الأنباء ٠‏ وكذلك لاحظوا 
أن من الأمماء ما يباين الكثرة الغالبة منها في امتناعه من التنوين ؛ وأنه يجر 
بالفتحة لا بالكسرة وهو ماسموه ( الممنوع من الصرف ) . ومن استقراء أمثلة هذا 
الحشن عق الأنياء توا الفارق ينهدا وبين المعوي من الأناء وعددوا ذلك 
وجعلوا هذه الفوارق التي فارقت بها الأمماء الممنوعة من الصرف الأمماء 
المصروفة » وجعلوها عللاً لامتناعها من الصرف » ؟ا لاحظوا أن الظاهرتين اللتين 
تميزت هذه الأمماء بامتناعها منها وهما التنوين والخفض . تمتنع منهها الأفمال , 
فجعلوا هذه الأسماء مشبهة للأفعال وجعلوا شبهها بالفعل العلة الجامعة التي تنتظم كل 
العلل الجزئية الي منعت كل منها طائفة من الكلم من الصرف . ونا كان هذا الشبه 
عارضاً جعلوا الأصل في الأسماء أن تكون مصروفة » وامتناعها من الصرف إفسا يعرض 
لبعضها لعلة طارئة وما تلبث أن تعود إلى الأصل إذا مااتتفت هذه العلة . 


وكذلك لاحظوا في الأفعال أن قسمين منها وهما : الماضي والأمر يلزمان 
حالاً واحدة » وأما المضارع فإنه معرب أي شابه من هذا الجانب الأسماء » ولحظوا 
أيضاً وجوهاً من الشبه بين الفعل المضارع وبعض الأمماء الشتقة . فجعلوا هذا 
الشبة علة إغرابة ..ولما كان توعان من الأفعال لا يغربان ٠‏ ونوع واد منها 
يعرب ٠‏ وللعلة التي استظهروها والتي يصدقها استقراء الكلام » جعلوا الأصل في 
الأفعال أن تكون مبنية » وأن النوع المعرب منها وهو المضارع إنا جاءه من قبل 
مشابهة الأسماء . 


5 05 


ومن أحكامهم على بعض الأشياء ماجاء في الإنصاف أنه « يجوز الفصل بين 
( 5 ) ويميزها جوازاً حسناً دون ( ثلاثين ) ونحوه » لأن ( م ) منعت بعض ما 
لثلاثين من التصرف » فجمل هذا عوضاً ما منعته » ليقع التعادل بينهها » على أنه 
قد جاء الفصل بين ( ثلاثين ) وبميزها في الشعر : 

على أنني بعدما قد مضى ثلاثون للهجر حولاً كيلا 

يذكرنيك حنين العجول ونوحاحمامة تدعو هديلا 


ففصل بين ( ثلاثين ) وبين مميزها بالجار والمجرور ٠‏ وإن كان قليلاً لايقاس 
000 

فتأمل هذه الأمثلة يبين لنا بوضوح أن أحكامهم على بعض الأشياء بأن 
الأصل فيها كذاء ولعلة كذا ليست من باب تسليط الاعتبارات العقليية على 
أوضاع اللغة . وإما هي أحكام وقوانين مستنبطة من استقراء الكلام . يمسأ 
يصدق قوهم هذا , أن هذه الأشياء التي سموها أصولاً تقدم لنا تفسيرأ بينأً 
للظواهر التي نامحها في واقع اللغة » وهو تفسير تتقبله البداهة . 


() الإنصاف 5١0/7‏ :7508 ء 505 . وأنظر سيبويه 790/١‏ . 555 . وانظر اين يعيش 15١/6‏ , 
1/4 . وشرح الكافية ١/؟؟١‏ 


1- 


القصي الا 
التعليل 


م يخرج الخليل ومن تابعوه في تعليلاتجم النحوية أو معظمها على الأصل 
الذي يقوم عليه التعليل في العلوم قاطبة وهو أنه إذا مااقترنت ظاهرتان وجوداً 
وعدما فإنهم يعتبرون إحدى الظاهرتين علة وسبباً للأخرى . وهذا ماتقتضيه 
بداهة العقل الإنساني إلا أن مفهوم العلة عند النحويين قد أخذ مفاهم مختلفة قبل 
أن يستقر في معناه الشائع المعروف فللعلة في كلامهم صور شتى يجمع مابينها 
معنى السببية » فقد كانوا يطلقون امم العلة على مختلف القواعد أو القوانين 
النحوية التي يستنبطونها من استقراء الكلام » ومن مثل ذلك أن مما لا خلاف 
فيه أن الفاعل في العربية يكون مرفوعاً » فإذا وقع في كلام أحدم لفظ مرفوع 
على هذا الوجه وسكل : لم رفعت هذا الاسم ؟ فإن الجواب يكون لأنه فاعل » إلا 
أن هذا المفهوم قد أصبح لدى طبقات أخرى هو كل مايذكر في تعليل ماليس من 
قبيل الإعراب ٠‏ والذي جعلوه مرتبطأ بالعامل سواء أكانت الظاهرة المعللة تتعلق 
بصياغة الألفاظ المفردة أم ببناء العبارات المركبة وارتباط عناصرها بعضها 
يبعض . ومن تأمّل أكثر مايعتل به النحويون الأوائل ولا سها الخليل وسيبويه ثم 
مْنْ قفا أثرهها ير أن مااعتلوا به إنفا هي علل لفوية بحت مدارها على أسباب 
لسانية يبينها الحس قبل أن ينفذ إلى إدراكها الذهن . وليست ‏ كا يزع بعضهم 
مبنية على اعتبارات عقلية بائنة عن طبيعة اللغة أو مفروضة عليها من خارجها 
وإنا أكثرها يجري مجرى القوانين اللغوية المستسرّة والتى تتفرع عنها كثير من 
الأحكام التي تتخذ شكل قوانين جزئية . 

لاع - 


كان الحتاج : الوجود أو العدم أو الماهية'" » . 


ويحسن بنا في دراسة العلل أن نيز مابين العلل الصرفية والعلل النحوية . 
إذا تجاوزنا بها ماممّاه بعضهم العلل الأولى » وهي في الواقع لاتتجاوز القواعد 
المطردة إلى ماوراءها ما اعتل به النحويون وجعلوه أسباباً مفضية إلى تلك 
الأحكام فإنا نراها تعود إلى أسباب لسانية بحت . 

فالعلل الصرفية تعود في الأغلب الأع إلى أسباب لسانية بحت مدارها على 
اجتناب الثقل وطلب الخفة ؛ أخذاً يما جرى عليه العرب في نطقهم » فا من 
إنسان يقوى على إنكار أن وقوع ياء ساكنة مثلاً بعد ضر » أو وا وساكنة بعد 
كسر لا يخلو من صعوبة وعسر . وأي إنسان يأنس من نفسه في مشل هذين 
الموضوعين حافزأ على قلب الياء الساكنة بعد ضم واوأ » كا هو الأمر في اسم الفاعل 
من ( أيقن ) » وكذلك المضارع منه ل لل ال رار 
الساكنة بعد كسر ياء مثل ( مفعال ) من ( الوزن ) » فإنه لا يكاد اللسان 
يطوع بالأصل الذي هو( مؤزان ) إلا على كراهية شديدة وقسر للسان على 
ما ينبو عنه . مثل ذلك يقال في الإبدال » ومن أمثلته قلب تاء ( الافتعال ) طاء 
إذا جاورت الصاد مثل ( اصطفى ) أو الضاد مثل ( اضطرب ) أو الطاء مثل 
( اطّعن ) ؛ أو الظاء مثل ( اظطل ) » وقلب تاء الافتعال أيضاً دالا إذا وقعت 
بعد زاي مثل ( ازدهر ) و( أزدان ) » أو بعد دال مشل ( ادّان ) . أو بعد ذال 
مثل ( اذدكر ) » إلا أن الأكثر في هذا أيضً أن تقلب الذال دالاً ‏ وتدغ في الدال 
المنقلبة عن التاء » وقد تقلب الدال ذال » وفي كلا الحالين يدغ المثلان . فهذه 
الأمثلة كلها مدارها على علة واحدة علل بها النحويون هذه الظاهرة وهو الفرار 

من الثقل وطلب الخفة , إلا أنها تنفاوت أيضاً في الثقل فتصحيح الواو في 
ا ل ل 
( ميقن ) أثقل من تصحيح الواو والياء في نحو( قول ) و( بيع ) ولكن هذين 


() الكليات ١6؟‏ 
46؟ - 


لايخلوان من ثقل كان هو السبب الكامن وراء إعلال الواو والياء فيها » وهذا 
المبدأ يؤيده اللغويون الحدثون ؟! ظهر لهم من دراسة مختلف اللغات وهو ماعيروا 
عنه بقانون الاقتصاد اللغوي أو الجنوح للجهد الأخف , وجعلوا هذا المبدأ أصلاً في 
كثير من مظاهر التطور الصوتي في كثير من اللغات على أن العلل التي تفضي إلى 
معنى الثقل وطلب الخفة لاتقتصر على الاحكام الصرفية وإنما تتجاوزها إلى كثير 
من الأحكام النحوية » فإن كثيرا من صور التأليف التي يحم النحويون بأنها غير 
سائفة أو غير جائزة يحس الإنسان بنبوّها على لسانه . وأكثر هذه العلل التى تمت 
إلى مبدأ الثقل بسبب وثيق مردها أيضاً إلى ماذهب إليه النحويون من تباين 
أنواع الكلم في الأولوية بالمعنى المعروف والذي يوافق ماتمخضت عنه البحوث 
النفسية التجريبية . 

والأصل في ذلك كله مبدأ الاشتقاق الذي أجروه على سائر الألفاظ مضافاً 
إليه الميزان الصرفي » فهم بعد أن ردوا المزيد إلى أصله راحوا يعللون ماوقع في 
اللفظ من إعلال وإبدال بناء على الأصل الذي أداروه في سائر وجوه الزيادة 
فاطردت لهم من ذلك الأحكام التي ساقوها في باب الإعلال والإبدال . 


على أن العلل التي تفضي إلى معنى الثقل وطلب الخفة لاتقتصر على الأحكام 
الصرفية » وإنما تتجاوزها إلى كثير من الأحكام النحوية ٠‏ فبإن كثيراً من صور 
التأليف التي يحم النحويون بأنها غير سائغة أوغير جائزة . يحس الإنسان 
بمجافاتها للعلامة اللفوية » كالذي ذهبوا إليه في قضية العطف على ضير الرفع 
المتصل . وضمير الرفع المستترء فإنهم يقولون : إنه لايكون ذلك إلا بأن يؤكد 
كلا الضيرين بضيير منفصل , والحس يؤيد ماذهبوا إليه . وقد بسط سيبويه 
هذه المسألة تحت عنوان ( هذا باب مايحسن أن يشرك المظهر المضمر فيا عمل فيه : 
وما يقبح أن يشرك المظهر المضر فيا عمل فيه ) بقوله : « أما مايحسن أن يشركه 
المظهر فهو المغير المنصوب وذلك قولك : ( رأيتك وزيداً ) و(إنك وزيداً 
منطلقان ) » وأما مايقبح أن يشركه المظهر فهو المضضر في الفعل المرفوع وذلك 
قولك : ( فعلت وعبد الله ) و ( أفعل وعبد الله ) » . وزع الخليل أن هذا إفا 
5-2 القياس في النحو (؟) 


قبح من قبل أن هذا الإضار يبنى عليه الفمل ؛ فاستقبحوا أن يشرك المظهر 
مضيراً يغير الفعل عن حاله إذ بعد منه . وإماحسن شركته المنصوب لأنه لا يفير 
الفعل عن حاله التي كان عليها قبل أن يضر فأشبه المظهر وصار منفصلاً عندم 
بمنزلة المظهر , إذ كآن الفعل لايتغير عن حاله قبل أن تضر فيه . وأما ( فعلت ) 
فإنهم قد غيروه عن حاله في الإظهار : أسكنت فيه اللام فكرهوا أن يشرك الظهر 
مضراً يبنى له الفعل غير بنائه في الإظهار حتى صار كأنه شيء في كالة لايفارقها 
كألف ( أعطيت ) . 

فإن نعته حسن أن يشركه المظهر وذلك قولك : ( ذهبت أنت وزيد ) . 

وقال الله عز وجل < فاذهب أنت وربسك »1 سورة الائدة 6؟] 
و< اسكن أنت وزوجك الجنة 4 [ سورة البقرة 6؟].» وذلك أنك لما وصفت 
حسن الكلام يث طولته ووكدته ؟ا قال : ( قد عامت أن لاتقول ذاك ) فإن 
أخرجت ( لا ) قبح الرفع و( أنت ) وأخواتها تقوي المضمر وتصير عوضاً من 
السكون والتغيير » ومن ترك العلامة في مشل ( ضرب ) . وقال الله عز وجل 
< لوشاء الله ماأشركنا ولاآباؤنا ولاحرمنا > [ سورة الأنعام ]١48‏ حسن لمكان 
( لا ) » وقد يجوز في الشعر . قأل الشاعر : 
قلت إذ أقبات وزهر علادى كتعسابج الملا تعسفن رمسلا" 

وقد يعترض على الخليل في هذا النص بأن مااعتل به لايشيل كل أمثلة 
المسألة » وذلك أن تعليله إفا يتناول الفعل الماضي المسند إلى ضير رفع متصل 
ولا يتناول الأفعال المضارعة وأفعال الأمر والأفعال الماضية المسندة إلى ضير غيبة 
مستتر ء فإن هذه الأفمال جميعاً لايفيرها إسنادها إلى ذضائر الرفع المستترة عن 
حالها قبل إسنادها إليها » ومع ذلك فإن تعليل الخليل متجه : وذلك أن ماأسند 
إلى ضير ظاهر متصل يغير البناء له » لأن الضير باتصاله أشبه أن يكون جزءا مما 
قبله » هذا مع أن له وجوداً عحساً وهو لفظ الضير . وإذا كان قد وجب له ذلك 


)١(‏ اسيبويه /1١‏ ك5 .وم 


وهو موجود في اللفظ ؛ لأنه أشبه أن يكون حرفا مما قبله فأ يجب له ذلك وهو 
مستكن في الفعل المسند إليه ولا وجود له في ظاهر اللفظ أحرى وأولى . 


وكذلك الأمر في العطف على ضير الجر المتصل , فإن جمهور النحاة المتقدمين 
ذهبوا إلى أنه لايعطف عليه في سعة الكلام إلا بإعادة الخافض . وأغلب الظن أن 
الذي دعام إلى ذلك هو النفور من مثل ( مررت بك وزيد ) و( هذا أخوك 
وجمرو ) ثم لما استقروا الكلام لم يصيبوا مثل هذا التركيب في شيء عن العرب 
الذين يحتج بلغتهم » وإن كانوا قد أصابوا أطرافاً منه في الشعر خاصة » ومن ثم 


نمأ هذه القاعدة . 


يقول سيبويه في ذلك : « وبما يقبح أن يشركه المظهر علامة المضر المجرور 
وذلك قولك ( مررت بك وزيد ) و( هذا أبوك وعمرو ) كرهوا أن يشرك 
المظهر مضرأ داخلاً فها قبله » لأن هذه العلامة الداخلة فيا قبلها جمعت أنها 
لا يتكلم بها إلا معتتدة على ماقبلها . وأنها بدل من اللفظ بالتنوين فصارت عندمم 
بمنزلة التنوين . فاما ضعفت عندهم كرهوا أن يتبعوها الاسم وم يجزأن يتبعوها 
إياه وإن وصفوه » لايحسن لك أن تقول ( مررت بك أنت وزيد ) كا جاز فيا 
أضرت في الفعل نحو( قت أنت وزيد ) لأن ذاك وإن كان قد أنزل منزلة أحد 
حروف الفعل » فليس من الفعل ولامن تمامه . وهما حرفان يستغني كل وأحد 
منهما بصاحبه » كلمبتدا والمبني عليه » وهذأ يكون من تمام الاسم » وهو بدل من 
الزيادة التي في الاسم » وحال الاسم إذا أضيف إليه » كحاله إذا كان منفرداً 
لا يستغنى به » . 

وقد يجوز في الشعر أن تشرك بين الظاهر والمضمر على المرفوع والجرور إذا 


اضطر الشاعر . وجاز( قت أنت وزيد )وم يجز( مررت بك أنت وزيد ) . 
لأن الفعل يستغنى بالفاعل ٠‏ والمضاف لا يستغني بالضاف إليه لآنه بمنزلة التنوين 
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آبك ايذبي أومصدر من جر الجلة جأب حشور" 


وقال الآخر : 
فاليسوم قرّبت هجونا وتشتنا فاذهب فا بك والأيام من عجب" 


في هذا النص وجوه من الدلالة كالتي في سالفه المتعلق ب ( العطف على ضير 
الرفع المتصل ) . أو ما : قبح العطف على ضير الجر بغير إعادة الجار على 
ماتستوجبه سلامة العبارة وتفادي اللبس . وأن ضمير الجر قد خرج في هذا الحر 
في عطف الأسماء ومتها الضائر لعلة خاصة به . كا أنه يشير إلى أن الاعتلال .هذا 
الحم إنما دار على التاس الوجه الذي باين فيه ضير الجر غيره من الضائر , مما 
أوجب له هذا الحم الخاص . وآخر هذه الوجوه هو أن هذه المسألة من شواهد 
مراجعة الأصول المهجورة في سعة الكلام إذا دعت إلى ذلك ضرورة الشعر . 


على أن هذا الموضع من كلام سيبويه مما شمس معناه على غير وأحد من 
تعرضوا لتفسيره أو لحكاية قول سيبويه في الاعتلال هذه المسألة كأ فهموا ؛ 
فذهبوا إلى أنه اعتل لامتناع العطف على الضير امجرور بغير إعادة الجار بأن 
ضير الجر يشبه التنوين ويعاقبه , فعا لايجوزالعطف على التنوين فكذلك 
لايجوز العطف عليه . وهذا تأويل غث فاسد يشهد ببطلانه أن هذه منزلة 
المضاف إليه إطلاقاً عند سيبويه سواء أكان مظهراً أم مضيرأ ولو كان هذا صحيحاً 
لوجب أن يمتنع العطف على ضير الجر إطلاقاً , سواء أأعيد الجار أم لم يُعد . لأن 
التنوين وهومن تمام الاسم لاا يعطف عليه بحال . وقد خفي مراد سيبويه حتى 
على أبي علي الفارسي » إلآ أنه لم يسف إسفاف هؤلاء » وتامس وجوهاً من الشبه 
مابين التنوين وضير الجر تسوؤغ حمله عليه واعتمد في ذلك على كلام لسيبويه 


(0 أبك : ويحك . أيه : من التأبيه » وهو الدعاء . يقال ( أيهت بالإبل ) إذا صحت با . 
الممدر : الشديد الصدر . الحثور : الحقيف . 
(5) سيبويه 751/١‏ 59178 
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صرّح فيه بأن ضير الجر أشبه لضآلته بالتنوين من الاسم الظاهر الضاف إليه 
لوفور صورته ٠‏ ولكنه مع ذلك قد عمي عليه المعنى الذي أراده سيبويه فيا 
أعتقد . والصحيح في تأويل كلام سيبويه في هذا الوضع أنه علل اسألة بضعف 
ضير الجرٌ لأنه ملازم للاتصال بعامله فنزل لهذا السبب منزلة الحرف من الكل ؛ 
ونا جمع هذا الضير بحك أنه مجرور إلى ماتقدم أنه بدل من التنوين ومعاقب له . 
فيكون من تمام الاسم لايستغني به ازداد ضعفاً » ومن ثم لم يز العطف عليه بغير 
إعادة العامل ولو أكد بضير منفصل , بخلاف ضمير الرفع المتصل فإنه وإن أشيه 
أن يكون حرفا من الفمل الذي اتصل به فإنه ليس من الفعل ولامن تمامه . 
والفعل يستغني به لأنه يُسند إليه فكان بهذا الاعتبار أقوى من ضير الجر ؛ فجاز 
العطف عليه إذا أَكّد وم يجز العطف على ضير الجر وإن أكد . 


ولما كان ضير الجر كغيره من الضائر » والضائر إفا هي باعتبارهم أمماء 
كسائر الأسماء ورأوا الأسماء أو جِلّها يعطف عليها دون أن يقتضي ذلك إعادة 
العامل فيها مع المعطوف أدركوا أنْ لابد من أمر تميز به ضمر الجر عن سائر الضائر 
وعن الأسماء الظاهرة وهو ماأوجب له هذا الحم حتى إذا ماعمدوا إلى ماتقتضيه 
بداهة العقل في مثل هذا الموقف من تامس وجه الاختلاف مابينه وبين نظائره 
رأوا أن ضير الجر لاايكون مستقلاً بنفسه أبدأ » وإغا هو ملازم للاتصال بعامله . 
أنه عندما يكون مضافا إليه فهو كشأن أي مضاف إليه يتغزل من الاسم المضاف 
منزلة تمامه والجزء منه » فأما أشبه بوضعه هذا أن يكون 0 
العطف عليه العطف على بعض الكابة . فامتنع ذلك إلا بتكرار العامل”" . و 
الذي قالوه في هاتين المسألتين يتساند أيضاً إلى حقيقة من حقائق النفس وهي 0 
ألفاظ اللغة ل ا ل و 
ماعبروا عنه بالأولية . فالأسماء الظاهرة ‏ وهي وافرة الصورة ‏ أوقر في النفس 
من الضائر المهزولة البنية » والتي أكثرها ولاسيا المتصل منها على حرف وأحد . 


() من غاضرات الأستاذ أحمد راتب نفاخ . 
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وهذا من ناحية أخرى مسلك من مسالك التعليل لا يقوى أن يماري في 
مشروعيته في أمور اللغة إلا مكابر » فإنا لاتقوم على فرض اعتبارات عقلية على 
اللغة واخضاعها لمقتضى هذه الاعتسارات » بل إنه يقوم على التأمل الدقيق في 
أوضاع الكلام ؛ ورصد مختلف صور التأليف والمييز مابينها ‏ ثم محاولة استظهار 
القوانين التي لاتعدو هذه الصور والأحكام أن تكون الصورة المشخصة لها في وقائع 
جزئية » وهى وإن بدت في الظاهر متنائرة يجمعها ذلك القانون الكلى الذي 
خيل غلة ا : 

وهذا ماأهاب بأبي الفتح بن جني وهو الذي بلغ بحث العلة عنده منتهى 
نمائه ‏ إلى أن يذهب إلى أن علل النحويين ؛ وقد قيد ذلك بأنه مااعتل به 
المتقنون الحذاق منهم لاالألفاف الستضيفون ٠‏ إلى علل المتكامين أقرب منها إلى 
علل المتفقهين ؛ وذلك أن المتكامين يحيلون في عللهم على بدائه العقل » وأما هؤلاء 
فيحيلون على بدائه الحس”" . 


وعلى هذه الشاكلة كثير من تعليلاتهم أيضأ في موضوعات التقديم والتأخير 
كالذي يقولونه : إن ماهو أصل في العمل وهو الأفعال يجوز في تقديم معمولاته 
عليه وتأخيرها عنه مالايجوز فها هو فرع في العمل » وكذلك يجوز في هذا الباب 
في معمولات الأفعال المتصرفة مالايجوز في معمولات الأفمال الجامدة , وفي 
معمولات الأفعال البحت مالايجوز في معمولات أمماء الأفمال . وكذلك يجوز في 
معمولات الأفعال مالايجوز في معمولات ماشبّه بها من الحروف ( إن وأخواتا ) . 


على أن الخليل وصاحبه سيبويه وجنهرة النحاة من بعدهم كانوا ريما عللوا 
بعض الأحكام بعلل عقلية » وذلك عندما يتعلق الحم بمعقولية الكلام وماجاووا 
به من وجوه التعليل في هذا الجانب لامغمز فيه من جهة أنه فرض لاعتبارات 
عقلية على اللغة ينبو عنها وأقعها ‏ إلا أنه يستند إلى معلومات بالضرورة تتعلق 


() من عحاضرات الأستاذ أحمد راتب نفاخ . 
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بأغراض الكلام والفائدة امتوخاة منها . ومن مثل ذلك تعليلهم امتناع الاقتصار 
على أحد مفعولى الأفعال القلبية التى تفيد يقينأ أوظناً . يقول سيبويه في ذلك 
تحت عنوان ( هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين . وليس لك أن 
تقتصر على أحد الفعولين دون الآخر ) : « وذلك قولك ( حسب عبد الله زيداً 
بكرأ ) » و ( ظن عمرو خالداً أباك ) » و ( خال عبد الله زيداً أخاك ) . ومثل 
ذلك ( رأى عبد الله زيداً صاحبنا ) و ( وجد عبد الله زيداً ذا الحفاظ ) . 


وإعا متنك أن تمتضرعل أحد الفعولن :ههنا أنك إنا ارت أن تبين 
مااستقر عندك من حال المفعول الأول يقينأ كان أو شكا . وذكرت الأول لتعم 
الذي تضيف إليه مااستقر له عندك من هو . فإفا ذكرت ( ظئنت ) ونحوه 
لتجعل خبر المفمول الأول يقيناً أوشكاً . ولم ترد أن تجعل الأول فيه الشك أو 
تعتّد عليه بالتيقن ؛ وأما ( ظننت ذاك ) فإئما جاز السكوت عليه لأنك تقول : 
( ظننت ) فتقتصرء ؟ تقول : ( ذهبت )ثم تعمله ( في الظن ) ا تعمل 
( ذهبت ) في ( الذهاب ) ف ( ذاك ) ههنا هو( الظن ) كأنك قلت ( ظننت 
ذاك الظن ) وكذلك ( خلت ) و( حسبت ) . ويدلك على أنه الظن أنك لو 
قلت ( خلت زيدأ ) و( أرى زيداً ) ل يجر؛ وتقول ( ظننت به ) جعلته موضع 
الطظن 5 قلت ( نزلت به ) , و ( نزلت عليه ) . 


ولو كانت الباء زائدة بمنزلتها في قوله عز وجل : <« كفى بالله » [ سورة 
الرعد * » ؛ ] و [ سورة الإسراء 13] لم يجز السكوت عليها فكاننك قلت : 
( ظننت في الدار ) ومثله ( شككت فيه ) '" » . 


ومن هذا النحو ماقاله في الاعتلال لاقتصار من يعمل فعل القول إجمال 
الظن على إعماله ذلك إذا كان مضارع مخاطب مستفهاً عنه , وذلك قوله: 
واعلم أن ( قلت ) في كلام العرب إنما وقعت على أن يحكى بها » وإفا يحكى بعد 
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القول ماكان كلاماً لاقولاً نحو : ( قلت زيد منطلق ) , ألا ترى أنه يحسن أن 
تقول : ( زيد منطلق ) فاما أوقعت ( قلت ) على ألا يحى بها إلا مايحسن أن 
يكون كلام وذلك قولك : ( قال زيد عمرو خير الناس ) وتصديق ذلك قوله 
عزوجل + إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك »> [ سورة أل عمران ] 
ولولا ذلك لقال : ( أن الله ) وكذلك جميع ماتصرف من فعله إلا ( تقول ) في 
الاستفهام شبهوها ب ( تظن ) ول يجعلوها ك ( أظن ) و ( يظن ) في الاستفهام , 
لانه لايكاد يستفهم الخاطب عن ظن غيره » ولا يستفهم هو إلا عن ظنه . فإفا 
جعلت ك ( تظن ) . م أن ( ما ) ك ( ليس ) في لغة أهل الحجاز مادامت في 
معناها » فإذا تغيرت عن ذلك أو قدم الخبر رجعت إلى القياس ٠‏ وصارت اللغفات 
فيها كلغة تم . ول يجعل ( قلت ) ك ( ظننت ) لأنا إفا أصلها عندم الحكاية , 
فلم تدخل في باب ( ظننت ) بأكثر من هذا ء ؟ا أن ( ما ) لم تقوقوة ( ليس ) » 
ولم تقع في جنيع مواضعها ؛ لأن أصلها عندهم أن يكون مبتدأ مابعدها"" . 


وهذا الموضع من كلامه قد جمع التعليل العقلي لما كان الحكم متصلاً بمعقولية 
الكلام إلى بيان أن نحوه من حيث نوعية الحم اللفظي » وهو إعطاء الشيء حم 
ماأشبهه في مواضع الشبه موجود في العربيّة وهو إعطاء ( ما ) حم ( ليس ) في 
لغة أهل الحجاز عندما يتحقق شبهها بها : ونقضهم هذا الحم في المواضع التي 


ومن باب التعليل العقلي أيضاً للسبب المذكور قوله في باب ( هذا باب تخير 
فيه عن النكرة بنكرة ) : وذلك قولك ( ماكان أحد مثلك ) و ( ليس أحد خيراً 
منك ) و ( ماكان أحد مجترئاً عليك ) . وإنما حسن الإخبار ههنا عن النكرة ؛ 
حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه لآن الحاطب قد 
يحتاج إلى أن تعامه مثل هذا . وإذا قلت : ( كان رجل ذاهباً ) فليس في هذا 
(4)1) صيبويه 75/١‏ » وأبن يعيش 8/7/ ؛ وكافية أبن مالك 2.١‏ والرضي ؟/814؟ » وانظر 
الخزانة 7١/6‏ ؟؟ 
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شيء تعامه كان جهله . ولو قلت : ( كان رجل من آل فلان فارساً ) حسن ؛ لأنه 
قد يحتاج إلى أن تعامه أن ذاك في آل فلان وقد يجهله . ولو قلت : ( كان رجل 
في قوم فارساً ) لم يحسن , لأنه لاايستنكر أن يكون في الدنيا فارس . وأن يكون 
من قوم فعلى هذا النحو ( يحسن ويقبح ) . وحسنت النكرة ههنا في هذا الباب 
لأنك لم تجمل الأعرف في موضع الإنكار وهما متكافئان , ؟ا تكافأت المعرفتان » 
ولآن المحاطب قد يحتاج إلى علم ماذكرت لك ؛ وقد عرف من تعني بذلك 
كعرفتك”" . 


وهذا التعليل أدخل في عل المعاني وأسرار التركيب اللغوي منه في صحة 
العبارة وسلامةه التركيب 2 ولا جرم كانت هذه المسألة وأشباهها من الأمورالتى 
أوحت إلى عبد القاهر نظريته في عل المعاني . 


وقريب من هذا النحو تعليله أيضاً لكون الوجه في اسم كان أن يكون 
معرفة » وذلك قوله : « واعلم أنه إذا وقبع في هذا الباب ( باب كان ) نكرة 
ومعرفة فالذي تشغل به ( كان ) المعرفة لأنه حد الكلام , لأنهما شيء واحد » 
وليس بمنزلة قولك : ( ضرب رجل زيداً ) لأنها شيئان مختلفان . وهافيى 
( كان ) بمنزلتها في الابتداء إذا قلت ( عبد الله منطلق ) تبتد بالأعرف ثم تذاكر 
ار ارالك ترات :0لان وين لجا ) داجما ري لا لاك قت 
أم أخرّت . إلا أنه على ما وصفت لك في قولك : ( ضرب زيداً عبد الله ) فإذا 
قلت ( كان زيد ) فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثله عندك ؛ فإفا ينتظر 
الخبر ء فإذا قلت ( حلياً ) فقد أعامه مثل ما علمت . وإذا قلت ( كان حلياً ) 
فإنما ينتظر أن تعرفه صاحب الصفة ٠‏ فهو مبدوٌ به في الفعل , وإن كان مؤخرأ 
الخبر » فإذا قلت ( حلياً ) فقد أعالته مثل ما عامت . وإذا قلت ( كآن حلياً ) 
فإما ينتظر أن تعرفه صاحب الصفة , فهو مبدوء به في الفعل » وإن كان مؤخراً 
العرفة » فكرهوا أن يقربوا باب لْبْس وقد تقول : ( كان زيد الطويل منطلقاً ) 


 )١(‏ سييويه 78/١‏ لإ؟ 
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إذا خفت التباس الزيدين . وتقول : ( أسفيها كان زيد أم حليا ) و( أرجلاً 
كان زيد أم صبياً ) تجعلها ل ( زيد ) » لأنه إنما ينبغي لك أن تسأله عن خبر من 
هو معروف عنده » ؟! حدثته عن خبر من هو معروف عندك . فالمعروف هو 
المبدوه به ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس وهو النكرة » ألا ترى أنك لو قلت ( كان 
رجل منطلقاً ) أو( كان إنسان حلياً ) كنت تلبس » لأنه لا يستنكرأن يكون 
في الدنيا إتسان هكذا . فكرهوا أن يبدؤوا بما فيه اللْبْس » ويجعلوا المعرفة خيرأ 
لا يكون فيه هذا اللبس . وقد يجوز في الشعر وفي ضعف الكلام » وحملهم على 
ذلك أنه فعل بمنزلة ( ضرب ) وأنه قد يعم إذا ذكرت ( زيدأً ) وجعلته خبراً أنه 

فإنك لا تبالي بعد حول أظبى كان أئك أم مسار 

وقال حسان بن ثابت : 

كأن سبيقفة من بيت رأس22 يكون مزاجها عسل وماء" » 


ومن أمثلة التعليل العقلي لبعض الظواهر إذا اقتضت طبيعتها ذلك قول 
سيبويه في باب المعرفة الذي يكون فيه الاسم الخاص شائعا في الأمة , إذ ليس 
واحد منها أولى به من الآخرء ولا يتوهم به واحد دون آخر له أسم غيره » تحو 
قولك للأسد ( أبو الحارث وأسامة ) .. فكل هذا يجري خبره مجرى خبر عبد الله 
ومعناه .... وإنما منع ( الأسد ) وما أشبهه أن يكون له اسم معناه معنى ( زيد ) 
أن ( الأسد ) وما أشبهها ليست بأشياء ثابتة مقية مع الناس ٠‏ فيحتاجوا إلى أسماء 
يعرمون بها بعضها من بعض ولا تحفظ حلاها كحفظ ما يثبت مع الساس 
ويقتنونه ويتخذونه ء ألا ترام قد اختصوا الخيل والإبل والغنم والكلاب 


0 


وما ثبت معهم واتخذوه بأمماء كزيد وعمرو ؟ 
وبما يدرج في أمثلة التعليل ما ذهب إليه سيبويه في الباب الذي وسمه بباب 


 )١(‏ سيبويه 715/١‏ 8؟ 
(؟) سيبويه 531/١‏ 
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( ما جرى من الأمماء التي من الأفعال وما أشيهها من الصفات التي ليست بعمل 
نحو( الحسن ) و( الكري ) وما أشبه ذلك , مجرى الفعل إذا أظهرت بعسده 
الأمماء أو أضمرتها ) حيث علل لوجود تاء التأنيث في الفعل الذي فاعله مؤنث 
للفصل بين التذكير والتأنيث » أما إذا طال الكلام فإن عدم ذكر التاء عنده 
أحسن وأجرى تنظيرأ بين هذا الحم وبين حذف الياء في ( زناديق ) جمع 
( زنديق ) لمكان الماء قال : 2 وقال بعض العرب ( قال فلانة ) وكاما طال 
الكلام فهو أحسن نحو قولك : ( حضر القاضي امرأة ) لأنه إذا طال الكلام كان 
الحذف أجمل . وكأنه ثيء يصير بدلا من شيء كالمعاقبة نحو قولك ( زنادقة ) 
و( زناديق ) فتحسذف الياء لمكان الهساء وما قالوا في ( مغتم ) :( مغيم ) 
و( مغيل ) » وكأن الياء صارت بدلا لما حذفوا . وإنما حذفوا التاء لأنهم صار 
عندمم إظهار المؤنث يكفيهم عن ذكرم الناء . 5 كفام الميع والاثنان حين 
أظهروم عن الواو والألف . وهذا في الواحد من الحيوان قليل . وهو في الموات 
كثير » ففرقوا بين الموات والحيوان ؟! فرقوا بين الأدميين وغيرهم » تقول ( هم 
ذاهبون ) و ( هم في الدار ) ولا تقول ( جمالك ذاهبون ) ولا تقول ( مم في الدار ) 
وأنت تعني امال ولكنك تقول ( هنّ ) و ( هي ) ( ذاهيات ) و( ذاهية ). 
وبما جاء في القرآن من الموات قد حذفت فيه التاء قوله عز وجل : < ففن جاءه 
موعظة من ربه 4 [ سورة البقرة 775 ] وقول': « من بعد ما جاءهم 
البيبنات » [ سورة آل عمران ٠١5‏ ) . وهذا النحو كثير في القران » وهو في 
الواحدة إذا كان من الأدميين أقل منه في سائر الحيوان . ألا ترى أن لم في المع 
حالا ليست لغيرم لأنهم الأولون » وأنهم قد فضلوا بما لم يفضل به غيرمم من العقل 
والعم . فأما المع من الحيوان الذي يكسر عليه الواحد فينزلة الميع من غيره 
الذي يكسر عليه الواحد في أنه مؤنث » ألا ترى أنك تقول ( هو رجل ) وتقول 
( هي الرجال ) فيجوز لك » وتقول : ( هو جمل ) و( هي امال ) و( هو 
عير ) و( هي الأعيار ) فجرت هذه كلها مجرى ( هي الجذوع ) وما أشبه ذلك 
يجرى هذا الجر ؛ لأن امميع يؤنث ٠‏ وإن كان كل واحد منه مذكراً من 

الحيوان . فاما كان كذلك صيروه بمنزلة الموات لأنه قد خرج من الأول الأمكن 
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حيث أردت المع . فاما كان ذلك احَتّلوا أن يجروه مجرى جمع الموات قالوا ( جاء 
جواريك ) ٠‏ و( جاء نساؤك ) ؛ و( جاء باتك ) » وقالوا فيا لم يكسر عليه 
الواحد ء لانه في معنى المع ؟! قالوا في هذا ء ؟ قال عز وجل « ومنهم من 
يستمعون إليك 4[ سورة يونس : )إذا كان في معنى المع . وذلك قوله 


١‏ وقال نوة في المدينة 4[ سورة يوسف ا 


فهذه النصوص وأشباهها ‏ إنا لجأ فيها سيبويه إلى التعليل العقلي لمّا كان 
متصلاً بغرض الكلام ؛ وذلك أن الكلام لا يؤدي إلى المعنى المقصود إلا إذا تهيأت 
له شرائط ذلك , ومن ثم فإن هذا الضرب من التعليل الذي تقتضيه طبيعة 
الغرض من الكلام من التعسف أن نحمله على أنه تحكم في اللغة وإكراه لما على 
ما تأباه طبيعتها : بل إن ما علل به سيبويه هذه الأحكام السالفة ما يحسه 
الإنسان بنفسه بأدنى تأمل . وما أظن أن هناك أحداً من يفهم العربية إذا سمع 
مثل ( ظننت زيداً ) إلا أحس من نفسه استشراقاً للفظ يأقي بعده يكون به تمام 
العبارة وكذلك ما من إنسان يقال على مسمع منه : ( كان حلم زيدا ) إلا نبا عن 
إحساسه » وآنس من نفسه تصحيحاً لهذا الكلام بأن يعكس الأمر فيجعل المعرفة 
هوالمتحدث عنه والنكرة هو المتحدث به » أو بعبارة النحويين : أن يجمل 
المعرفة اسم كان ؛ والنكرة خبرها ء ولا يكاد يسيغ التعبير الأول » فهذا الضرب 
من العلل لما كان يتساند إلى بدهيات العقل عندما يكون الأمر متعلقا بمعقولية 
الكلام يجري مجرى الضرب السابق من العلل التي تتساند إلا بدائه الحس » 
وتسكتد عل أبيان لسانية علك: ١‏ 

ومن تمام هذا الحديث أمران : أولما أن الخليل وصاحبة سيبويه ربما عللا 
ظاهرة من الظواهر بما يقصر ‏ في الظاهر على الأقل ‏ عن شمول كل أمثلتها . 
ومن ذلك ما حكاه سيبويه عن الخليل ؟ أسلفنا مؤيدأ إياه في مسألة العطف 
على ضير الرفع المتصل وضير الرفع المستتر في باب ( ما يحسن أن يشرك المظهر 
الضر فيا عمل فيه » وما يقبح أن يشرك المظهر المضر فيا عمل فيه ) فكثير من 


55١ 598/١ سيبويه‎ )١( 


وجوه الاعتلال التي اعتل بها إنما يومئ إليها إيماء » ثم يستخرجها من كلامه مَنْ 
تبيأ له النفاذ إلى ما أراد » من خالفيه من النحاة » وربما بنى الأحكام على علل ل 
يشر إليها فتستخرج من قبل المذكورين من بعده من التأمل في أعطاف كلامه . 
وقد نص على ذلك صراحة ابن جني عندما أشار إلى أن العلل تستنبط من كلام 
هؤلاء وإشاراتهم » 6 تستنبط من كلام من كانوا يشافهونم من ذوي الطباع 
اللغوية الصحيحة من الأعراب ٠‏ على نحو ما كان فقهاء الحنفية يستنبطون العلل 
من كلام جمد بن الحسن ؛ وذلك بالنظر والتأمل في طريق بنائه الأحكام وإن م 
يكن هو نفسه قد صرح بالأصول والعلل التي بنى عليها تلك الأحكام" . 


والأمر الآخر الذي يحسن الإشارة إليه ههنا أن بعض ما اعثل به كلا 
الرجلين ربما غحض ولطف عن إدراك خالفيها ٠‏ فتأولوا كلامها على غير جمله , 
وهم في ذلك يتفاوتون . فن موغل في الضلال عن وجه المعنى الذي أراد » ومن 
آخر أصاب طرفا مما يريد » وإن ل يتضح له الاعتلال على وجهه ؛ وأظهرٌ أمثلة 
ذلك ما احتجا به لمسألة امتناع العطف على الضير امجرور إلا بإعادة الجار التي 
سلف ذكرها وبسط القول فيها . 

ومن المواضع التي تناولوها بالتعليل ألفاظ أو تراكيب شذت عن القانون 
الساري على أخواتها ونظائرها وهم لم يدعوا هذه الشواذ بدلاً وإغا هدام تأملهم في 
أحواها إلى أنها تجري على قواعد استظهروها من استقراء الكلام وربا أطلقوا على 
هذه القواعد اسم أصول مثل حذف النون . وقد علل ذلك سيبويه بأن ( الشيء 
إذا كثر في كلامهم كان له نحو ليس لغيره مما هو مثله ) وقد مثل لذلك بحذف 
النون من فعل الكون إذا كان مضارعاً مجزوماً لم يله ساكن وذلك قوم : لم يك 
وكذلك حذف الألف المنقلبة في ( ل أبل ) ولا تقول ( أرم ) تريد ( ل أرام ) 
فالعرب مما يغيرون الأكثر في كلامهم عن حال نظائره'' عللوا ذلك بأن هذه 
الألفاظ ونحوها قد شنذت عن نظائرها لكثرة دورانها على الألنة فلجؤوا فيها إلى 
)١(‏ الخصائص /١٠؟‏ 
(9) سيبويه 5٠١/١‏ وانظر في المعنى نفه 5507/1١. 51١1.519/1و 27١4/١‏ 
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هذا الحذف تخفيفاً وعبروا عن ذلك بالقاعدة المشهورة أن ما يكثر على ألسنتهم قد 
يفردونه بحك يباين فيه نظائره : يقول سيبويه في ذلك : إن الشيء إذا كثر في 
كلامهم كان له نحوّ ليس لغيره مما هو مثله ؛ ( .... ألا ترى أنك تقول : ( م 
أك ) » ولا تقول ( ل أ ) إذا أردت ( أقل ) وكذلك حذف الياء في : ( لا أدر) 
#اأتقول. هذا قاض ْ 

ومن هذا النحو التزامهم حذف التنوين من العلم الموصوف بابن مضافة إلى 
عم آخرء ولوم يكن ممنوعاً من الصرف لاستثقاهم التنوين » وكثرة مايتردد على 
ألسنتهم من قوهم ( فلان بن فلان 0 

ومن هذه القواعد التي يعللون بها أنه يجوز في طول الكلام أو يحسن ما 
لايجوز أو لايحسن في قصره . مثل حذف صدر الصلة إذا طالت مثل قوله تعالى : 
< وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله » ( سورة الزخرف 86 ) . 

ومما يوضح لنا أنه قد يخف قبح القبيح إذا طال الكلام ماجاء به سيبويه 
تحت عنوان باب ( بجرى أي مضافاً على القياس ) : وذلك قولك ( اضرب أيهم هو 
أفضل ) و( اضرب أيهم كان أفضل ) و ( اضرب أيهم أبوه زيد ) جرى ذا على 
القياس لأن ( الذي ) يحسن ههنا ولو قلت ( اضرب أيهم عاقل ) رفعت لأن 
( الذي عافل ) قبيحة . فإن قلت ( اضرب أيهم هو عاقل ) نصبت لان ( الذي 
هو عاقل ) حسن ٠‏ ألا ترى أننك لو قلت ( هذا الذي هو عاقل ) كان حسناً . 
وزع الخليل أنه سمع عربيا يقول : ( ماأنا بالذي قائل لك شيئأً ) وهذه قليلة 
( يعني حذف صدر الصلة الذي هو المبتدا » والاصل بالذي هو قائل ... ) ومن 
تكل بها فقياسه ( اضرب أيهم قائل لك شيئاً ) . فقلت : أفيقال ( ماأنا بالذي 
منطلق ) فقال : لا . فقلت : فا بال المسألة الأولى ؟ فقال : لأنه إذا طال الكلام 
فهو أمثل قليلاً » وكأن طوله عوض من نَرْك ( هو ) وقل من يتكلم بذلك" . 


)١(‏ انظر الأشياه فرينق 
(') سيبويه1695/1؟/ وأنظر أمالي ابن النجري 70/١‏ » و6١37‏ 580/5 , وانظر أيضاً شواهد 
التوضيح ١71+‏ 
ا 


في هذه المسألة خفف طول الكلام قبح القبيح ٠‏ ول يبلغ أن يجعله حسناً . 
بخلاف مسألة العطف على ضير الرفع المتصل وضير الرفع الستتر . وكأن ذلك 
لأن طول الكلام في مسألة ضير العطف على ضير الرفع قد جبر العلة التي من 
أجلها خرج على أصل كان له » ومن ثم حسن العطف عليه ؛ عندما يطول الكلام 
بالتوكيد ونحوه » وأما حذف صدر الصلة فلا يؤول إلى أصل ٠‏ ومن ثم لم يحسن 
حنأ مطلقا وإنما خف قبحه . هذا مايفيده كلام الخليل إلا أن مما فاته في هذا 
الموضع أنه قد يؤول إلى الحسن إذا اشتد طول الصلة , لما كان موضع المبتدأ الذي 
هو صدر الصلة متعارفاً لايخفى كقوله تعالى : « وهو الذي في السماء إله وفي 
الأرض إله > [ سورة الزخرف 6 ] . 

وفي القضية نفسها يقول سيبويه : « .... وقد يجوز في الشعر ( أشهد إن 
زيدأ ذاهب ) يشبهها بقوله : ( والله إنه لذاهب ) ؛ لأن معناه معنى أليين ؟ أنه 
لو قال ( أشهد أنت ذاهب ) ولم يذكر اللام لم يكن إلا ابتداء وهو قبيح ضعيف 
إلا باللام . ومثل ذلك في الضعف ( علمت أن زيداً ذاهب ) 6 أنه ضعيف ( قد 
عاست عرو خير منك ) ولكنه على إرادة اللام كا قال عز وجل : 7« قد أفلح من 
زكاها > [ سورة الثمس ١‏ ] وهو على الهين » وكان في هذا حسناً حين طال 
الكلام »' . 


ومن هذه القواعد أيضاً استغناؤه بالئيء عن الشيء » يقول سيبويه : 
. ..... تقول ( عليكه ) و( رويده ) ولا تقول ( عليك إياي ) لأنك تقدر على 
( في ) وحدثني يونس أنه سمع من العرب من يقول : ( عليكني ) من غير تلقين . 
ومنهم من لا يستعمل ( ني ) ولا ( نا ) في ذا الموضع استغناء ب ( عليك بي ) 
و( عليك بنا ) عن ( في ) و ( نا ) و( إياي ) و( إيانا ) ولو قلت : ( عليك 
إياه ) كان ههنا جائزاً في ( عليك ) وأخواتها لأنه ليس بفعل »'" . 
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ومن استغنائهم بالشيء عن الشيء ماذكر سيبيويه نقلاً عن الخليل : ٠‏ زع 
الخليل ان الالف واللام إغا منعهها ان يدخلا في النداء من قبل أن كل اسم في 
النداء مرفوع معرفة . وذلك أنه إذا قال ( يارجل ) و( يافاسق ) فعناه كعنق 
( ياأيها الفاسق ) و( ياأيها الرجل ) وصار معرفة لأنك أشرت إليه وقصدت 
قصده » واكتفيت بهذا عن الألف واللام » وصار كالأمماء التي هي للإشارة نحو 
( هذا ) وما أشبه ذلك » وصار معرفة بغير ألف ولام ؛ لأنك إنها قصدت قصد 
شيء بعينه ٠‏ وصار هذا بدلا في النداء من الألف واللام واستغني به عنها » 5 
استغنيت بقولك ( اضرب ) عن ( لتضرب ) وكا صار المجرور بدلا من التنوين » 
وكا صارت الكاف في ( رأيتك ) بدلا من ( رأيت إياك ) . وإنما يدخلون الألف 
واللام ليعرفوك شيئاً بعينه قد رأيته أو سمعت به » فإذا قصدوا قصد الشىء بعينه 
دون غيره وعنوه وم يجعلوه واحدأً من أمة فقد استغنوا عن الألف واللام . فن ثم 
م يدخلوها في ( هذا ) ولا في ( النداء ) .... "٠‏ . 


والكلام في العلل تكامل على يدي أبن جني وهو ؟! يظهر في مواضع عختلفة 
من كلامه إنما يعمل في ذلك على هدي توجيه شيخه أبي علي الفارسي في هذا 
الباب ول يقتصر على بيان العلل وانتزاعها من كلام المتقدمين وما قد يعن له من 
تقليب وجوه النظر في أعطاف اللأثور من كلام العرب بل تجاوز ذلك إلى ما يمكن 
أن يسمى فلسفة العلل وذلك في كتابه الكبير( الخصائص ) . 


وكانت الفكرة الموجهة له هي مايظهر بوضوح في ثنايا كلامه من إيمانه 
الراسخ بمو الفطرة العربية التى تجلت في لسانها فجاءت أوضاع كلامهم على 
ماتقتضيه الحكة » وأنهم كانوا يحسون بقوة طباعهم بالعلل التي يعلل بها النحاة 
ما يستنبطونه من أحكام كلامهم » وأنهم يريدون ذلك ويقصدون إليه . وشاهد 
ذلك ماعقب به على تعليل وقوع لفظ ( مالك ) بعنى ( ملك ) في شمر 
لبعضهم » وذلك قوله : « .... فإن قلت فن أين لهذا الأعرابي ‏ مع جفائه وغلظ 
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طبعه ‏ معرفة التصريف حتى بنى من ظاهر لفظ ( ملك ) : ( فاعلاً ) فقال : 
( مالك ) قيل : هبه لا يعرف التصريف أتراه لايُحسن بطبعه وقوة نفسه ولطف 
حته هذا القدر !.. هذا ما لايجب أن يعتقده عارف يم أو آلف لمذاهبهم ؛ لأنه 
وإن لم يعم حقيقة تصريفه بالصنعة فإنه يجده بالقوة » . [ ثم استشهد بخبر 
الأعرابي الذي بايع على أن يشرب علبة لبن ولا يتنحنح ] ثم قال : « وإما مكنت 
القول في هذا الموضع ليقوى في نفسك قوة حسّ هؤلاء القوم وأنهم قد يلاحظون 
بالمئة والطباع ما لانلاحظه نحن عن طول المباحثة والسماع فتأمله فإن الحاجة إلى 
مثله ظاهرة 0 


وم يدع الاستدلال على إحساس العرب بتلك العلل وقصدم إليها وفي ذلك 
يقول : « والذي يدل على أغم قد أخحوامااحسنا ؛ وأرادوا وقصدوا مانسبنا 
إليهم إرادته وقصده شان : أحدها حاضر معنا 2 والاخر غائب عنا ؛ إلا أنه مع 
أدنى تأمل في حك الحاضر معنا . فالغائب ماكانت الماعة من عامائنا تشاهده من 
احوال العرب ووجوهها وتضطر إلى معرفته من اغراضها وقصودها : من 
استخفافها شيئأ أو استثقاله » وتقبله أو إنكاره والأنس به أو الاستيحاش منه »2 
والرضا به ٠‏ أو التعجب من قائله » وغير ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصود بل 
الحالفة على مافي النفوس ... ٠١‏ . وأما كون العرب ربا صرحوا ببعض ما ينسبه 
إليهم النحاة من العلل فيستدل عليه بقوله : « وقال سيبويه : حدشا بعض من 
نثق به أن بعض العرب قيل له : أما بمكان كذا وكذا وَجْدْ ؟ فقال : بلى وجاذاً 
اللهم ضبعاً وذئباً » فقلنا له : ماأردت : فقال : أردت اللهم اجمع فيها ضبعاً وذئباً 
- كلهم يفسر مايئوي ‏ ثم عقب على ذلك بقوله : « فهذا تصريح منهم بمأ ندعيه 


عليهم وننسبه إليهم '" . 


() الخصائص 5رهلا؟ ‏ 505 , وعته المزهر 1454/7 1137 
؟) الخصائص 50/١‏ 
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ونا كانت علل النحويين بهذا الاعتبار إفا تقتضيها أسباب مركوزة في 
الطباع فإن ابن جني يذهب إلى أنها إلى علل المتكامين أقرب منها إلى علل 
المتفقهين وذلك ؟ يقول : « أنهم إنفا يحيلون على الحس ويحتجون بثقل الحال أو 
خفتها على النفس »''' وهو يعني بذلك ‏ ؟! صرح العلل التي يعتل بها الحذاق 
والمتقنون لا الألفاف المستضعفون . وقد مثل لذلك باعتلال أبي إسحاق الزجاج 
لرفع الفاعل ونصب المفعول بأن ذلك إنما فعل للفرق بينهما حتى إذا تساءل : فهلا 
عكست الحالة فكانت فرقاً أيضأ ؟ أجاب على ذلك بأن الذي فعلوه أحزم » وأدار 
احتجاجه على الرغبة عن الثقل والجنوح إلى طلب الخفة ثم مثل لذلك بإعلال نحو 
( ميزان ) و ( ميعاد ) وكذلك : ( موسر ) و( موقن ) وعقب عليه بقوله : وهذا 
؟! تراه - أمر يدعو الحس إليه ويحدو طلب الاستخفاف عليه » وإذا كانت 
الحال المأخوذ بها , المصير بالقياس إليها حسية طبيعيةٌ فناهيك بها ولا معدل بك 
يا 

وفي هذا الصدد يقول أيضأ ٠:‏ ولست تجد شيئاً ما علل به القوم وجوه 
الإعراب إلا والنفس تقبله والحس منطو على الاعتراف به ؛ ألا ترى أن عوارض 
مايوجد في هذه اللغة شيء سبق وقت الشرع وقزع في التحنام فيه إلى بد.هة 
الطبع . فجميع علل النحو إذأ مواطئة للطباع »!" . 

على أن ابن جني لايذهب في هذا الباب مذهب السرف ٠‏ فهو يقرّ بأن علل 
أهل العربية ليست في ممت العلل الكلامية البتة وأن ماادعاه إنغا هو أنها أقرب 
إليها من العلل الفقهية”” . 

وفي هذا الصدد يقول أيضاً : « واعل أنا ‏ مع ماشرحناه وعنينا به فأوضحناه 
من ترجيح علل النحو على علل الفقه » والحاقها بعلل الكلام - لاندعي أنها تبلغ 
قدر علل المتكامين ولا عليها براهين المهندسين » غير أنا تقول : إن علل النحويين 
زم اللحصائص 140 000000000 
(؟) الخصائص ١يرةة‏ 


(؟) الخصائص ١/٠ه‏ 
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عل قزون اخيها راحب لاوزامه » لآن النشين لاتطيى قمعكاه غترة : والآخر 
ما يمكن تحمله إلا أنه على تجشم واستكراه له" » » وكذلك يقر بأن من الأشياء ما 
لاتظهر له علة بينة إلا أنه إذا ما حمل على وجه الثقل والخفة فإن سالك هذه 
الطريق لا يعدم وجهاً قد يصيب به شاكلة الحق وفي ذلك يقول : ٠‏ وأما السؤال 
عن علّة عدل عامر » وجائم » وثاعل ؛ وتلك الأمماء المحفوظة إلى قعل : عَمر , 
وجُّثم » وثعل » وزحل ٠‏ وعدر . دون أن يكون هذا العدل في مالك , وحاتم . 
وخالد ؛ ونحوذلك ..؛ فقد تقدم الجواب عنه فيا فرط أنهم لم يخصوا ماهذه سبيله 
بالحم دون غيره إلا لاعتراضهم طرفاً ما أطف لهم من جملة لفتهم ؟ عن وعلى 
مااتجه لالأمرخص هذا دون غيره مما هذه سبيله ؛ وعلى هذه الطريقة ينبغي أن 
كود الشمل دالئره علمك من لوال ها عه اله : ولكن ل( مساق أن تخلد 
إليها إلا بعد السبر والتأمل والإنعام والتصفح ؛ فإن وجدت عذراً مقطوعأ به صرت 
إليه واعتّدته » وإن تعذر ذلك جنحت إلى طر يق الاستخفاف والاستثقال ؛ فإنك 
لاتعدم هناك مذهباأ تسلكه ومأمأ تتورده . فقد أريتك في ذلك أشياء أحدها 
استثقالهم الحركة التي هي أقلل من الحرف حتى أفضوا في ذلك إلى أن أضعفوها 
واختلسوها .نم تجاوزوا ذلك إلى أن أنتهكوا حرمتها فحذفوها ثم ميلوأ , بين الحركات 
فأنحوا على الضمة والكسرة لثقلها » وأَجموا الفتحة في غالب الأمر لخفتها . فهل هذا 
إلا لقوة نظرهم ولطف استشفافهم وتصفحهم ,' 

والعلل بمعنى القواعد المطردة المستظهرة من الكلام سواء أكانت صرفية أم 
نحوية كرفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إليه وما إلى ذلك : وإعلال 
مايعل من الحروف وإبدالها فيا سبق القثيل به يسميه بعضهم العلل الأولى وهي 
التي سماها الزجاجي عللاً تعليية ». أما ما يعتلون به لهذه الأحكام فيسمونه العلل 
الثواني أو علة العلة التي تجري في كثير من الأحيان بجرى الكشف عن وجوه 
الحكة في الأوضاع التي بنوا عليها كلامهم'" . 


(1) الخصائص ١/لام ‏ خم 
(0) الخصائص (/لالا_ هلا 
(9) للبحث تمة راجع المفحة 6لا 
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ابن جني والتعليل 

من المسائل التي أثارها عاماء العربية والأصول مسألة أصل اللغة وم في ذلك 
على مذهبين : مذهب القائلين بالتوقيف ومذهب القائلين بالاصطلاح . قال إمام 
الحرمين في البرهان « اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللفات فذهب ذاهبون إلى 
أنها توقيف من الله تعالى » وصار صائرون إلى أنها تثبت اصطلاحاً » وتواطوًا 
وذهب الأستاذ أبو إسحاق في طائفة من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه 
قصد التواطؤ لابد أن يفرض فيه التوفيق » . وكان أبن جني هو وشيخه أبو علي 
الفارسى وهما معتزليان من أكثر الناس إلماماً هذه القضية ؛ وإلى ذلك أشار ابن 
جني في كتابه ( الخصائص ) في الفصل الذي عقده عن أصل اللغة أإذهام هي أم 
اصطلاح : ٠‏ هذا موضع محوج إلى فضل تأمل » غير أن أكثر أهل النظر على أن 
أصل اللغة إنا هو تواضع واصطلاح » لاوحي ولا توقيف ». إلا أن أبا علي رمه 
الله قال لي نوفا : هي من عند الله واحتج بقوله تعالى : 2 وعلم آدم الأسماء 
كلها > » ( سورة البقرة 7١‏ ] وهذا لايتناول موضع الخلاف , وذلك أنه قد يجوز 
أن يكون تأويله : أقدر آدم على أن واضع عليها وهذا المعنى من عند الله سبحانه 
لاحالة » فإذا كان ذلك محملاً غير مستنكر سقط الاستدلال به . 

وقد كان أبو علي رحمه الله أيضاً قال به في بعض كلامه » وهذا أيضاً رأي 
أبي الحسن » على أنه لم يمنع قول من قال إنها تواضع منه ء وعلى أنه قد فسر هذا 
بأن قيل : إنه تعالى عل آدم أسماء جميع الملوقات بجميع اللغات : العربية , 
والفارسية » والسريانية , والعبريانية » والرومية » وغير ذلك من سائر اللغات , 
فكان أدم وولده يتكامون بها . ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا » وعلق كل واحد 
منهم بلغة من تلك اللغات » فغلبت عليه » واضمحل سواها » لبعد عهدهم ها , 
وإذا كان الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقيه باعتقاده » والانطواء على القول 
به .... واعلم فها بعد أنني على تقادم الوقت داتم التنقير والبحث عن هذا الموضع » 
فأجد الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي ٠‏ مختلفة جهات التغول على فكري » 


ما - 


وذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت فيها من 
الحكة , والدقة » والإرهاف , والرقة . مايهلك علي جانب الفكر » حتى يكاد 
يطمح به أمام غلوة السحر ء فن ذلك مانبه عليه أصحابنا رجهم الله » ومنه 
ماحذوته على أمثلتهم » فعرفت بتتابعه وانقياده وبعد مراميه وآماده » صحة 
ماوفقوا لتقديمه منه » ولطف ماأسعدوا به , وفرق لهم عنه » وانضاف إلى ذلك 
وارد الأخبار المأثورة , بأنها من عند الله تعالى : فقوي في نفسي اعتقاد كونها 
توفيقاً من الله سبحانه . وأنها وحي » ثم أقول في ضد هذا أنه ؟ا وقع لأصحابنا 
ولنا » وتنبهوا وتنبهنا على تأمل هذه الحكة الرائعة الباهرة » كذلك لاننكر أن 
يكون الله تعالى قد خلق من قبلدا » وإن بعد مداه عنا » من كان ألطف منا 
أذهانا وأسرع خواطر , وأجرأ جناناً » فأقف بين تين الخلتين حسيراً » وأكاثرهما 
فأنكفئ مكثورا » وإن خطر خاطر فيا بعد يعلق الكف يإحدى الجهتين ويكفها 
عن صاحبتها قلنا به وبالله التوفيق »'" . 


وقد أقام ابن جني القول في كتابه ( الخصائص ) على أصول لغوية تدخل في 
باب فلسفة اللغة وكان أول من بلور هذا المذهب اعتاداً على آراء لشيخه أبي علي 
الفارسي » وكان علماء العربية والأصول قبله يامون به إلاما ؛ ويمكن أن ترد هذه 
الأصول إلى عدة مبادئ : 


١‏ تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني فن ذلك قول الله سبحانه وتعالى < ألم 
تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ 4 [ سورة مريم 85 ] أي تزعجهم 
وتقلقهم . فهذا في معنى تمزه هزأ » وا همزة أخت الهاء ؛ فتقارب اللفظان 
لتقارب المعنيين . وكأنهم خصوا هذا المعنى بال همزة » لأنها أقوى من اللماء » وهنا 
المعنى أعظم في النفوس من المز ء لأنك قد مز مالا بال له » كالجذع وساق الشجرة 
وتخوذلك: . ومثنه السف والآسكف ٠‏ والعين آخت الميزة + و أن الأسف ‏ يعسف 
النفس وينال منها » وا همزة أقوى من العين » ؟ أن أسف النفس أغلظ من التردد 
(1) الخصائص ك/١؛‏ -١4ء‏ لاع 
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بالعسف . فقد ترى تصاقب اللفظين لتصاقب لمعنيين ٠‏ ومنه القرمة وهي الفقرة 
تح على أنف البعير . وقريب منه ( قامت أظفاري ) لأن هذا اتتقاص للظفر » 
وذلك انتقاص للجلد . فالراء أخت اللام والعملان متقاربان وعليه قالوا فيها : 
الجرفة » وهي من ( ج رف ) وهي أخت ( جلفت القل ) » إذا أخذت جلفته ‏ 
وهذا من ( ج ل ف ) ء وقريب منه الجنف وهو الميل ؛ وإذا جلفت الشيء أو 
جرفته فقد أملته عما كان عليه وهذا من ( ج ن ف ) . ومثله تركيب ( ع ل م ) 
في العلامة والعم . وقالوا مع ذلك : ( بيضة عرماء ) » ٠‏ و( قطيع أعرم ) » إذا 
كان فيهما سواد وبياض » وإذا وقع ذلك بان أحد اللونين من صاحبه فكان كل 
واحد منهرا عامأ لصاحبه . وهو من ( ع رم ) قال أبو وجزة السعدي : 

مازلن ينسين وهنا كل صادقة باتت تباش عرماً غير أزواج 

حتى سلكن الشوى فيهن في مسك من نسل جوابة الآفاق مهدا" 

؟ - تصوير اللفظ على هيئة المعنى » قال الخليل : كأنهم توهموا في صوت 
الجندب استطالة ومدأ فقالوا : صرء وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً فقالوا : 
صرصر . وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفعلان : إنها تأتي للاضطراب 
والحركة ء. نحو( النقرّان ) ء و( الغليان ) ٠‏ و( الغثيان ) . فقابلوا بتوالي 
حركات المثال توالي حركات الأفعال . ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة 
على “مت ( ماحداه ) ومنهاج ( مامثلاه ) . وذلك أنك تجد المصادر الرباعية 
المضعفة تأني للتكرير ء نحو الزعزعة , والقلقلة » والصلصلة » والقعقعة , 
والصعصعة ٠‏ والجرجرة ٠‏ والقرقرة » ووجدت أيضا ( الفعلى ) في املصادر 
والصفات إفا تأتي للسرعة نحو البشى ٠‏ والجزى » والولقى" . 


؟ ‏ المقابلة بين الأفعال ومعانيها : ومن ذلك وهو أصنع منه ‏ أنهم جعلوا 
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واستتنح » واستقدم عرأ . واستصرخ جعفرأ ؛ فرتيت في هذا الباب الحروف على 
ترتيب الأفعال . وتفسير ذلك أن الأفعال المحدث عنها أنها وقعت عن غير طلب 
نما تفجأ حروفها الأصول ؛ أو ماضارع بالصنعة الأصول . فالأصول تحو قوهم : 
( طعم ) و( وهب ) و( دخل ) و( خرج ) و( صعد ) و( نزل ) . فهذا إخبار 
بأصول فاجأت عن أفعال وقعت ولم يكن معها دلالة تدل على طلب لها ولا إجمال 
فيها ..وكذلك عاتقدمت الزيادة فية عل نمت الأصضل » نحو( أحسن )+ 
و ( أكرم ) » و ( أعطى ) ء و( وأولى ) . فهذا من طريق الصنعة بوزن الأصل 
في نحو( دحرج ) و( سرهق ) ء و( قوق )» و( زوزى ) . وذلك أنهم جملوا 
هذا الكلام عبارات عن هذه المعاني » فكاما ازدادت العبارة شبها بالممنى كانت أدل 
عليه » وأشهد بالغرض فيه . فاما كنت إذا فاجأت الأفمال فاجأت أصول المثل 
الدالة عليها أو ماجرى جرى أصولما » نحو( وهب ) » و ( منح ) ء و( أكرم ) . 
و( أحسن ) ء كذلك إذا أخبرت بأنك سعيت فيها وتسببت لها وجب أن تقدم 
أمام حروفها الأصول في مثلها الدالة عليها أحرفاً زائدة على تلك الأصول تكون 
كالمقدمة لما . والمؤدية إليها" . 

؛ ‏ مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث : وذلك أنهم كثيراً 
ما يجملون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها . فيعدلونبها ها 
ويحتذونها عليها . وذلك أكثرمما نقدره » وأضعاف مانستشعره . من ذلك 
قولهم : ( خضم ) و( قضم ) . فالخض لأكل الرطب » كالطبخ والقشاء وما كان 
تحوها من المأكول الرطب . والقضم للصلب اليابس نحو قضت الدابة شعيرها ؛ 
ونحو ذلك . وفي الخبر( قد يدرك الخضم بالقضم ) أي قد يدرك الرخاء بالشدة 
واللين بالشظف . وعليه قول أبي الدرداء : « يخضضون ونقضم والموعد الله » 
فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب ء والقاف لصلابتها لليابس ؛ حدواأ لمموع 
الأصوات على محسوس الأحداث . ومن ذلك قولم : النضح لاساء ونحوه » 
والنضخ أقوى من النضح » قال الله سبحانه : « فيها عينان نضاختان » [ سورة 
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الرحمن 77 ] فجعلوا الحاء ‏ لرقتها ‏ لاماء الضعيف » والخناء ‏ لغلظها لمأ هو 
أقوى منه . ومن ذلك القد طولاً , والقط عرضاً . وذلك أن الطاء أحصر للصوت 
وأسرع قطعاً له من الدال . فجعلوا الطاء المناجزة لقطع العرض لقربه وسرعته 
والدال الماطلة لما طال من الأثرء وهو قطعه طول" . 


4 علل العربية : وهذه العلل مما تأبع فيها ابن جني النحويين من قبله , 
ويذهب إلى أن علل جل النحويين » وأعني بذلك حذاقهم المتقنين لاألفافهم 
المستضعفين : أقرب إلى علل المتكامين » منها إلى علل المتفقهين » وذلك أنهم إغا 
يحيلون على الحس . ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس ٠‏ وليس 
كذلك حديث علل الفقه . وذلك أنها إنما هي أعلام » وأمارات لوقوع الأحكام , 
ووجوه الحكة فيها خفية عنا ء غير بادية الصفحة لنا , ألا ترى أن ترتيب 
مناسك الحج وفرائض الطهور » والصلاة » والطلاق » وغير ذلك . إنما يرجع في 
وجوبه إلى ورود الأمر بعمله ؛ ولا تعرف علة جعل الصلوات في اليوم والليلة 
خا دون غيرها من العدد , ولا يعم أيضاً حال الحكة والمصلحة في عدد 
الركعات ٠‏ ولا في اختلاف مافيها من التسبيح والتلاوات » إلى غير ذلك مما 
يطول ذكره , ولا تحلى النفس بمعرفة السبب الذي كان ذلك له ومن أجله , 
وليس كذلك علل النحويين . وسأذكر طرفاً من ذلك لتصح الحال به » قال أبو 
إسحاق في رفع الفاعل » ونصب المفعول , إفا فعل ذلك للفرق بينهها » ثم سأل 
نفسه فقال » فإن قيل فهلا عكست الحال فكانت فرقاً أيضاً . قيل الذي فعلوه 
أحزم » وذلك أن الفمل لايكون له أكثر من فاعل واحد » وقد يكون له 
مفعولات كثيرة » فرفع الفاعل لقلته » ونصب المفعول لكثرته وذلك ليقل في 
كلامهم ما يستثقلون » ويكثر في كلامهم مايستخفون » فجرى ذلك في وجويه , 
ووصوح أمره مجرى شكر المنعم وذم المسيء في انطواء الأنفس عليه » وزوال 
اختلافها فيه » ومجرى وجوب طاعة القديم سبحانه لما يعقبه من إنعامه وغفرانه » 
ومن ذلك قولهم أن ياء نحو( ميزان ) و ( ميعاد ) انقلبت عن واو ساكنة لثقل 
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الواو الساكنة بعد الكسرة ..." 


وكانت الفكرة الموجهة له هي مارأه تفسيراً عقلياً لما نطق به العرب على 
سليقتهم وما ذهب إليه من أن أوضاع كلامهم جاءت على ماتقتضيه الحكة , وأم 
كانوا يحسون بقوة طباعهم بالعلل التي يعلل بها النحاة ما يستنبطونه من أحكام 
كلامهم وانهم يريدون ذلك ويقصدون إليه » وشاهد ذلك ماعقب به على تعليل 
وقوع لفظ ( مالك ) ببعنى ( ملك ) في شعر لبعضهم وذلك قوله :< .. .فإن قلت 
فن أين لهذا الأعرابي - مع جفائه وغلظ طبعه ‏ معرفة التصريف حتى بنى من 
ظاهر لفظ ( ملك ) : ( فاعلاً ) فقال : ( مالك ) قيل : هبه لا يعرف التصريف 
أتراه لايحسن بطبعه وقوة نفسه ولطف حسه هذا القدر إ هذا مالا يجب أن 
يعتقده عارف , بم أو آلف لذاهههم » ؛ لأنه وإن لم يعلم حقيقة حقيقة تصريفه بالصنعة فإئه 
يجده بالقوة ... »'" . ثم استشهد بخبر الأعرابي الذي بايع على أن يشرب علبة لبن 
اا تسح :ل كلإ ٠‏ وزيا مكب انقون لبها للرض لتر ل للساكايره 
حس هؤلاء القوم » وأنهم قد يلاحظون بالمنة والطباع مالا نلاحظه نحن عن طول 
المباحثة والسماع » فتأمله فإن الحاجة إلى مثله ظاهرة ... » . 


وقال في موضع أخر : « والذي يدل على أنهم قد أحسوا ماأحسسنا » وأرادوا 
وقصدواأ مانسبنا إليهم إرا ادته وقصده شيئان : أحدها حاض معنا والآخر غائب 
عنا . إلا أنه مع أدنى تأمل في حك الحاضر معنا . فالغائب ماكانت اماعة من 
عامائنا تشاهده من أحوال العرب ووجوهها » وتضطر إلى معرفته من أغراضها 
وقصودها : من استخفافها شيئاً أو استثقاله » وتقبله أو إنكاره والأنس به أو 
الاستيحاش منه ؛ والرضا به » أو التعجب من قائله » وغير ذلك من الأحوال 
الشاهدة بالقصود بل الحالفة على مافي النفوس 
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وأما كون العرب ربما صرحوا ببعض ما ينسبه إليهم النحاة من العلل فيستدل 
عليه بقوله : « وقال سيبويه حدثنا من نثق به أن بعض العرب قيل له : أما 
بمكان كذا وكذا وجذ ؟ فقال : بلى وجاذاً » أي أعرف ا وجاذاً ٠‏ وقال أيضاً : 
وسمعنا بعضهم يدعو على عم رجل » فقال : اللهم ضبعاً وذئباً » فقلنا له : 
ماأردت ؟ فقال : اللهم اجمع فيها ضبعا وذئباً ‏ كلهم يفسر ماينوي . ثم عقب 
على ذلك بقوله : فهذا تصريح منهم بما ندعيه عليهم وننسبه إليهم »'" . 


وابن جني يقر بأن علل أهل العربية ليست في سمت العلل الكلامية البتة 
وأن ما ادعاه إنما هو أنا أقرب إليها من العلل الفقهية" . وفي هذا الصدد يقول 
أيضأ « واعم أنا ‏ مع ماشرحناه وعنينا به فأوضحناه من ترجيح علل النحو على 
علل الفقه » وإلحاقها بعلل الكلام ‏ لاندعي أنها تبلغ قدر علل المتكامين , ولا 
عليها براهين المهندسين » غير أنا نقول : إن علل النحوبين على ضربين : أحدهما 
وأجب لابد منه لأن النفس لاتطيق في معناه غيره . والآخر : مايمكن تحمله ‏ 
إلا أنه على تجشم واستكراه له »'" . 

وكذلك يقر بأن من الأشياء مالا تظهر له علة بينة إلا أنه إذا ما حمل على 
وجه الثقل والخفة فإن سالك هذه الطريق لا يعدم وجهاأ قد يصيب به شاكلة 
الحق . وفي ذلك يقول : وأما السؤال عن علة عدل عامر . وجائم » وثاعل » 
وتلك الأمماء الحفوظة , إلى فعل : عمر ء وجثم » وثعل » وزحل » وغدر » دون 
أن يكون هذا العدل في مالك , وحاتم » وخالد » ونحو ذلك , فقد تقدم الجواب 
عنه فها فرط : أنهم لم يخصوا ماهذه سبيله بالحم دون غيره » إلا لاعتراضهم طرفاً 
ما أطف لهم من جملة لفتهم ك ( ماعن ) » وعلى مااتجه . لالأمر خص هذا دون 
غيره ما هذه سبيله » وعلى هذه الطريقة ينبغي أن يكون العمل فها يرد عليك 
من السؤال عما هذه حاله , ولكن لا ينبغي أن تخلد إليها , إلا بعد السبر 
)١(‏ الخصائص /1غ؟  75١‏ وانظر سيبويه ١1١1/١‏ 
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والتأمل » والإنمام والتصفح » فيإن وجدت عذرأ مقطوعاً به صرت إليه ؛ 
واعتتدته » وإن تعذر ذلك » جنحت إلى طريق الاستخفاف والاستتقال » فإنك 
لاتعدم هناك مذهباً تسلكه ؛ ومأمّأ تتورده . 

فقدأريتك في ذلك أشياء : أحدها استثقالهم الحركة التي هي أقل من 
الحرف . حتى أفضوا في ذلك إلى أن أضتفوها ‏ والختلرها لجا رروا نك إل 
أن انتهكوا حرمتها » فحذفوها .ثم ميلوا بين الحركات فأنحوا على الضمة والكسرة 
لثقلها » وأجموا الفتحة في غالب الأمر لخفتها . فهل هذا إلا لقوة نظرحم ولطف 
استشفافهم وتصفحي'" 

والعلل سواء أكانت صرفية أم نحوية كرفع الفاعل ونصب المفعول وجر 
المضاف إليه وما إلى ذلك ؛ وإعلال مايعل من الحروف وإبدالما فها سبق القثيل 
به » يسميها بعضهم ( العلل الأول ) وهي التي مماها الزجاجي ( عللاً تعلبية ) . 
وأما مايعتلون به للمذه الأحكام فيسمونه ( العلل الثواني ) أو ( علة العلة ) التي 
تجري في كثير من الأحيان مجرى الكشف عن وجوه الحكة في الأوضاع التي بنوا 
عليها كلامهم . وابن جني يرى أن تسمية هذا الجنس من العلل بعلة العلة وهو 
قول أَبي بكر بن السراج ضرب من التجوز في اللفظ » فأما في الحقيقة فإنه كا 
يقول : ٠‏ شرح وتفسير وتقم للعلة »' . 

وأكثر هذه العلل كا وقع في كلام ابن جني - يدور على أصلين وهما : 
الفرق والثقل والعلل التي مدارها على الثقل أكثر ماتتجلى ‏ ؟! تقدم ‏ في العلل 
الصرفية ويلحق بها مامبناه على مراتب الكل في التقكن من أحكام النحو . 

وأما علل الفرق من هذه العلل الثواني فأكثر ما يتطرقون إليها في باب 
الإعراب فيقولون إن الإعراب في جملته إفا دخل للفرق بين المعاني الختلفة التي 
تفيدها الكامة من موقعها في املة . وهناك مايسمى ( بالعلل الثوالث ) وهي 
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الني يسميها الزجاجي ( العلل الجدلية ) وهي - 5 يقول ‏ تابعه للنظر ويتفاوت 
التحويون في إدراكها وانتزاعها كتساؤهم إذا كان دخول الإعراب للفرق بين المعاني 
فهلا نصبوا الفاعل ورفعوا المفعول فكان ذلك فرقاً » فيجيب بعضهم : أن 
مأأخذوا به أحزم ؛ لأن الفعل أغلب مايكون له فاعل واحد ومفاعيل مختلفة 
فجعلوا الأخف للأكثر والأثقل للأقل ليقل في كلامهم مسا يستثقلون . وجانب 
كبير من هذه العلل هو ما يسمى بالعلل الحكية ويريدون بذلك أن أوضاع كلام 
: العرب أت على مقتضى الحكة والمثل الذي قدمناه يدل على تتداخل وجوه هذه 
العلل » فهذه العلة أفضت إلى قضية الثقل والخفة . ولا سيا مامبناه على اجتناب 
الثقل ولاسها في المسائل الصرفيية » وما مبناه أيضاً على مراتب الكل في التكن 
يستند إلى حقائق نفسية وأخرى لسانية تلحق الماراة بها في باب المفالطة , لأن 
هذه العلل يجد الإنسان مصداقها من حسّه . فضلاً عن أن الدراسات اللغوية 
الحديثة تؤيد ما يتعلق منها بأمر النقل حتى جعلوه قانوناً عاماً » وهو ماسموه 
بقانون الاقتصاد اللفوي أو الجنوح إلى الجهد الأقل . وأما الأحكام التي مردها إلى 
تفاوت الكل في التتكن أو الأولية فجانب كبير منها تؤيده الدراسات النفسية 
التجريبية الحديثة . 


د كلا 


افص رماس 
صور القياس 


تلفكت الإفازة إل أن انا يبعية التكويون فيناسا وى حل ضوو غتانة 
ولهم فيه مسالك متشعبة » ولكن مهما اختلفت صوره وتشعبت مسالكه فإن وراء 
هذه الصور والمسالك المتباينة في الظاهر معنى يجمع بينها : وهو التلازم بين 
أمرين يستدعي أحدهما الآخر على وجه الضرورة أوما يشبه الضرورة أو 
يقارها . ومن ههنا تظهر لنا بجلاء الصلة ما بين فكرة الأصول والفروع 
والتعليل والقياس . وقد تقدم أن الاصل : هو الحم الذي يقتضيه الشيء بداته 
كالأسماء والإعراب . فالإعراب تستدعيه طبيعة المعنى الوظيفي الذي تؤديه الأمماء 
حسب موقعها من العبارة وما تقترن به من الألفاظ 7 . لهذا التلازم ربا 
قالوا إن القياس في الأمياء الإعراب » أو أن الإعراب قياس في الأمماء . 


اوقد رأينا أيضاً أن النحويين م يغفلوا عن أن كل جنس من أجناس الكم 
يضم انواعا مختلفة تندرج تحت ذلك الجنس ٠‏ وقد تكون الخاصة التي تميز نوعا من 
نوع ء تقتضي حكاً خاصاً غير الحم الشابت لأصل الجنس » فالأمماء ‏ كا رأينا ‏ 
منها ماهو متتكن في باب الاسمية » ومنها ماليس بمتكن في هذا الباب . ومن ثم 
انفرد ماليس بمتكن بأحكام خاصة ؛ فثلاً الأسماء غير المتكنة لمشابهتها الحرف » 
استدعى ذلك أن تبنى م تبنى الحروف » فخرجت بذلك على الأصل الذي هو 
قياس بالمعنى الذي ذكرنا في أصل الجنس . ولكن لما كان خروجها على الحم 
الثايت لأصل الجنس لطبيعته الخاصة » إنا كان لعلة استدعت ذلك ؛ فإن هذا 
الحم الذي استدعته هذه العلة التي انفرد بها هذا النوع يصبح قياس فيه . وعليه 
يقال : القياس في الأسماء غير المتتكنة لشبهها الحرف أن تبنى . وكذلك الأحكام 


اا 


المبنية أيضاً على الوضع الخاص بكل نوع من أنواع الكلم في أحكام التركيب . ومن 
مثل ذلك ما استشهدنا به في باب التعليل من أمر العطف على ضير الرفع 
التصل , والعطف على ضير الجر . 

فالأصل في الأمماء عامة أن يعطف بعضها على بعض على نحو واحد » ولكن 
لما كنت الأمسماء الظضاهرة أمكن في النفس من الأمماء المضمرة » أوجب ضعف 
الضائر أن تستقل بأحكام خاصة ء وكذلك الأمر في باب الضائر فإن منها المتصل 
ومنها المنفصل , والمنفصل منها أوفر صورة واقوى بنية من المتصل فكانت بهذا 
الاعتبار أقرب إلى الأسماء الظاهرة المتكنة ء ثم إن الضائر المتصلة أيضاً على 
مراتب في التمكن » فضير الرفيع المتصل أمكن من ضير الجر لأن الأول لا يكون 
من تمام ما قبله وأما ضير الجر فإنه ملازمته الاتصال ولكونه من تمام ما قيله 
المتصل إلا إذا وكد بآخر منفصل يشد منه ويقربه من الأسماء الظاهرة المقكنة , 
فكان عدم العطف عليه مباشرة مما يستدعيه وضعه الخاص ‏ فكان ذلك قياساً فيه 
خاصة وإن كان قياسه هذا قد خرج عن القياس في أصل الأمماء . وكذلك الأمر 
في العطف على ضير الجر فإنه لضعف مرتبته لا يعطف عليه بتكرار المجار 
للخاصة التي انفصل بها عن غيره من الأسماء الظاهرة » وكذلك لم يجز العطف 
عليه في قول سيبويه والخليل بغير تكرار العامل وإن أكد » فخالف بذلك ضير 
الرفع » وذلك لأنه أضعف من ذاك الوجه الذي تقدم ذكره . فكان هذا الوجه لما 
استدعاه وضعه الخاص قياساً فيه وإن كان هذا القياس أيضاً على خلاف القياس 
في أصل الأمماء . 


وهذا الضرب من الأحكام الذي يقال فيه إنه قياس , والذي مبناه على 
مراتب الكل في التكين » لا يصدقه واقع اللغة فحسب » بل إن له أيضأ ‏ م 
تقدم ‏ سند قوياً من حقائق النفس التي يحسها المرء من نفسه ء والتي أثبتتها 
البحوث التجريبية أيضأ . وسنرى أن هذه الأحكام تتخذ أساسأ في كثير من صور 
القياس الأخرى التي سيأتي الإلمام بمعالمها الكبرى في سياقة هذا الفصل . 


دقلا 


ومن أمم صور القياس أن يطلق على القاعدة أو القانون الذي يستنبط من 
استقراء الكلام » وقد رأينا - فيا سلف أن هذا المعنى يكاد يكون هو المراد دون 
غيره لدى الطبقات الأولى من النحويين , ولا سها عند ابن أبي إسحاق . ومن ثم 
عرف بعضهم النحو بأنه « علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب »'" . 

وقريب من هذا ما ذكره التهانوي في تعريف القياس بأنه « قانون مستنبط 
من تنبع لغة العرب ٠‏ أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكها كقولنا : كل 
واو متحرك ما قبلها تقلب ألفاً وسمى قياساً صرفياً كا في المطول في بحث 
الفصاحة : ولا يخفئى أنه من قبيل الاستقراء فعلى هذا : القائون الستتنبط من 
تراكيب العرب إعراباً وبناء يسمى قياساً نحوياً »«" . 

وهذا الضرب من هذا القياس » وهو مالا ننكره » قد ثبت من الواضع وهو 
ما يعرف بالقياس اللغوي خلافاً للقياس الذي يجمله أصحابه قاعدة كالذي ذهب 
إليه الصرفيون في ( أبى ) ( يأنى ) ٠‏ فقتضاه ألا يجيء من باب ( فتح ) ( يفتح ) 
إلاما كان عينه أو لامه حرف الحلق » ومن ثم كان ما في ( أبى ) ( يأبى ) من 
مخالفة القياس » وفكرة القاعدة التي استبدت بأكثر النحاة هي التي أفضت م إلى 
التاس العلل وبناء الفروع على الأصول . نعم لقد تحرى القوم القبائل التي نقل 
عنها اللسان العرني وهي قيس ء وتم » وأسد , فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر 
ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف , ثم هذيل 
وبعض كنانة وبعض الطائيين , ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم'" . 

وا حققون من أئمة النحو الأوائل يجرون في استقرائهم الكلام لاستنباط 
القواعد والقوانين النحوية منه على خطة محكمة . والخطوة الاولى في منهجهم في 
هذا الباب أن حدود القبائل التي يستظهرون الأحكام من لغتهم » وهم في الجلة 
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(9) المزهر للسيوطي 51١/١‏ 


القبائل التي تقطن أواسط الجزيرة بعيسدين عن الاحتكاك بالأقوام الأخرى 
احتكاكاً يخلف آثاراً في لغتهم فلا تكون خالصة . وهم في استقرا حال را 
نا جروا على القاعدة العامية في الاستقراء الذي تغنى منه الأمثلة المحدودة عن 
استقراء التعداد . ومن هنا يتبين لنا أهية التعليل . فن خلال الأمثلة المشبورة 
والكثيرة الدوران على الألسنة إلى ما يبينه الحس اللغوي الذي ينو بطول الممبارسة 
وصحبة أصحاب اللغة نفسها الذين يتكامون ها على سلائقهم قد يكتشفون العلة 
التي اقتضت هذا الحك في الأمثلة المشهورة . ومن ثم يطلقون الحم على هذا 
الاستقراء الذي وإن ل يكن تام إذا ما نظر إليه على أساس الإحصاء والتعداد إلا 
أنه استقراء عامي » قد تهيأت له الأسباب المسوغة لبناء الحم عليه وثم في 
استقرائهم الكلام واستنباط القوانين مستعينين بالتعليل ١‏ م يغفلوا عن طبيعة 
اللغة وأن قسوانينها لا تجري كلها على نح وآلي » فلا يخرج عنها أي شيء 
ما تتناوله . وإفا قد تجري فيها بعض الألفاظ أو بعض التراكيب على غير 
القانون الذي استنبطوه » والذي يجري عليه أكثر كلامهم » وهذه الألفاظ أو 
التراكيب الخارجة على القوانين هي ما يسمى في مصطلحهم بالشاذ » وأكثر 
ما يكون هذا الشذوذ في باب الصرف الذي يتناول بنية الألفاظ المفردة » وقاما 
يتناول أحكام الإعراب ٠‏ وقد يتناول بعض أوضاع تركيب العبارة وترتيب 
عناصرها . ومن أمثلة الشذوذ المشهورة أن من القواعد التي لا خلاف فيها : أن 
الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهها قلبتا ألفأ ؛ ومن ثم فإن بناء ( فعل ) من 
( القول ) و( النوم ) و( البيع ) و( السير) يكون : ( قال )و( نام) 
و( باع ) و( سار )ء والأصل فيها كا يشبد الاشتقاق ( قَوَلَ ) و( نُوَمَ) 
و( بَبِعَ ) و( سير ) ء إلا انه قد وجد في كلامهم الفاظ خرجت على هذه القاعدة 
وهي ( حول ) و ( عور ) و( صيد ) فهذه الألفاظ الثلاثة يقولون إنها شاذة , 
أي خرجت على القانون الذي تجري عليه نظائرها ٠‏ ومن ثم يقولون إنها تحفظ 
ولا يقاس عليها » أي لا تصحح العين فيا أشبهها » وإفا يلتزم في ذلك إعلال 
الواو والياء بقلبها ألفاأ . 


وهذا الجانب من المنهج النحوي في تجريد القوانين مما اختلفت فيه مذاهب 
كم 


النحويين ولا سها فئتاهم الكبريان : البصريون والكوفيون . ويما يكاد يككون 
موضع تسلم من محققي الباحثين أن البصريين كانوا في الجلة اشد تحريا وأنفذ 
بصرأ ولا سها في باب التعليل الذي يأتي رديفاً ومتمأ للاستقراء » فكانوا لا يبنون 
القواعد المطردة إلا على ما كثر واستفاض في كلام العرب عندهم » وأما الكوفيون 
فالمشبور عنهم أنهم ريما خالفوا السواد فقاسوا ‏ أي بنوا القاعدة ‏ على الشال 
الواحد أو الكامة الشاذة » مما يخالف ما عليه جمهور كلامهم . إلا أن نسبة هذا 
إليهم على الإطلاق لا يخلو فيا يظهر ‏ من غلو وشطط . وإن كان في أصله غير 
عار من الصحة . 


والفكرة الموجهة للنحويين ولا سها الحققين منهم في هذا الباب هي إدراك 
اللغة ؟ هي في واقعها على ألسنة أهلها الذين ينطقون بها على سجيتهم » ومن ثم 
فإن ما ثبت عندم شذوذه يلتزمون أن ينطقوا به كا نطق العرب » ولكنهم 
لا يسوغون أن يجعل هذا الشاذ أصلاً يقاس عليه » أي تصاغ نظائره على مثاله 
من نحو ( استحوذ ) فإنهم لا يجيزون أن يقال فيه ( استحاذ ) تبعأ للقانون الذي 
تجرى عليه أخواتها مثل ( استقام ) و ( استعان ) و ( استبان ) إلا أنهم لا يجيزون 
أيضاً أن يقاس عليها فيقال ( استقوم ) و ( استبين ) و ( استعون ) إلخ ... ؛ 
وأصول هذه السألة تقع في كلام سيبويه وبعض من خلفه عن متقدمي البصريين 
متناثرة في اثناء كلامهم » عندما يتناولون المسائل الي ياخذون فيها بهذا 
الأصل . وكثيرا ما يقرنون كلامهم فيه بالإنكار على من خالف عنه ؛ من مثل 
ما جاء في كلام سيبويه على ( أي ) عندما تفع موصولة في نحو( اضرب أمم 
أفضل ) فقد أنكر تفسير الخليل لثل هذه العبارة بأنها على وجه الحكاية كأنه 
قال : ( اضرب الذي يقال له أهم أفضل ) » 5 أنكر ما ذهب إليه يونس فيها , 
من أن الفعل فيها معلق بمنزلة قولك : ( أشهد إنك لرسول الله ) » وأنكر أيضاً 
ما بنياه على ما قالا بناء على ما تقدم من قولما من جواز نحو( اضرب أي 
أفضل ) ثم عقب على ذلك بقوله : ( ولو قالت العرب ( اضرب أي أفضل ) لقلته 
ولم يكن بد من متابعتهم » فلا ينبغي لك أن تقيس على الشاذ انكر في القياس . 
5000 القياس في النحو )١(‏ 


كا أنك لا تقيس على ( أمس ) ( أمسك ) ولا على ( أتقول ) ( أيقول ) ولا سائر 
أمثلة القول . ولا على ( الآن ) ( آنك ) وأشباه ذا كثير )'" . 


وأما المذهب الذي ارتضاه في هذا الباب فهو أن ( أي ) في هذا التعبير 
جاءت مبنية على خلاف الأصل فيها » لعلة باينت فيها أخواتها من الموصولات 
وهو أنهم التزموا حذف صدر صلتها » وهذا لايكاد يقع في صلات أخواتها فن ثم 
لزمت البناء في لغة من ينطق بها كذلك . 

وكذلك مايؤخذ من كلامه أنه أنكر على من سبقه من النحويين إجازتهم 
نحو( أعطاكني ) و( أعطاهوني ) قياساً لأنه ( قبيح لاتكل العمرب به )" . 
وكذلك أنكر نحو( أعطاهوك ) وقال في ذلك : وأما قول النحويين ( قد 
أعطاهوك ) و (أعطاهوني ) فيإنما هوشيء قاسوه ولم تكلم به العرب ٠‏ فوضعوا 
الكلام في غير موضعه ٠‏ وقياس هذا لو تكلم به كان هين . ويدخل على من قال 
هذا أن يقول الرجل إذا منحته نفسه ( قد منحتنيني ) » ألا ترى أن القياس قد 
قبح إذا وضعت ( في ) في غير موضعها )"" . 

وأشباه هذا في كلامه كثيرء ومن هذه البابة ماقاله أبو عثان المازني في قوهم 
( 1 أبل ) و( ولا أدر) و( يك ) ٠:‏ هذه الأحرف من الشواذ وبما لايقاس 

يه »' . ولهذا ماكان أمُتهم يحذرون من أن يجعل أمثال ماتقدم من الشواذ 

والنوادر أصلاً يبنى عليه قياس مطرد من نحو ماحكاه أبو إسحاق الزجاج , 
قال : « سمعت أبا العباس همد بن يزيد المبرد يقول : إذا جعلت النوادر والشواذ 
غرضك واعقدت عليها في مقاييسك كثرت زلانك »" . 


ومن أجمع ماقيل في هذا المعنى ماحكاه صاحب الوساطة عن الطاعنين في 
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امد 


بعض كلام المتنبي والرد على من حاولوا الاعنذار له وتوجيه جمعه ( بوق ) على 
( بوقات ) قال : « ... هذه الاحرف التي عددتوها الفاظ خرجت عن القياس 
وشذت عن العبرة » وإنأ يتبع فيها السماع » ويوقف عند الرواية لا يتعدى إلى 
غيرها » ولا تتجاوز تلك الحروف بأعينها . ولا تكاد تجد باب من العربية يخلو 
من نوادر وشواذ ولو جعلت أصولاً وأجريت على حم القياس لبطلت الأصول 
واختلط الكلام » ولجاز أن يقال في ( جمل )( أجمل ) ؟ قالوا ( جبل ) 
و( أجبل ) وجاز( كلب ) و( أكلاب ) ؟ قالوا ( فرخ ) و ( أفراخ ) »" . 

أنه بسط القول في هذا في موضع آخر جاء فيه : « وقد يجيء عن العرب 
شواذ لا تجعل أصولاً » ولا يلزم لها قياس » لأن ذلك لو ساغ واسر لا تقلبت اللغة 
وانتقضت الحقائق » وهم إلىالحذف فيه أميل : وبالتخفيف أولع وعلى هذا قالوا : 
( درس امنا ) يريد ( المنازل ) وقالوا : 

قواطن مكة من ورق الما 

يريد ( الام ) وهذا بأب يتسع فيه القول وتتشعب فيه الوجوه » وقد صنفت 
فيه كتب معروفة . ولأهل الكوفة فيه رخص لاتكاد توجد لغيرهم من 
النحويين » كإجازتهم مد المقصور » وترك صرف الاسم المنصرف », ونح و ذلك . 
غير أنهم لا يبلغون به مرتبة الإهمال ولا يعرضونه لتحم الشعراء ويجعلون هذا 
الباب من الضرورة » ويقتصرون به على الحاجة »” . 

وأما الذي تناول هذه المسألة على نحو أصولي أحاط بأطرافها فكان أبا علي 
الفارسي منطلقاً من كلام شيخه أبي بكر بن السراج في ذلك , ثم تبعه في ذلك 
صاحبه ابن جنى وقد بسط أبو على هذه اللسألة في ( المسائل العسكريات ) وجعل 
الغاذ أقاماً ثلاثة بالنظر إلى القياس وإلى السماع . أونما : المطرد في القياس 
الشاذ في الاستعمال » ومثل له بالماضي من ( يذر ) و( يدع ) فإن القياس يبيح 
(؟) الوساطة ؟ه؟ 


7م 


أن يستعمل ماضيهما وهو( وذر ) و( ودع ) إلا أن السماع كا قال هو وغير واحد 
من أصحاب اللغة ل يرد في الاستعرال » وعللوا ذلك باستغنائهم عنه ب ( ترك ) , 
والشاني : المطرد في الاستعمال والشاذ في القياس ومثل له بنحو : ( استحوذ ) 
و( استنوق المل ) و( استصوبت الأمر ) فإن القياس في نظائر هذه الأفعال أن 
تعل فيقال ( استحاذ ) » ولكن الاستعال في هذه الأفعال لم يأت إلا بالتصحيح . 
وأما القسم الشالث فهو ماكان شاذاً في القياس والاستعمال جميعاً ومشاله نحو 


0 
( مصوون ) . 


وابن جنى لم يقتصر في هذه المسألة على تعداد هذه الأقسام الثلاثة وإفا تناول 
أضرب الكلام جميعا لاالشاذ وحده » ومن ثم أضاف نوعا رابع للكلام » وهو 
المطرد في القياس والاستعيال وهو ؟! يقول : « الغاية المطلوية والمثابة المنوبة >" 
ومثل له بنحو( قام زيد ) و( ضربت عرأ ) و( مررت بسعيد ) » يعني : رقع 
الفاعل ٠»‏ ونصب المفعول به » وجر مادخل عليه حرف جر من الامماء 5 


على أنهم في تناولهم لظاهرة الشذوذ لم يقتصروا على النص على شذوذ ماشذ , 
وإنما حاولوا أن يجملوا لهذه الشواذ قواعد عامة تنتظمها . ومن ذلك ماسلف 
ذكره في باب التعليل من أنهم استظهروا من استقراء غير قليل من هذه الشواذ 
التي تخرج عن قياس نظائرها أن العرب إنفا أفردوها بأحكام خاصة لكثرة دورانها 
على ألسنتهم » وعلى هذا الوجه حمل المازني وغيره حذف ماحذف في قولهم : ( لم 
أبل ) و( لاأدر) و(/ يك ). وربما ذهبوا في بعض هذه الشواذ مذهب 
التعليل على نحو آخرء بالنظر إلى بعض الأصول الكبرى التي استظهروا أن 
العرب راعوها في جانب كبير من كلامهم كالذي ذهبوا إليه في الاعتلال لتصحيح 
العين في ( عور ) و( صيد ) و( حول ) فإنهم عللوا ذلك ؛ بأن هذه الألفاظ 
الثلائة منقولة من بناء ( افعل ) وذلك أن هذا البناء هو الموضوع لتصاغ عليه 
(1) الاقتراح للسيوطي ٠‏ ء ا1اء والخخصائص (ي/لاة _ 14اء والمنصف //5377 - 73728 . واملائل 
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(5) الخصائص ١/#و‏ 
عه 


الأفعال الدالة على لون أو عيب حسي لأنها من باب العيوب الحسيية الظاهرة 
فيقال ( أعور) و ( أحول ) فكان من حق هذه الأفمال أن تصاغ على مثال 
( أفعل ) و ( أصيد ) وهذا البناء ليس فيه ما يوجب الإعلال » لأن الواو والياء 
فيه وإن تحركتا إلا أن ماقبلها ساكن لامفتوح » فاما عدلوا بهذه الألفاظ الثلاثة 
عن بناء ( أفعل ) إلى بناء ( فعل ) صححوا العين والياء إلماعا إلى أنهها متقولة عن 
بناء تصحان فيه . إلا أنهم م يتطرقوا إلى العلة في هذا النقل . ولو قال قائل : 
إن هذه الافعال الثلاثة تنازعها معنيان : معنى العيب الحسي من جهة » ومعق 
المرض العارض ٠‏ وأفعاله ثما يصاغ على بناء ( فمل ) ومن ثم عدلوا بها إلى هذا 
البناء » وصححوا العين إيماءً إلى أن فيها طرقاً من المعنى الذي يؤديه بناء 
( أفعل ) الذي تصح فيه العين لكان مذهبا . 


وبمأ يتصل من هذا الموضوع بسبب ظواهر توجد في الشعر ولا توجد في 
الكلام المتتاد.( بعة الكلام )...وما هذا سبيله اصطلع التحويون عل تنبيقه 
بالضرائر الشعرية » يريدون أن ضيق الشعر بسبب التزام الوزن فيه قد يحملهم 
على مذاهب لا تخلو من ضعف ء, ومن ثم فإنهم يجتنبونها في كلامهم المنثور . على 
أن هذه الضرائر ليست من قبيل الفوضى التي لاناظم لما , ولا بد لكل منها من 
وجه ما » وهذا من الأصول الجامعة التي نص عليها سيبويه بقوله : « وليس ثيء 
يضطرون إليه إلا وم يحاولون به وجها ل 


وجملة الضرائر لا تخرج عن ضربين وقعت الإشارة إليها في مواضع مختلفة من 
كلام سيبويه والخليل والمبرد وغيرهم » وربما كان أبو بكر بن السراج أول من 
صاغههما صياغة أصولية وها : معاودة أصل مهجور أو وجه ضعيف من القياس » 
لضعف الشبه بين المقيس والمقيس عليه . فن أمثلة الأول : العطف على ضير 
الرفع المتصل والضير المستتر بغير توكيد , والعطف على ضير الجر بغير إعادة 
الجار » وإدخال لام الأمر على مضارع امخاطب كقول القائل : 


؟؟4/١ ء وأنظر الخصائص‎ 15/١ سيبويه‎ )١( 


لتقم أنت يابن خير قريش كي لتقضي حوائج لمسامينا"" 
ومن أمثلة الثاني حذف ضمة الإعراب وكسرته قياساً على كسرة البناء وضته 
في بنائي ( فعل ) و ( فعل  )‏ كقول امرك القيس : 

فاليوم أشرب غير مستحقب إنمساأاه ن الله ولا واغفل" 
وكذلك حذف مالا يحذف تشبيهاً له بما يحذف , كقول العجاج : 

قواطنا مكة من ورق المي 

يريد ( امام )"" إلى أشباه لذلك غير قليلة . 

إلا أن هذا موضع اختلاف مابين النحويين فإن كثيراً مما اعتده البصريون 
من باب الضرورة ذهب الكوفيون أو بعضهم إلى أنه سائغ في السعة , 6 أن بين 
البصريين أنفسهم اختلافاً في ذلك . وقد كان المبرد أشدم في هذا الباب » فنع 
كثيرا مما أجازه سيبويه وجمهور البصريين في الضرورة » تبعا للأصلين المذكورين 
وثبوت شواهد عندهم عن العرب في ذلك » فكان المبره يطعن في رواياتهم من 
جهة ويقول : إن هذه الأشياء على خلاف القياس » أي على خلاف القاعدة 
الطردة في سعة الكلام من جهة أخرى . ومن مثل ذلك أن سيبويه وجمهور 
البصريين ذهبوا إلى جواز حذف لام الامر في الضرورة واستشهدوا على ذلك بقول 
متمم بن نويرة : 
على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي لك الويل حر الوجه أو يبك من بى 
يريد : أو( ليبك من بى ) . ومثله قول الآخر : 

جمد تفد نفسك كل نفس إذا ماخفت من شيء تبالا 
(1) هغني اللبيب 557 ( طبعة محبي ألدين عبد الميد ) 


(90) سيبويه ؟/١1‏ 
() سيبويه الم 


كال 


وذهبوا إلى أنها أعملت في الضرورة وهي مضرة ٠‏ ؟ تعمل ( أن ) الناصبة 
وهي مضرة » إلا أن المبرد خالف عن ذلك وقال عقب إيراد البيتين : 

« لاأرى ذلك على ماقالوا » لأن عوامل الأفعال لاتضر » وأضعفها الجازمة » 
لأن الجزم في الأفمال نظير الخفض في الأسماء . ولكن بيت مقم حمل على المعنى » 
لأنه إذا قال 0 الات ا 
ل و الريا ال 0 96 
على اللام . ولو قلت : ( م ويقعد زيد )/ يجزالجزم في الكلام . ولكن لو 
اضطر شاعر فحمله على موضع الاول لانه مما كان حقه اللام . كان على ماوصف 

لق 
لك 7 


ومن رد المبرد للروايات ماأثر عنه في قول القائل : 
من أجلك التي تيت قلبي وأنت بخيلة بالود عني 


فقد قال السيرافي : ٠‏ كان أبو العباس لايجيز( ياالقي ) ويطعن على البيت . 
وسيبويه غير متهم فيا رواه . ومن أصحابنا من يقول : إن قوله ( ياالتي تيت 
تلو )عل لدوم كلقن ياأيها القي تيت قلي ) فحذف وأقام النعت مقام 
المنعوت نا © 


ومن ذلك شواهد الترخم في غير النداء للضرورة » فإنه طعن في بعضها وأول 
بعضها على وجه أخر . وهذه جملة من النقول تضضنت شواهد من ذلك ومن طعنه 


؟الة/١ ء» وقد تقل ابن الشجري في أماليه‎ 550 564/١ ء, وانظر المغنى‎ 155 1١56/5 المقتضب‎ )١( 
ماتقندم من كلام اليد عن أي بكر بن اسراج  إلا أنه وم قمزا ( على أده في كاب‎ 
وانظر سيبويه الامش‎ ٠ 778/ سيبويه ... ) إلى أي بكر ء وانظر في ذلك أيضاً الخزانة‎ 
كة 5 امف‎ 

()4 سيبويه 500/1١‏ » وانظر كلام السيرافي هامشه . كتاب اللامات 6؟ , 85 » إلا أنه في القتضب 
أجاز ذلك في الضرورة 52١/4‏ 517 


لاثم - 


على شواهد ضرائر أخرى أيضاً : أنشد أبو زيد في نوادره لشاعر جاهلي من بن 
نهشل : 
ألا ,يامَ فارع لاتلومىي2 على شىيء رفت به ساعي 
وكوني بلالمكارم ذكريني ودلي دل ماجنلدة صضاع 
وقال بعده يريد ( ياأمّ فارعة ) فحذف الماء استخفافاً وذلك شاذ ء إفا. 
يحذف من المنادى و ( الأم ) هي المناداة لا( فارعة ) . 


وعلق على ذلك أبو الحسن ( علي بن سليان الأخفش الأصغر ) بقوله : 
العرب في الترخم على لغتين فنهم من يقول إذا رخم ( حارثاً ) ونحوه ( ياحار) 
وهو الأكثر فالتاء على هذه اللغة في النية . فن فعل هذا /م يجزمثل هذا في غير 
النداء إلا في الضرورة وأنشد سيبويه لجرير : 

ألا أضحت حبالم رماما وأنحت منك شاسعة أماما 
فأجراه في غير النداء لما اضطر كا أجراه في النداء . وهذا من أقبح 
الضرورات وذلك أن النداء باب حذف » ألا ترى أن المنادى المفرد المعرفة يحذف 
منه التنوين » فحذف في الترخم أواخر المناديات كا حذف التنوين . وأنشدنا 
هذا البيت أبو العياس عمد بن يزيد عن عمارة : 
وما عهد كمهدك ياأماما 


على غير ضرورة قال : هذا شثىء يصنعه النحويون ليعرفوك كيف مجراه ؟ 
متى وقع في شعر ! وأنشد سيبويه لعبد الرحمن بن حسان : 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالثشر عند الله مثلان 
أراد ( فالله يشكرها ) فحذف الفاء لما اضطر . وأخيرنا أبو العباس عن 
المازني عن الأصعي أنه أنشدم : ( من يفعل الخير فالرحمن يشكره ) قال : 
فسألته عن الرواية الأولى فذكر أن النحويين صنعوها » وهذا نظائر ليس هذا 
ةل 


موضع شرحها . ومنهم من يقول ( ياحار ) فلا يعتدبما حذف ويجريه بجرى 
( زيد ) فحك هذا في غير النداء كحكه في النداء ... " . 

وقال الأعلم في هذا البيت : الشاهد فيه ترخي ( أمامة ) في غير النداء 
ضرورة وتركها مفنوحة وهي في موضع رفع ب ( أضحت ) 5 تقدم في ( أثالة ) 
والقول فيهها واحد . ون المبرد يرد هذا ويزع أن الرواية فيه : 

وما عهد كعهدك ياأماما 
وأن عمارة بن عقيل بن بلال بن جريرأنشده هكذاأء وسيبويه أوثق من 
5 1 

أن يتهم فها رواه"! . 

وأنشد سيبويه في جواز الترخم في غير النداء ضرورة على لغة من قال : 
( ياحار ) قول جرير : 

ألا أضحت حبالم رماما وأضحت منك شاسعةأماما 

وقول الراجز : 

وقد وسطت حالكا وحنظلا 
وقول ابن أحمر : 
أحو عدن مؤرقنا وظلق:. . -وغمائ واونيينة أتنهالا 

وقول زهير : 

خذوا حظك ياآل عكرم واذكروا أواصرنا والرحم بالغيب تذكر 

وقول أبن ضياء : 
)١(‏ توادر أي زيد 5١, 5١‏ , بم 


0( عامش سيبويه 715/١‏ 


كم 


إن ابن حارث إن أشتق لرؤيته أوأمتدحه فإن الناس قد عيواث 


وقد عالج ابن الشجري هذه المسألة فقال : اتفق النحاة على جواز الترخم في 
غير النداء على لغة الذين قالوا : ( ياحار ) بالضم » لأن أصحاب هذه اللغة 
يجعلون الاسم بمنزلة مالم يحذف هنه شيء ٠‏ فهم لا يريدون الحذوف . 


واختلفوا في الترخي على اللغة الأخرى فأجازه سيبويه » وأنشد فيه أبياتاً 
( ثم ساق أكثر الأبيات السالفة ) ثم قال : وأبى أبو العباس جمد بن يزيد أن يكون 
ترخم الضرورة إلا على لغة من قال ( ياحارٌ ) بالضم » وخرج بعض الابيات التي 
الأبيات على غير رواية صاحب الكتاب ؛ فروى عجز بيت جرير : 
وما عهد كعهدك ياأماما 
وقال في قول زهير : ( ياآل عكرم ) إنه ترخم ( عكرمة ) على لغة من 
قال : ( ياحار ) بالضم » وكان حقه أن يقول : ( ياآل عكرم ) بالجر ولكنه 


جعل ( عكرم ) قبيلة فلم يصرف لاجتاع التعريف والتأنيث ... وقال أبو العباس 
في قول ابن حبناء ( إن ابن حارث ) 5 قال في ( ياأل عكرم ) . 


وقال في قول ابن أحمر : إن ( أثالا ) ترخم ( أثالة ) على لغة من قال : 
( ياحار ) بالضم » وانتصابه بالمطف على الضير المنصوب في ( يؤرقنا ) . وقال 
عقب ماتقدم : ومن الاحتجاج لأبي العباس في هذه المسألة أن من يمول 
( ياحار ) يريد الحذوف فإذا أراد الحذوف كآن منادى مستوجباً إعراب النداء , 
وإذا استوجب إعراب النداء م يصح أن يرخم في غير النداء لاختلاف الإعراب 
والحم في البابين : باب النداء » وباب الخبر . وهذا لا يلزم سيبويه لان الترخيم 
في اللغتين أصله في باب النداء دون غيره ٠‏ وإن اختلف الحم فيها . وإذا ثبت 
جوازه في أحد الوجهين , والأصل فيها واحد جاز في الوجه الآخر . وما يدل على 


7407 5419/1 سيبويه‎ 0١١ 


مذهب سيبويه »وم يكن فيه ماتأوله أبو العباس في بيت زهير » فرتم أنه أراد 
( ياآل عكرم ) بالجر والتنوين قول الشاعر : 

أبا عرو لاتبعد فكل ابن حرة سييدعوه داعي موته فيجيب 

ألا ترى أنه لايمكن أبا العباس أن يقول إن ( عروة ) قبيلة ؟! قال ذلك في 
كر ) »ولا ييكنه أن يقول لي 

8 نتاحديث (وماهو ف المفيب بذي حفاظ ) 

دان مويه هل إن النجان لان 31( ساون أن لساك لفن :1 
يرد القبيلة التي هي ( أمية بن عبد ثمس ) ويوضح ذلك مع الرواية قوله : 
« وما هوق المغيب بذي حفاظ » فقد ثبت هذا صحة ماذهب إليه سيبويه .72 
ويما ساقه أبو الحسن ( هو علي بن سلهيان الأخفش ) من رد المبرد لروايات 
النحويين التي ادعى فيها أنهم صنعوها لأنها تجوز على بعد في القياس ماذكره في 
الكلام على بيت جميل في قطع آلف الوصل 

ألا لاأرى إثنين أحسن غية على حدثان الدهر مني ومن جمل 

قال أبو الحسن ( هو علي بن سليان الأخفش ) : أخبرنا أبو العباس محمد بن 
يزيد أنه لااختلاف بين أصحابه أن الرواية ( ألا لاأرى خلين ) وهذه الرواية , 
والأولالسف كك ..واكنا روافنا ابو ده والأحنق عل الكيدوة +«ولمنا 
يعتدان بها . وكذلك أخبرنا في البيت الذي يعزى إلى قيس بن الخطيم وهو 
قوله : 

إذا ضيع الإثنان سرأ فإنه بنشر وتضييع الوثشة قين 

قال : الرواية ( إذا جاوز الخلين سر ) . قال : وهذه أشياء ربما خطر ببال 
() أمالي ابن الشجري ١ 174 758/١‏ وانظر الإتصاف 5677١‏ ( المسألة ‏ 48 ) 

3ك 


النحوي أنها تجوز على بعد في القياس فربما غير الرواية . فن ذلك إنشادم 
للقطامي : 
فكرت تبتغيه فوافقته على دمه ومصرعه السباعا 
والرواية الأخرى التي لااختلاف بين الرواة فيها 
فكرت عند فيقتها إليه فألفت عند مصرعه السباعا 
فهذا مكشوف لايحتاج إلى احتيال ولا استدلال وهو كثيرا" . 
وقد نقل البغدادي في ( شرح شواهد الشافية ) ماتقدم من كلام المبرد » 
وعقب عليه بقوله : « وهذا غير جيد ء فإنه يقتضي عدم الوثوق برواية الثقات 
وثم مأمونون فيا ينقلون'"" : 
ويظهر لنا من جملة النقول السالفة التي خالف فيها المبرد أقوال جمهور 
العردن ونينوية كافة : أن أصولة فيه لأعلوي اقطراي تخ انه 
ليخيل لمتأملها أن الرجل كان مدفوعاً في أكثرها بالشهوة إلى الصيال ٠‏ والرغبة في 
الخالفة . فعلى حين يغلو في منع أشياء أجازها المهور بالضرورة , نحجة مخالفتها 
القياس », نراه أطلق جواز أشياء في السعة كانوا قصروها على الضرورة . على حين 
أن وجه القياس فيها ليس بأقوى من وجه القياس في المسائل التي كانوا أجازوها 
في الضرورة ومنعها هو منعا مطلقاً » وكذلك الأمر في الروايات التي احتج بها 
لإطلاق ماأطلق جوازه فإنها أضعف مخرجأاً من الروايات التي دفعها وزع أن 
النحاة قد صنعوها » لتسويغ مااتجه لهم أنه يجوز على بعد في القياس ؟ قال . 


وقد أتيح للمبرد من ينتصف لأولئك بأن اهمه هو نفسه بأنه ربما غير 
الرواية لتوافق شيء خطر له ٠‏ وهذا لمتهم هو علي بن حمزة فقد جا في 


)0( نوادر أَبي زيد ٠١1‏ 
شرح شواهد ( شرح الشافية ) 18:4 
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( التنبيهات ) قوله : أنشد أبو العباس شاهدا له في حذف التنوين : 
عمروالذي هثم النزيد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 


والرواية ( عمرو العلى ) وتغيير مثل هذا المشهور قبيح جداً . و( جمرو 
العلى ) هاثم . وما ينبغي لعاقل من المسامين أن يجهل هذا البيت ٠‏ وفهن قيل , 
وكيف روايته" . وقد حفز ذلك ابن مالك أن يقول فيه : ٠‏ ولامبرد أقدام في رد 
مالم يرو»" . 


وما يتصل من هذا الوجه من وجوه القياس بسبب وثيق » ماييمى 
بالتخريج أو التوجيه وما يقرب من ذلك » وقوامه الاجتهاد في إلحاق لفظ 
غامض الأصل بالأصل الذي تهدي إليه الأقيسة المستنبطة من كلامهم أو تأويل 
وجه من وجوه الإعراب ٠‏ أو تفسير ظاهرة من الظواهر على هدي تلك القوانين . 
ومن أمثلة ذلك كامة ( ف ) فإن هذا اللفظ لاخلاف بين النحويين أنه من مادة 
( ف وه )إلا أهم اختلفوا في تقدير أصل وزنه »فن ذلك ماقاله أبو علي 


الفارسي : 


( ف ) أصل وزنه ( فعل ) ٠‏ والدليل عليه قوهم ( أفواه ) » وحم ماكان على 
( فعل ) . وكان معتل العين أن يجمع على ( أفمال ) ك ( ثوب ) و ( أثواب )»2 
كا أن حك ماكان على ( فعل ) من الصحيح أن يجمع في القلة على ( أفعال ) . 

ولا يخرج الشيء عن بابه وأصله والمطرد فيه ولا يمنع حمله على الأكثر إلا 
بدليل يقوم فينعه من إجرائه على الأكثر . 

ف( ) على هذا ء يلزم أن يحمل على ( فعل ) لدلالة ( أفصال ) عليه حتى 
يقوم ثبت يعدل إليه عنه » ويدل أيضأ على أن وزنه ( فعل ) دون ( فعل ) أنك 


(1) التنبيهات 1١7‏ ء وأنظر الكامل 5١١/7١‏ 
() الخرانة ١/١‏ 
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إذا حملته على ( فعل ) حككت بحركة العين والحركة زيادة » ولا يحم بالزيادة إلا 
بدليل » والدليل الذي قام دل على السكون لما تقدء" . 


وهذا الأصل الذي نص عليه أبو علي ههنا » من أنه لايخرج الشىء عن بابه . 
إلى آخر كلامه ... كان يذهب إليه سيبؤيه والخليل ويأخذان به » بل إن 
سيبويه كان لايرى أن يخرج الشيء في التأويل عن بابه المطرد ماوججد سبيل 
لإلحاقه به وإن كان بعيداً . وعن ذلك صدر في علاجه لمسألة دخول ( لولا ) إذا 
دخلت على ضير متصل » فإنه ذهب إلى أنها تكون إذ ذاك جارة » ورفض القول 
بأن الضير في نحو( لولاي ) و( لولاك ) ضير جر استعير للرفع لأنه « لا ينبغي 
لك ؟ يقول ‏ أن تكسر الباب وهو مطرد تجد له وجهاً » وقد يوجه الشيء على 
الشيء البعيد إذا لم يوجد غيره » وربما وقع ذلك في كلامهم »'" 


ومن قواعدم في هذا الباب : أن المل على ماله نظير أولى من امل على 
ماليس له نظير . ومن أمثلته لفظ ( مروان ) فإنه يحمل أن يكون وزنه 
( فعلان ) أو( مفعالاً ) أو( فعوالاً ) والأول له نظير » فيحمل عليه ء والآخران 
مثالان ل يجيئا”' ذكر ذلك أبن جني . 


ومن ذلك أيضاً ماقاله ابن الأنباري في رد قول الكوفيين : إن الأسماء الستة 
معرية من مكانين » والانتصار لقول البصريين بأنها معربة من مكان واحد : 


قال : « والذي يدل على صحة ماذهبنا إليه وفساد ماذهبوا إليه أن 
ماذهبنا إليه له نظير في كلام العرب » فإن كل معرب في كلامهم ليس له إلا 
إعراب واحد » وما ذهبوا إليه لانظير له في كلامهم » فإنه ليس في كلامهم معرب 


١/١ المقخصص‎ )١( 

() سيبويه لمةه؟اء وانظر أمالي أبن الشجري 181/١‏ 181+ فقد بسط قول كل من سيبويه 
والأخفش والمبرد في المسألة واحتجاجاتم لما ذهبوا إليه » وجنح لاختبار قول الأخفش ء 
ونسبه إلى يونس أيضاً . وكذلك فعل صاحبه ابن الأنباري في الإنصاف : السألة 17 ء وانظر 
أيضاً أمالي ابن الشجري نفسه 507/0 

ف الأشباه والنظائر /ؤلاا 
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له إعرابان . فبان أن ماذهبنا إليه له نظير في كلامهم » وما ذهبوا إليه-لانظير له 
في كلامهم » والمصير إلى ماله نظير أولى من المصير إلى ماليس له نظير ,"" . 


إلا أن محققيهم يذهبون أيضاً إلى أنه إذا دل الدليل على شيء ما » فليس من 
الواجب أن يوجد النظير . ذكر ذلك ابن جنى » وعقد له بابأ في ( الخحصائص ) 
لفن فيه أنه مدهب الككان:ققال فيه 4ن أمنا إذاتدل الندليل فانة لا ضيه اتجناد 
النظير » وذلك مذهب الكتاب » فإنه حى فيا جاء على ( فعل ) ( إبلا ) وحدها 
ولم يمنع الحكم بها عنده أن لم يكن لها نظير , ٠‏ لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إفا 
هو للأنس به لاللحاجة إليه » فأما إن / يقم دليل , فإنك محتاج إلى إيجاد 
٠ 00‏ ألا ترى إلى ( عزويت )لمالم يقم الدليل على أن واوه وتاءه أصلان 

و الات ا ا 0 

را لاو يم 
ساق أمثلة أخرى . 


ومن قواعدهم ماأسماه أبن جني المجل على أحسن القبيحين » وعقد له أيضاً باب 
في ( الخصائص ) قال فيه في بسط ذلك ه اعلم أن هذا من مواضع الشوورة 
المميلة » وذلك أن تحضرك الحال ضرورتين لابد من ارتكاب إحداهما » فينبغي 
حينئذ أن تحمل الأمر على أقربها وأقلها فحشاً » وذلك كواو ( ورنتل ) أنت فيها 
بين ضرورتين : إحداهما أن تدعي كونها أصلاً في ذوات الأربعة غير مكررة والواو 
لاتوجد في ذوات الأربعة إلا مع التكرير نحو( الوصوصة ) و( الوحوحة ) 
و( ضوضيت ) و( قوقيت ) . والآخرأن تجعلها زائدة أولاً . فإذا كان كذلك 
كان أن تجعلها أصلاً أولى من أن تجعلها زائدة ٠‏ وذلك أن الواو قد تكون أصلاً في 
ذوات الأربعة على وجه من الوجوه أعني في حال التضعيف . فأما أن تزاد أولاً 
قإن هذا أمر لم يوجد على حال فإذا كان كذلك رفضته » ول تحمل الكامة عليه . 


() الإنصاف 237١ 7١/١‏ وعنه الأشباء "١١لا‏ 
() الخصائص 199/١‏ . وعنه الأشباء ١/اها‏ 


أة فلن 


ومثل ذلك قولك ( فيها قامًاً رجل ) لما كنت بين أن ترفع ( قامًاً ) فتقدم الصفة 
على الموصوف ٠‏ وهذا لايكون ‏ وبين أن تنصب الحال من النكرة - وهذا على 
قلته جائز ‏ حملت المسألة على الحال فنصبت ٠‏ وكذلك ( ماقام إلا زيداً أحد ) 
عدلت إلى النصب الاداكا ريت ياواه خا تدله ».إن أعبيت 
دخلت تحت تقديم المستثنى على مااستثنى منه . وهذا وإن كان ليس في قوة 
تأغيره قله و فقن حاء عل كل بال فاعرق ذلك املا فق العرمية هل عليه 
1 

ونا كان هذا الصنيع من باب التوجيه والتأويل » فلم يكن عجباً أن تختلف 
أقوال النحويين فيه . ومن أمثلة ذلك ماذهب إليه سيبويه في قوله تعالى : 


د الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منههما مائة جلدة 4 [ سورة النور ؟ ] 
وقوله < والسارق والسارقة فاقطعوا أيدها > 1 سورة المائدة 8؟ ] فإنه جعلها 
من باب الاشتغال ٠‏ وألع إلى أن قراءة من قرأهها بالنصب أقوى ؛ لأن الشتغل 
عنه فيها وليه أمر ء وأما الرفع وهو القراءة المتواترة التي عليها العامة فتأولما على 
تقدير ( في الفرائض الزانية والزاني ) أو( الزانية والزاني في الفرائض ) ثم قال 
فاجلدوا » فجاء بالفعل بعد أن مض فيها الرفع'' وقد كان المبرد ومن قبله 
الفراء الكوفي أنفذ من سيبويه في توجيه الرفع في الآيتين وما كان على شاكلتها : 
وذلك أن كليها تأوما على أن الاسم المرفوع مبتدأ » ولا كان معرفاً بأل الجنسية 
دخله معنى الجزاء ومن © دخلت الغباء على قعل الآمر يعتده ٠‏ وفي بسط ذلك 
يقول الفراء : وقوله : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها >[ سورة 
المائدة 8؟ ] مرفوعان بما عاد من ذكرهما » والنصب فيها جائز م يجوز( أزيد 
ضربته ) و( أزيداً ضربته ) وإنما تختار العرب الرفع في + السارق والسارقة » 
لأنها غير موقتين فوجها توجيه الجزاء كقولك ( من سرق فاقطعوا يده ) 
ف ( من )لا يكون إلا رفعاً . ولو أردت سارقاً بعينه أوسارقة بعينها كان 
(1) الخصائص 5١/8‏ 317 ء, وعنه الأشياه 1487/١‏ وقد سأق صاحب الأشباء أمثلة أخرى . 
(5) سيبويه 71/١‏ / الا 
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النساء ١١‏ ] وفي قراءة عبد الله < والسارقون والسارقات فاقطعوا أيانها #4" . 

ولا عرض لأية سورة النور قال : قوله < الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهها .. »> رفعتههما بما عاد من ذكرها في قوله ١‏ كل واحد منهها 4'" , ولا 
ينصب مثل هذا » لأن تأويله الجزاء » ومعناه ‏ والله أعلم ‏ من زفى فافعلوا به 
ذلك ء ومثله « والشعراء يتبعهم الغاوون > [ سورة الشعراء 4؟؟ ] معناه ‏ والله 
أعلم - من قال الشعر اتبعه الغواة » وكذلك « والسارق والسارقة »4 
و١‏ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما » ولو أضمرت قبل كل ماذكرنا فعلاً كالأمر 
جاز نصبه فقلت < الزانية والزاني فاجلدوا 4" . 

وأما المبرد فقد بسط المسألة في كتابه ( الكامل ) » فذكر أن الأحسن في باب 
الاشتغال إذا ولي المشتغل عنه فعل أمر أن ينصب بفعل مقدرثم قال : 


ه فأما قول الله عز وجل <« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها > » وكذلك 
< الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » فليس على هذا » والرفع 
الوجه ؛ لأن معناه الجزاء كقوله « الزانية » أي التي تزني » فإنما وجب القطع 
للسرق والجلد للزفى » فهذا مجازاة » ومن ثم جاز : ( الذي يأتيني فله درم ) 
فدخلت الفاء لانه استحق الدرهم بالإتيان » فإن لم ترد هذا المعنى قلت : ( الذي 
يأتيني له درم ) ولا يجوز( زيد فله درم ) على هذا المعنى » ولكن لو قلت : 
( زيد فله درهم ) على معنى : ( هذا زيد فله درهم ) أو( هذا زيد فحسن جميل ) 
جازعلى أن ( زيدا ) خبرء وليس بابتداء » وللإشارة دخلت الفاء » وفي القرآن 
( الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سرأ وعلانية قلهم جرم عند رهم »4 
[ سورة البقرة 574 ] ودخلت الفاء لان الثواب دخل للإنفاق . وقد قرات القراء 


(0) معاني القرأن 5١5/١‏ 
() هنا على مذهب الكوفيين في أن الخبر والبندأ يترافمان , فإن كان الخبر جملة » كان الرافع 
للمبتدأ على مذهبهم هو ماعاد عليه من الجلة الخير ها عنه . 
(0) معاني القرآن 767/6 
لاة ‏ القياس في النحو (7) 


الزانية والزاني فاجلدوا »4 و< السارق والسارقة فاقطعوا » بالنصب على 
وجه الأمر ‏ والوجه الرفع » والنصب حسن في هاتين الآيتين . ومالم يكن فيه 
معنى جزاء فالنصب الوجه »'" . 


ويظهر أن ماأهاب بسيبويه أن يذهب في تأويل قراءة الرفع إلى ماذهب 
إليه : أن الجملة التي لابد من تقديرها خبرأ إذا مااعتبرج« السارق والسارقة »4 
و< الزانية والزاني > مبتدأين جملة أمرفهي إنشائية لاتصلح أن تقع خبرأ » 
وهذا لايخلو من حق ء إلا أن القول بأن الجلة الإنشائية في كلا الآيتين قد وقمت 
خيراً له وجه , وذلك على ألا تكون هي عين الخبر بل أن تكون قد نابت عنه من 
باب قيام المسبب مقام السبب » وكأن المعنى : السارق والسارقة أهل للعذاب أو 
مستحقان للعقوبة فاقطعوا أيديها . ونيابة السبب عن اللمسبب كثيرة مستفيضة » 
وأكثر ماتقع في باب الشرط والجزاء » من نحو قول القطامي . 

ومن ريط الجخاقى فإن فينا قمناسلبا وأفراس] حسانا 

وبين من هذا البيت ‏ وأمثاله في باب الشرط كثيرة ‏ أن لاوجه لاعتبار 
ماوقع فيه جواباً على الحقيقة إذ ليس بين الشرط والجواب وجه يعقل من وجوه 
السيبية » وإنما هو من يأب نيابة المسبب عن السبب » وكان الاصل : ومن ربط 
الجحاش فشأنه مخالف لشأننا وحاله مبايئة لحالنا فإن فينا قئأ سلب ... وقد عقد 
ابن جني في ( الخصائص ) بابأ للاكتفاء بالسبب من السبب » وبالمسبب من 
السبب ء ألمع فيه إلى أطراف ما قدمت"" , 

ومن تمام هذه المسألة أن الفاء تدخل في خبر كل مبتدأ وقع لفظا من ألفاظ 
العموم إذا أريد أنه يستحق خبره على وجه اللزوم ٠‏ كا يلزم المسيب عن سببه من 
مثل ( كل ) إذا ماوقعت مبتدأ » وكذلك مادخلت عليه ( أل ) الجنسية المفيدة 
لاستغراق أفراد الجنس » وبما يتصل من هذه المسألة يسبب نحو قول الشاعر : 
() الكامل "3 - 315 ؛ وانظر مغني اللبيب ١8/١‏ 
(0) انظر الخصائص ةا _ برلاو 
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وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومةالحيين خلو 5 هي 

فإن سيبويه وآخرين ذهبوا إلى أن ( خولان ) وقعت خبراً لمبتدأ محذوف 
والتقدير : ( هذه خولان ) . وأوجه من هذا القول أن نعتيره مبتدأ وجملة الأمر 
خبره على وجه نيابة المسبب عن السبب فكانه قال : ( خولان قوم كرام ) أو 
( أهل للإصهار إليهم فانكح فتاتهم ) . 

وما يدل على تعثرهم في بعض أعمالهم القياسية التي يحاولون بها أن يردوا 
ماجاء في ظاهره على خلاف الأصل المطرد إلى ذلك الأصل ولو بالتأويل » 
ماذهب إليه غير واحد في تأويل قول الفرزدق : 

وإني لرام نظرة قبل التي لعلي وإن شطت نواها أزورها 

فقد حمله بعضهم على أن جملة ( أزورها ) صلة ( التي ) وخبر( لعل ) 
محذوف'' » وذلك لئلا تكون جملة الصلة جملة إنشائية إذا قدرنا ( أزورها ) خبر 
( لعلي ) . وذهب فريق آخر إلى أن ( أزورها ) خبر( لملي ) إلا أنهم قدروا جملة 
( لعل ) محكية » بقول محذوف للسبب نفسه'" . وبهذا الوجه الثاني أخذ أبو علي 
الفارسي » فقال في ذلك في ( التذكرة القصرية ) فيا نقله عنه البغدادي : هذا 
على غير الظاهر وتأويله الحكاية , كأنه قال : ( التي أقول فيها هذا القول ) » . 

وإضار ( القول ) شائع كثير ء والحكاية مستعملة إذا كان عليها دليل . 

والدلالة هنا قائّة وهي أن الصلة إيضاح ٠‏ وما عدا الخبر لا يوضح . 


وقد بسط أبو علي هذا القول وأفاض في الاحتجاج له في كتاب ( إيضاح 
الشعر ) وزاد وجهاً آخر » فقال فيه ا حى عنه البغدادي أيضأ ٠‏ جاء الصلة غير 
الخير ء والصلة لاتكون إلا خبرأ كا أن الصفة كذلك . 


() همفنى اللبيب 5/١1؟؟‏ 
() مغني اللبيب ؟/هد؟ 
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. فإن قلت : فقد جاء من الموصولة ماوصل بغير الخبرء نحوقوفم : ( كتنبت 
إليه بأن ق ) و( أن قَ ) فإن ذلك وإن جاء في ( أن ) لايستقم في ( الذي ) 
ونحوه من الأمماء » لأن ( الذي ) يقتضي الإيضاح ل 
ألا ترى أنها حرف وأنه لا يرجع الها كوف السلة اوها وإن حافاق متنا 
البيت » فإن النحويين يجعلون ( لعل ) ك ( ليت ) في أن الفاء لاتدخل على 
خبرها ء فلا يجيزون ( لعل الذي في الدار فنطلق ) 5 لايجيزون ذلك في 
( ليت ) . فإن قلت : احمل ( لعل ) على المعنى لأنه طمع في زيارتها . قيل لك : 
فصله أيضاً ب ( ليت ) وقل : المعنى : الذي أقنى » وصله بالاستفهام والنداء 
وجميع مالم يكن خبرأ وقل : المعنى : الذي أنادي , والذي أستفهم » فهذا 
لا يستقم » فإن قلت : أراد ب ( أزورها ) التقديم » كأنه قال : التي أزورها » فإن 
ذلك لا يستقم أيضاً , ؛ لأنه واقع موقع الخبر وتقدي الخبر على ( لعل ) لايستقم » 
والوجه فيه أنه لا جرى ( أزورها ) خبرا ل ( لعل ) سد ( أزورها ) مسد الصلة 
التي يجب أن تكون خبراً » فكأنه أراد ( التي أزورها ) فأغنى ذكر ( أزورها ) خبرا 
ل ( لعل ) عن ذكره لما قبل ( لعل ) ؛ والمعنى على التقديم » وأشبه هذا قولهم 
( لوأن زيداً جاءني ) في أن الفعل الجاري في الصلة سد مسد الفعل الذي يقع 
قبل ( أن ) بعد ( لو ) ولولا هذا الفعل ل يجز 'ألاترى أنه لايجوز( لوجيكلك ) 
فكذلك سد ذكره بعد ( لعلى ) مسد ذكره « قبل ( لعلى ) » فهذأ وجه . ولا ينبغى 
أن يقاس على هذا , ولا يؤخذ به أن الي سن فنا طول لكام : رمد 
رأيت طول الصلة يجوز فيه ما لايجوز إذا لم يطل . ويجوز فيه شيء أخر ء وهو 
أن تقدر قبل ( لعل ) فعلاً وتحذفه لطول الكلام ٠‏ فتكون الصلة الفمل الذي هو 
( أقول فيها ) وهو خبر لاإشكال فيه » وحسن الحذف لطول الكلام”" . 


وأبو علي وسائر من تأولوا هذا البيت إنما انطلقوأ من القاعدة المقررة وهي 
أن الموصول الاسمي لا يوصل إلا بجملة خبرية ؛ لأن المراد بالصلة إنما هو الإيضاح 
وما عدا الخبر لاايوضح » ؟! قال . وظاهر أن الجلة التي وصل بها الاسم الموصول في 


)١(‏ شرح شواهد المغني للبغدادي اللوح ١/057‏ ؟ 
57 0 5 


هذا البيت جملة رجاء وهي إنشائية » فكان لابد من النظر في هذا الأمر » فذهبوا 
المذاهب التي تقدم ذكرها في تأويله . 


غير أن أبا علي عندما دفع تأويل ( لعل ) ب ( أطمع ) أو( أرجو ) قد 
أخطأه الصواب » بل إن هذا القول ليبدو هو القول الصحيح في توجيه البيت » 
وأما احتجاجه بأنه ينبغي على هذا القول أن يصح وصل الموصول الاسمي بالنداء 
على تأويل حرفه ب ( أدعو ) وبالاستفهام على تأويل أداته ب ( أستفهم ) فلا 
يستقم » وذلك أن الطبع ينكر بالبداهة وصل الموصول الاسمي بنداء أواستفهام 
على حين لا يستنكر وصله برجاء أو تمن ا 
سائر صور الاستفهام فارقً لايخفى على من أنعم النظر ؛ فإن النداء والاستفهام 
لايكونان إلا إنشاء بحتأ ولا يتراخيان في الزمن » على حين أن الرجاء والتّني قد 
يترأخيان » ومن ثم فإنها ؟ يعبر با عن المني والترجي اللذين هما إنشاء بحت . 
قد يعبر بها أيضاً عن أن المتكم المتحدث عنه في حال ترج أو حال تمن » ومن ثم 
لايستنكر الطبع وصل الموصول بها إذا أريد بها هذا المعنى لما فيهها على هذه الحال 
من معنى الخبرية . وتصديق ذلك أنه يمكن أن يجاب بجملة تن أو ترج عن 
جواب سائل » وهو لا يكون إلا خبرأ دون أن يستنكر الطبع ذلك لامعنى الذي 
قدمت . وإذا ذهبنا مذهب أي علي ومن واققه في تقدير ( أقول ) في هذا البيت 
قبل ( لعلي ) لكان ( القول ) بمعنى الحديث الذي يقوم في نفس المرء لا بمعنى 
الكلام المنطوق . وصيغتا الرجاء والقني تفيدان هذا المعنى دون الاضطرار إلى 
تقدير القول الذي يضطرنا بدوره إلى أن نؤوله بالمعنى المعبر عنه بصيغة الرجاء 
وألمني . 


ومن هذا المثال يتبين أن شدة التقيد ببعض القواعد الأصولية ربما حالت 
أحياناً دون النفاذ إلى حقائق الأمور وأن بداهة العقل الإنساني تظل تكشف 
باسترار ماقد يقع فيه النحويون من أخطاء لشدة تقيدم في بعض المواضع 
بالقواعد الصناعية . 


ومن وجوه القياس عندهم مايمكن أن نسميه ب ( القياس التفسيري ) » وذلك 
أن هذا الضرب من القياس لايقوم على تجريد القواعد » وإنما مداره على الاجتهاد 
في ربط الظواهر النحوية التي تثبت بالاستقراء بعضها ببعض في قوانين عامة أو 
مايشبه القوانين . وهم في ذلك لا يتنكرون لواقع اللغة » وإنما يبدؤون من هذا 
الواقع لينفذوا إلى ماوراءه من القواتين والضوابط التي تحكه . وأمثلة هذا الضرب 
من القياس كثيرة في كلام المتقدمين منهم » وهم يعملون فيه على هدي تصور 
لايتناولونه بتحديد جامع ٠‏ وإنما تقع الإشارة إليه في ثنايا كلامهم . وربما كان 
أبو الفتح بن جني من أوائل من حاولوا أن يتناولوا ذلك تناولاً جامماً » وذلك 
في أبواب مختلفة من كتابه الكبير( الخصائص ) . وقد نص على المعنى الجامع 
الذي ينتظم صور هذا الضرب من القياس في قوله  :‏ اعلم أن العرب تؤثر من 
التجانس والتشابه وحمل الفرع على الأصل . ماإذا تأملته » عرفت منه قوة 
عنايتها هذا الشأن » وأنه منها على أقوى بال , ألا ترى أنم لما أعربوا بالحروف في 
التئنية والجع الذي على حده » فأعطوا الرفع في التثنية الألف , والرفع في المع 
الواوء والجر فيهما الياء » وبقي النصب لاحرف له فياز به » جذبوه إلى الجر 
فحملوه عليه دون الرفع لتلك الأسباب المعروفة هناك فلا حاجة بنا هنا إلى 
الإطالة بذكرها ‏ ففعلوا ذلك ضرورة », ثم لما صاروا إلى جمع التأنيث جلوا 
النصب أيضاً على الجر فقالوا ( ضريت الندات ) ؟ قالوا ( مررت بالهندات ) ولا 
ضرورة هنا ء لأنهم قد كانوا قادرين على أن يفتحوا الناء فيقولوا ( رأيت 
المندات ) فم يفعلوا ذلك مع إمكانه وزوال الضرورة التي عارضت في المذكر 
عنه . فدل دخوهم تحت هذا مع أن الحال لاتضطر إليه على إيشارهم واستحباهم 
حمل الفرع على الأصل » وإن عري من ضرورة الأصل وهذا جلي ؟! ترى" . 


ثم جعل من ذلك حملهم حروف المضارعة بعضها على حم بعض في نحو 
حذفهم الحمزة في ( تكرم ) و ( تكرم ) و( يكرم ) » وحذفهم أيضاً الفاء من نحو 
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( وعد ) و( ورد ) في ( يعد ) و ( يرد )ثم قال : فإذا جاز أن يحمل حروف 
الضارعة بعضها على بعض ومراتبها متساوية » وليس بعضها أصلاً لبعض » كان 
حمل المؤنث على المذكر لأن المذكر أسبق رتبة من المؤنث أولى وأجدرا" . 

ثم مثل بأمثلة أخر ء وقال بعدها : وقد دعام إيثارهم لتشبيه الأشياء بعضها 
يبعض » أن حملوا الأصل على الفرع , ألا ترام يعلون المصدر لإعلال فعله , 
ويصححونه لصحته » وذلك نحو قولك ( قنت قياماً ) و( قاومت قواماً ) فإذا 
حملوا الأصل الذي هو المصدر على الفرع الذي هو الفعل » فهل بقي في وضوح 
الدلالة على إيثارهم تشبيه الأشياء المتقاربة بعضها ببعض شبهة'" . 

ثم مثل بأمثلة أخرى قال بعدها : فدل هذا وغيره مما يطول تعداده على أن 
المثال واللصدر وأمم الفاعل كل واحد منها يجري عندمم » وفي محصول اعتدادهم 
مجرى الصورة الواحدة » حتى إنه إذا لزم في بعضها شيء لعلة ما ؛ أوجبوه في 
الآخر . وإن عري في الظاهر من تلك العلة . فأما في الحقيقة فكأنها فيه نفسه, 
ألا ترى أنه إذا صح أن جميع هذه الأشياء على اختلاف أحوالها تجري عندهم بحرى 
الثال الواحد » فإذا وجب في شيء منها حم , فإنه لذلك كأنه أمر لايخصه من 
بقية ألباب » بل هو جار في اللميع مجرى واحداً لما قدمنا ذكره من الحال آنفاً”” . 


ومن تمام ماتقدم من كلامه الذي يشل على المعنى الجامع لصور هذا الضرب 
من القياس ومسالكهم فيه » ماذهب إلى أنه عادة للعرب مألوفة وسنة مسلوكة 
وهو أنهم إذا أعطوا شيئأ من شىء حكأ ما , قابلوا ذلك بأن يعطوا المأخوذ منه 
حكاً من أحكام صاحبه » عارة لبينهها » وتتهأ للشبه الجامع لا . وعليه باب ما 
لاينصرف »ء ألا تراهم لما شبهوا الاسم بالفعل فلم يصرفوه كذلك شبهوا الفمل 
بالاسم فأعربوه'" 
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وقد أشار في موضع آخر إلى أخذ سيبويه بهذا المبدأ ٠‏ وذلك في إجازته في 
و ا ا و ا ا 
والآخر تشبيهه ب ( الضارب الرجل ) الذي إنما جاز فيه الجر تشبيهاً له ؛ ثم قال 
في توكيد المعنى السالف : فبإن قيل : وما الذي سوغ سيبويه هذا » وليس مما 
يرويه عن العرب رواية ٠‏ وإغا هوشيء رأه واعتقده لنفسه وعلل به ؟ قيل : 
يدل على صحة مارآأه من هذا » وذهب إليه ماعرفه وعرفئاه معه امن أق الفرت 
إذا به شبهت شيكأ بشيء مكنت ذلك الشبه لما » وجمرت به الحال بينها » ألا ترام لما 
شَبهوا الفئل الشارع بالائم فأعريوه :موا ولاكاييتها بأن شيهوا اس الفاعل 
بالفعل فأعملوه'' . 


ومن تأمل أعمال أبي علي الفارسي الذي كان يقول : « أخطئ في خمسين 
مسألة في اللغة ولا أخطئ في واحدة من القياس 2'" » وصاحبه ابن جني ثم من 
قفا آثارها ‏ وجد أن جانباً كبيراً من أقيستهم يأتي على هذا الوجه . وأن كثيراً 
منها أيضاً إنما هو تشقيق واستنباط من إياءات سيبويه في ثنايا كتابه . 


ومن المعنى الجامع لوجوه هذا الضرب من القياس ٠‏ ؟ أبان عنه أبن جني فيا 
تقدم نقله عنه » اشتقت معان كان النحويون يعملون على هدها في هذا الضرب 
من الأقيسة . ومن ذلك « أن الشيء إذا أشبه الثيء أعطي حكاً من أحكامه على 
العامة ال ا ا 
شيئين يوجب لأحدهما حكاً هو في الأصل للآخرء ولكن الشبه إذا قوي 
ل اضت انيب . فكاما كان الشبه أخص كان أقوى وكاما 
كان أع كان أضعف » ٠‏ فالشبه الأع كشبه الفعل بالاسم من جهة أنه يدل على 
معنى ٠‏ فهذا لا يوجب له حكأ لأنه عام في كل اسم وفعل . وليس كذلك الشبه 
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من جهة أنه ثان باجتاع السببين فيه » لأن هذا يختص نوعاً من الأسماء دون 
سائرها » فهو خاص مقرب للاسم من الفعل »'" . 

وقد ساق السيوطي أمثلة أخرى تحت هذه القاعدة في الأشباه فانظرها عمة . 
ومن ذلك ما ذكره ابن الأنباري » من أنهم يجرون الشيء مجرى الشيء إذا شاهه 
من وجهين . وبذلك اعتل لإعمال ( ما ) عمل ( ليس ) ء وذلك قوله : « ووجه 
الشبه بينها وبين ( ليس ) من وجهين : أحدهما , أنها تدخل على المبتدأ والخبر 5 
أن ( ليس ) تدخل على المبتدأ والخبر ء والثاني : أنها تنفي ما في الحال ؟! أن 
( ليس ) تنفي ما في الحال ‏ ويقوي الشبه بينهها من هذين الوجهين دخول الباء 
في خبرها ؟! تدخل في خبر( ليس ) »'' . 

ومنه ما ألمح إليه ابن الأنباري أيضاأً من أن ما تجاذيه شبهان جعلت له 
منزلة متوسطة . وقد بنى على ذلك أن المستثنى لما تجاذبه شبهان أحدهما : كونه 
مفعولاً » والآخر : كونه بدلا » جعلت له منزلة متوسطة » فجاز تقديمه على 
الستثنى منه » وم يجز تقدهه على الفعل الذي ينصبه علا بكلا الشبهين" . 


ومن خلال العرض السابق » وما تخلله من الأمثلة لمسالك النحويين في هذا 
الضرب من القياس يظهر لنا بوضوح أنه لا يعدو أن يكون اجتهادأ في محاولة 
النفاذ إلى ما وراء القواعد الظاهرة » والوقوف على أوجه الشبه بين الظواهر 
المتجانسة . 


ومن تدبر وجوه اختلاف العرب في اللفة وجد فيه ما يؤيد مذاهب 
النحويين في هذا الباب » بل ربما كان هذا ما أنبههم إلى أن يسلكوا هذا المسلك 
في تحقيقايم النحوية ٠‏ وذلك أنهم في اختلافهم في اللغة » ما منهم إلا لما اتتحاه في 
اللغة وجه من القياس على الوجه الذي بسطناه آنقاً . 
)1١(‏ أبن يعيش لبه » وعنه الأشباه والنظائر 7107/١‏ 
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ومن أوضح أمثلة ذلك اختلافهم في حم ( ما ) و ( إن ) النافيتين » فلغة 
أهل الحجاز على إجمال ( ما ) هذه إذا دخلت على جملة اسمية عمل ( ليس ) 
بالشروط المعروفة » على حين أن غيرهم ولا سيا بنو تيم هملوها . 


ولغة تيم في هذا الباب آتية على المنهج المعروف ٠‏ الذي استظهره النحاة من 
استقراء كلام العرب » وهو أن مالا يختص من الأدوات والحروف يإحدى الملتين 
الفعلية والاسمية فإنه لا يعمل » وأما أهل الحجاز فعدلوا في لغتهم عن هذا الأصل 
لعلة الشبه في اللعنى ما بين ( ما ) داخلة على الجلة الاسمية وبين ( ليس ) » 
فأعلوها حملا ما على ( ليس ) . وهذا المثال يؤيد أيضاً ما ذهب إليه 
النحويون » وسبقت الإشارة إليه من أن ما كان أصلاً في العمل يكون أوسع 
تصرفاً فيه , ما هو فرع فيه » حمول على الأصل لشبه بينها » ومن ثم , فإن أهل 
الحجازلا يعملون ( ما ) عمل ( ليس ) دوفا قيد ء بل إنهم لا يعملونها إلا إذا 
تحققت فيها الشروط المعروفة » على حين أن ( ليس ) لما كانت أصلاً في هذا 
العمل » فإنها تعمل بلا قيد . وكذلك الأمر في ( إن ) وإععالها إذا دخلت نافية 
على ججملة اسمية لغة أهل العالية خاصة . 


وفي ظاهرة الضرائر شاهد آخر مؤيد لمذاهبهم أيضاً . فقد رأينا في الحديث 
عن هذه الظاهرة أن أمثلتها ينتظمها مبدآن ٠‏ أوهما أن يكون وجه الضرورة 
معاودة أصل هجروه في سعة الكلام لعلة ما » فإذا ما اضطروا عاودوه ٠‏ والآخر : 
أن يحملوا شيئاً على شيء لوجه من الشبه بينها ضعيف . وكلا الأمرين يويد 
ما ذهب إليه النحاة » من تامس هذه الوجوه الخفية » من الأقيسة التي تبدو معها 
منتلف قواعد اللغة ترتبط فيا بينها بوشائج ٠‏ بمثابة القوانين الموجهة ٠‏ وتجعل 
تلك القواعد تبدو في صورة نظام متكامل . 


ومن تمام الحديث في هذا الضرب من القياس حكهم على الشيء الذي يتكلم 
به بعض العرب بأنه أضعف من غيره » أوأن وجهه في القياس ضعيف », وتأقي 
قضية الخفض على الجوار في طليعة الأمثلة الموضحة هذه القضية . يقول سيبويه 
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فيها : وئما جرى نعتأ على غير وجه الكلام ( هذا جحر ضب خرب ) » فالوجه : 

الرفع » وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم » وهو القياس , لأن ( الخرب ) نعت 
(الجحر)ء و(الجحر) رفعء ولكن بعض العرب يجره و ليس بنعت 
ل ( الضب ) ولكنه نعت للدي أضيف إلى ( الضب ) فجروه » لاله نكرة 
ك ( الضب ) ولأنه في موضع يقع فيه نمت ( الضب ) : ولأنه صار هو 
( والضب ) بمنزلة اسم واحد » ألا ترى أنك تقول : ( هذا حب رصان ) فإذا كان 

لك قلت ( هذا حب رماني ) فأضفت ( الرمان ) إليك ؛ وليس لك ( الرمان ) . 

إنما لك ( الحب ) ومثل ذلك ( هذه ثلاثة أثوابك ) » فكذلك يقع على ( جحر 
ضب ) ما يقع على ( حب رمان ) تقول : ( هذا جحر ضي ) وليس لك 
( الضب ) » إنا لك ( جحر ضب ) فلم نماك ذلك من أن قلت ( جحر ضبي ) 
و( الجحر ) و( الضب ) بمنزلة امم مفرد فانتجر( الخرب ) على ( الضب ) ا 
أضفت ( الجحر ) إليك مع إضافة ( الضب ) . مع أنهم أتبعوا الجر الجرٌ 6 أتبعوا 
الكسر الكسر نحو قولك : ( بهم ) و( بدارهم ) وما أشبه هذا . وكلا التفسيرين 
تفسير الخليل . وكان كل واحد منهيا عنده وجهاً من التفسير . وقال الخليل : 

لا يقولون إلا ( هذان جحرا ضب خربان ) من قبل أن ( الضب ) واحد ‏ 

و( الجحر ) جحران وإنما يغلطون إذا كان الآخر بعدة الأول وكان مذكراً مثله أو 
مؤنثا » وقال ( هذه جحرة ضباب خربة ) ء لأن ( الضباب ) مؤنثة » ولأن 
( الجحرة ) مؤنثة . والعدة واحدة فغلطوا . فهذا قول الخليل . ولا نرى هذا 
والأول إلا سواء , لأنه إذا قال ( هذا جحر ضب متهدم ) ٠‏ ففيه من البيان أنه 

ليس بالضب مثل مافي التثنية من البيان أنه ليس بالضب ء وقال العجاج : 


كأن غزل العنكبوت المرمل 
و( الغزل ) مذكرء و( العنكبوت ) أنثى”" . 
ومن هذا الباب قول ابن جني : ويدلك على أن الفصيح من العرب قد يتكلم 
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باللفة غيرها أقوى في القياس عنده منها . ما حدثنا به أبو علي رحمه الله" , 
قال : عن أبي بكر عن أبي العبساس » أن حمارة كان يقرأ ل( ولا اليل سابق 
النهار » [ سورة يس 5٠‏ ] بالنصب » قال أبو العباس فقلت له ما تريد ؟ قال : 
أردت « سابق النهار »© فقلت له : فهلا قلت ؟ فقال : لوقلته لكان أوزن . 
وقد عقب ابن جني على هذا الخبر بقوله : « ففي هذه الحكاية لنا ثلاثة أغراض 
مستنبطة منها أحدها : تصحيح قولنا إن أصل كذا كذا ء والآخر : قولنا : إنها 
فعلت كذا لكذا , ألا تراه إنما طلب الخفة يدل عليه قوله لكان أوزن ؛ أي أثقل 
في النفس وأقوى من قوهم ( هذا درهم وازن ) ٠‏ والثالث : أنها قد تنطق بالشيء 
غيره في أنفسها أقوى منه لإيثارها التخفيف »'" . وقال عقبه في موضع ثان 
ه فقوله أوزن ٠‏ أي أقوى وأمكن في النفس » أفلا تراه كيف جتح إلى لغة وغيرها 
أقوى في نفسه منها ولهذا موضع نذكره فيه "ا 

وعرض هذه المسألة أيضاً فقال ه .... وذلك أن من مذهبهم أن يستعملوا 
من اللغة ما غيره أقوى في القياس منه ء ألا ترى إلى حكاية أبي العباس عن 
عمارة .... ( القصة نفسها ) .... فهذا يدلك على أنهم قد يتكامون بما غيره عندمم 
أقوى منه ء. وذلك لاستخفافهم الأضعف إذ لولا ذلك لكان الأقوى أحق 
وار 


وقد كان أبو علي الفارسي على حق عندما قال في تفسير هذه الظاهرة فيا 
حكاه ابن جني « إنما دخل هذا النحو في كلامهم , لأنهم ليست لهم أصول 
يراجعونها » ولا قوانين يعتصون بها » وإنما تهجم ,هم طباعهم على ما ينطقون 
به ء فربما استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصد . هذا معنى قوله ( وإن لم يكن 
صر ييح لفظه ) ». 
)1١(‏ الخصائص ١6/١‏ 
(؟) الخصائص ١/1)؟‏ 
(©) الخصائص ١١5/١‏ 
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وقد تناول هذا المعنى أيضاً من بعده ابن الأتباري في الإنصاف ٠‏ وذلك قوله 
« إن العربي قد يتكلم بالكامة إذا استهواه ضرب من الغلمط » فيعدل عن قياس 


الآ أيميذا الزاجرى ي أحضرّ الوغى وأن أشبد اللذات هل أنت مخلدي 
برواية فتح ( أحضر )*” » . 


وئة وجه أخر من وجوه القياس » وهو أقريها للقياس بمفهومه عند أصحاب 
المنطق » وهو : الحكم بجواز شيء لم يرد به السماع , وله في كلامهم صورتان : 
الأو ال كيم اي ت تلك العلة . ومن أشبر من 
ذهبوا هذا اللذهب في جانب من أقيستهم أبو الحسن الأخفش . 


ومن أمثلة ذلك لديه أن جمهور البصريين ذهبوا إلى أنه لا ينوب عن الفاعل 
غير المفعول به » إذا وجد » وعلل فريق منهم ذلك بأنه إذا ما قيل ( ضرب زيد 
ضرباً ) لا يجوزأن تقول : ( ضرب الضرب زيداً ) لأنه بقولنا ( ضرب ) عرف 
بالبداهة أن الذي ضربه ضرب » فلا فائدة في إسناد الفعل إلى المصدر . وكذلك 
الأمر إذا ما أسند الفعل المبني للمجهول إلى الظرف مع وجود المفعول به إلا أن 
الأخفش ذهب إلى أنه يجوز ذلك إذا > خص الظرف والمصدر بإضافة أو وصف 

متقدما على المفعول به لانتفاء العلة المذكورة آنفا وكان رآية هذا من بات 
القياس على الوجه الذي ذكرناه » ولم يكن له مؤيد من السماع إلا أن بعض 
النحويين أصاب لذلك شاهدأ من شعر جرير » نص أبو الفتح أن مثله لا يثبت 
إلا محتقرأ شاذأ وهو قوله : 

ولو ولدت تفيرة جرو كلب لسب بذلك الجروالكلابا” 


وقد عقد ابن جني بابأ بعنوان ( باب في امتناع العرب من الكلام بما يجوز 


)١(‏ الإتصاف 5/رداه 
() الخصائص ١/7ة؟‏ 
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في القياس ) ساق فيه أمثلة من ذلك . 


وتما أجازه الأخفش في هذا حذف همزة الاستفهام في سعة الكلام إذا أمن 
اللبس وغير ذلك" . 


والصورة الثانية : توسيع قاعدة إلى أن تشمل مالم يرد به السماع » ومن ذلك 
تعديه الفعل الثلاثي بزيادة همزة في أوله » فإن الفمل الثلائي اللازم » ربما زيدت 
الهحمزة في أوله فتعدى إلى مفعول واحد ( ذهب فلان ) و( أذهبته ) »ء وإذا 
ما ألحقت ههمزة التعدية بأول ما يتمدى إلى مفعول واحد تعدى المزيد إلى 
مفمولين من أفعال القلوب إلى ثلاثة بزيادة الحمزة في أوله . وجمهور البصريين 
على أجم م يقولوا ( أظئنته ) استغناء عنه بقوهم ( جعلته يظن ) » إلا أن 
الأخفش أجاز قياساً أن يقال ( أظن ) و( أحسب ) و( أخال" ) » وكذلك 
نسب إلى المازني أنه أجاز ذلك قياساً وإن لم يرد به المماع . 


ومن هذا الوجه أيضأ إجازة الفارسي أن يفصل بالظرف بين فعل التعجب 
ومنصوبه » وذلك قوله : فأما الفصل بالظرف بين الاسم المنصوب إلى ( لعل 
الصواب على ) التعجب بفعله وبين فعله . فليس لسيبويه فيه فصل ( لعل 
الصواب قول ) . وذكر أبو العباس وغيره أن الفصل بالظرف فيه غير جائز . وقد 
أجازه بعضهم . ولا أرى القياس إلا مجيزا له » لأن الفصل قد جاء في باب ( نعم ) 
و( بئس ) كقوله تعالى : < بئس للظالمين بدلا > [ سورة الكهف ٠٠‏ ] . فإذا 
أجاز الفصل في هذا كان في التعجب أجوزء لأنه أشد تصرفاً في معموله من 
( نعم ) »ألا ترى أنه يعمل في العرفة والنكرة والمضمر والمظهر ؛ ومفعول ( لعل 
الصواب معمول ) ( نعم ) على ضرب واحد وإنا هو اسم منكور ء فهو لذلك أشبه 


ب ( عشرين ) وما يبعد من مشاهة الفعل . فإذا جاز في ( نعم ) كان في التعجب 
1 
أجوز '. 


)١(‏ مغني اللبيب 
0 شرح الشافية 86/١‏ 
(5) البفداديات لوحة ١/٠١‏ 


ويشبه هذا نظرم في الأشياء المستجدة أو الحقلة للوجود » وما ينبغي أن 
يكون حكها على هدي مذاهب العرب في الكلام » وأقيستهم فيه مختلفة » من 
ذلك قول سيبويه » بعد أن قرر أن العم المؤنث الثلاثي أو الغالب عليه المؤنث إذا 
كان أوسطه ساكناً جاز فيه الصرف وتركه ٠:‏ فإن سميت المؤنث ب ( عمرو ) أو 
( زيد )م يجرالصرف . هذا قول ابن أَبي إسحاق وأبي عمرو, فيا حدثنا يونس . 
وهو القياس ٠‏ لأن المؤنث أشد ملاءمة لامؤنث والأصل عندم أن يسمى المؤنث 
واللؤنظ»: 5 أن أصل تسمية المذكر بال مذكر ء وكان عيسى يصرف امرأة اسيها 
( وو )الاتشاعل أخف الأبنة و 


فهذه قضية واحدة اختلفت أقوالهم في وجه القياس فيها » وبين أن عيسى إنا 
طرد في ذلك القاعدة التي تقدمت الإشارة إليها » وأما ابن أبي إسحاق وأبو عمرو 
وسيبويه فإنهم نظروا في ذلك إلى ما خفي على عيسى » وهو أنه إذا ما سمي 
مؤنث بامم مذكر ثلاثي ساكن الوسط ثم صرفناه مع ذلك , أدى إلى لبس » فلا 
يدرى اسم لمذكر أم لمؤنث » فإذا ما ألزم المنع من الصرف » كان ذلك قرينة دالة 
على أن المسمى به مؤنث فارتفع اللبس . ومن ثم كان ذلك هو القياس ‏ يعني 
القياس الصحيح ‏ ؟ا قال سيبويه . ويلحق هذا القبيل » ما أجازه ابن 00 

من إجازة استعبال ما أهمل » إذا وافق القياس وذلك قوله في شرح الفصيح : | 
را ل 
عنهها با خلا منه وهو ( ترك ) قال : واستعمال ما أهلوا من هذا جائزٌ صواب 
وهو الاضل ٠‏ بل هو في القياس الوجة وغو في الفثر احتن بنه اف الكلام لله 
اعتياده » لأن الشعر أيضاً أقل استعالاً من الكلاء'' . وبين من كلامه , أنه يجيز 
ذلك في سعة الكلام » إلا أنه يقر بأن استعماله في الشعر أحسن منه في السعة . 
وقد كان ابن جني أقرب إلى الاعتدال في هذه الألة . عندما قصر ذلك على 
الضرورة قال : « لأن الشاعر إذا اضطر جاز له أن ينطق بما يبيحه القياس » 


01/١ سيبويه 2357/76 وأنظر شرح الكافية‎ )1١( 
]1/6 المرهر‎ )0 
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وإن م يرد به مماع 9 . وأيد هذه الفكرة ابن جتي مرة أخرى في رده على 
ما خطأ به ابن مجاهد قراءة يحى » وإبراهم » والسامي حين قرؤوا : ( أفحم 
الجاهلية يبغون 4 [ المائدة ٠ه‏ ] بالياء ورفع المم . 


قال أبو الفتح : قول ابن مجاهد إنه خطأ فيه سرف » ولكنه وجه غيره أقوى 
منه ء وهو جائز في الشعر . قال أبو النجم : 

قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ا كله لم أصنع 
أي : ل أصنعه » فحذف الماء . نعم » ولو نصب فقال :( كلة )م ينكسر 
الوزن » فهذا يؤنسك بأنه ليس للضرورة مطلقة » بل لأن له وجهاً من القياس , 
وهو تشبيه عائد الخير بغائد الحال أو الصفة , وهو إلى الحال أقرب ؛ لأنها ضرب 
من الخبر» فالصفة كقوفهم : ( الناس رجلان : رجل أكرمت ورجل أهنت ) » 
أي : أكرمته » و ( رجل )أهنته ؛ والحال كقولهم ( مررت يهند يضرب زيد ) أي 
( يضرها زيد ) » فحذف عائد الحال وهو في الصفة أمثل ٠‏ لشبه الصفة بالصلة في 
نحو قولهم : ( أكرمت الذي أهنت ) ء أي ( أهنته ) » ( مررت بالتي لقيت ) : 
أي ( لقيتها ) » فغير بعيد أن يكون قوله : < أفحك الجاهلية يبغون »> يراد به 
يبغونه » ثم يحذف الضير ء هذا وإن كانت فيه صفة » فإنه ليس بخطأ . وفيه من 
بعد هذا شيكان نذكرهما » وهو أن قوله : ( كله ل أصنع ) وإن كان قد حذف منه 
الضير » فإنه قد خلفه وأعيض منه ما يقوم مقامه في اللفظ , لأنه يعاقبه 
ولا يجقع معه » وهو حرف الإطلاق . أعني الياء في ( أصنعي ) فاسا حضص 
ما يعاقب الحاء فلا يجتّع معها صارت لذلك كأنها حاضة غير محذوفة , فهذا 
وجه . والثاني أن هناك ههزة استفهام » فهو أشد لتسليط الفمل . ألا ترى أنك 
تقول : ( زيد ضربته ) فيختار الرفع . فإذا جاءت همزة الاستفهام اخترت 
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النصب البتة » فقلت : ( أزيدا ضربته ) فنصبته بفعل مضمر يكون هذا الظاهر 
فيا ل 

ومن أمثلة هذا الضرب من القياس أيضأ ما حكاه سيبويه عن الخليل في 
باب ( ما يختار فيه الرفع إذا ذكرت المصدر الذي يكون علاجاً ) وهو قوله : 
2 وإن قلت : ( له صوت ) - أيما صوت - أو( مثل صوت المار ) » أو له 
صوت صوتاً حسنأ جاز » وزمم ذلك الخليل . ويقوي ذلك إن يونس وعيسى 
جميعاً زعما أن رؤبة كان ينشد هذا البيت نصبأ : 

.. فيها ازدهاف أيما ازدهاف .. 


فحمله على الفعل الذي ينصب ( صوت حمار ) ء لأن ذلك الفعل لو ظهر 
نصب » ما كان صفة وما كان غير صفة ء لأنه ليس باسم تحمل عليه 
آي 
الصفات عا © ااه 


وسياق الكلام يفيد أن الخليل إنما بنى ما ذهب إليه في هذه السألة على 
النظر والقياس » دوفا شاهد من كلام العرب وقع إليه , إلا أنه وقع إلى غيره 
الشاهد المؤيد لما ذهب إليه قياساً . 

وقريب من المثل السالف في هذا الوجه من وجوه الدلالة ما ذكره ابن جني 
في بسط رأي الخليل في ألف ( تهام ) والتعقيب عليه وذلك قوله : .... فإن قلت 
فإن في ( تبهامة ) ألفا . فلم ذهبت إلى أن الألف في ( تهام ) عوض من إحدى 
اليائين للإضافة ؟ قيل : قال الخليل في هذا : إنم كأنهم نسبوه إلى ( فَمل ) أو 
( فَعْل ) وكأنهم فكوا صيغة ( تهامة ) فأصاروها إلى ( م ) أو( تم ) ثم أضافوا 
إليه وقالوا :( تهام ) . وإنما ميل الخليل بين ( فعل ) و( فمل ) ولم يقطع 
بأحدها لأنه قد جاء هذا الممل في هذين المثالين جميعاً وهما ( السأم ) 


2745/١ 15١  ا؟ة/ا وانظر رأي الفراء في المألة في مماني القرآن له‎ 2» 5107١ المحتسب‎ )١( 
. وظاهر كلام الفراء في معاني القرآن 171 أنه يجيز المسألة في السعة‎ 0/7 
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+77 القياس في التحو (4) 


و ( المن ) . وهذا الترجم الذي أشرف عليه الخليل ظنأ قد جاء به السماع نصاً . 
أنشدنا أبو علي قال : أنشد أحمد بن يحى : 

أرقني الليلة برق بسالتهم 

دا لك برقأ من يَشْقه لم يم 


وقد ألمح ابن جني إلى المعنى الذي أسلفناه في قوله تعقيباً على ما تقدم : 
« فانظر إلى قوة تصور الخليل إلى أن هجم به الظن على اليقين فهو المعني بقوله : 
الألعي الذي يظن بك ال .ظن كن قد رأى وقد سمعاء" 


وجملة القول أن وجوه القياس على كثرة ما قيل فيها م تكن لتغني عن 
الظاهرة اللغوية التي تتمثل في السماع » وكان ما تقرر عند القوم من أن مأ يؤدي 
إليه القياس يطرح ويمل إذا ما جاء السماع بخلافه » وحسبنا شاهداً على ذلك 
أن هذا المعنى قد لهج بترداده أبو علي الفارسي وصاحبه ابن جني ٠‏ اللذان قد أوفيا 
كا تقدم ‏ على الغاية في باب القياس . ومن ذلك قول أبن جني : ٠‏ اعم أن 
الشيء إذا اطرد في الاستميال وشدذ عن القياس » فلايد من اتباع السمع الوارد فيه 
نفسه » لكنه لا يتخذ أصلاً يقاس عليه غيره ... فإن كان الشيء شاذا في السماع » 
مطرداً في القياس ٠‏ تحاميت ما تحامت العرب من ذلك » وجريت في نظيره على 
الواجب في أمثاله" » . 


بل إنهم يذهبون إلى أنه إذا ما وجد في كلام العرب مذهبان . أحدههما أقوى 
قياساً » والآخر أكثر استعالاً » فالختار أن يوخذ بالأكثر استعالاً » وفي ذلك يقول 
ابن جني ه وإن شذ شيء في الاستعيال وقوي في القياس » كان استععمال ما كثر 
استعماله أولى » وإن لم بنته قياسه إلى ما انتهى إليه استعياله . من ذلك اللغة 
التقهية في ( ما ) هي أقوى قياساً » وإن كانت الحجازية أسير استمالاً » وإفأ 


117 الخصائص ”ااا‎ )١( 
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كانت ألقهية أقوى قياساً » من حيث كانت عندتم ك ( هل ) في دخوفها على 
الكلام مباشرة كل واحد من صدري الملتين : الفمل والمبتدأ ؟ أن ( هل ) 
كذلك ‏ إلا أنك إذا استعملت أنت شيئا :من ذلك » فالوجه أن تحمله على ما كثر 
استعماله وهو اللغة الحجازية » ألا ترى أن القرآن بها نزل'' » 


وأبلغ من الكامتين السالفتين في تقرير ذلك » ما حكاه أبو الفتح عن شيخه 
بي علي في موضع آخر» بعد أن قرر ( أن الاستعال إذا ورد بشيء أخذ به . 
وترك القياس ٠‏ لأن السماع يبطل القياس ) وذلك قوله « قال أبو على : لأن 
الغرض فيا ندونه من هذه الدواوين » ونثبته من هذه القوانين » إنا هو ليلحق 
من ليس من أهل اللغة بأهلها ٠‏ ويستوي من ليس بفصيح » ومن هو فصيح . 
فإذا ورد السماع بشيء لم يبق غرض مطلوب » وعدل عن القياس إلى السماع”"' » . 


() الخصائص ١7١4/١‏ ه١١‏ 
(5) المنصف غ5 2 501 


1ه 


لقص[ السا ديس 


المنطق ومذاهب النحويين في القياس 

يقول اللغوي الشهير( ألبيردوزا ) ٠:‏ لكل عل هج يتيز به عن غيره على 
حسب موضوعه » ووسائل البحث التي أتيحت له . ويصير هذا النهج شيئا فشيئاً 
معلوماً به » عندما يصير العم - وقد خرج من طور التحسس - مالكا لعنانه » محصلاً 
على جملة من النتائيج ؛ يمكن أن تضن له قية أساليب بحثه د 
ف فتون المعرقة أن يتتكغنة وصمله م وذلك يقد أن يعجر الفلاسفة + 

وهذه حقيقة تكاد تكون من البدهيات » ومع ذلك ربما غفل عنها بعض من 
درن ونان ذا الكل . فأصول مناهج البحث في أي عم من العلوم تعقد 
أول ما تعمد على السنن الفطرية للعقل الإنساني في الإدراك . واقتداره على 
الملاممة ما بين سلوكه » وبين الموضوعات التي يتشاولما بالبحث ٠‏ ومن ثم فإن 
المارسة العامية لأي علم من العلوم ‏ ولا سيا في مراحله الأولى ‏ إغا تعققد على هذه 
السنن أو النواميس الفطرية للعقل الإنساني قبل أن تسن المناهج التي ينبغي أن 
تتبع في تلك العلوم . بل إن من يتصدون للكلام في المناهج يعتسدون أول 
ما يعتّدون على ملاحظة طرائق من تقدموم في المعالجة العملية لمائل ذلك 
العم » ويستخلصون القواعد المنهجية أو الأصولية منها .'" 
(5) انظر محاضرة : التحو العربي ومنطق أرسطو للأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح © عن : 

0 - 1912.199 ,5لنة .عوقعمدا سل عنطمهعه نزام هآ .)3 2و0 ,م 

() وقد أشار إنى هذا المعنى ( لانون ) في مطلع ما ذكره عن متهج البحث في تاريخ الآداب 

قائلاً : ٠‏ ليس المنهج الذي أحاول أن أعطي فكرة عنه من ابتكاري . وما هو إلا ننيجة 

لتفكيري في الخطة الي جرى عليها عدد من سابقي ومعاصري بل واللاحقين من الناشئين » . 

منهج البحث في تاريخ الآداب يقلم ( لانسون ) ترجمة د . ( مندور ) الملحق بكتاب ( النقد 

المنهجي عند العمرب ) 597 


ولكن لا شك أن تجريد أصول كل عل تؤول إكى أن تكون موجها في البحث 
للطبقات التالية من العاملين في ميدان هذا العم » بل ربما آل أمرها لدى بعض 
أصحابه إلى محاولة تطبيقها تطبيقاً آلي صارما . قد يحول بينهم وبين النفاذ إلى 
غير قليل من حقائق ذلك العم . 

إلا أن المقل الإنساني يظل مع ذلك يعمل لا سيا لدى الطبقة الستنيرة 
من العاماء ‏ ببداهته المتحررة من تللك الرسوم الصناعية . ويظل يكتشف 
باسترار طرائق وسبلاً جديدة يقوم بها ما أخطأً فيه الماضون » ويستدرك 
ما أغفلوء+ و يعود المنيجيون ف تخلضون هذه الظرائق الحديدة من اعنال من 
تهدوا إليها . 

وهكذا يظل التأثير متبادلاً باطراد ما بين المناهج وال معالجة العملية للعلوم . 
وقد ألم بهذا المعنى الدكتور عبد الرحمن بدوي في حديثه عن المنطق إذ يقول : 

. ولكن تقدم العلوم دفع المناطقة إلى تغيير موقفهم من المنطق بوصفه فنأ‎ ٠ 
فقد وجدوا ان المنطقي لا يستطيع أن يفرض على العام قواعد يجب عليه ان‎ 
يسير بمقتضاها  فطامنوا من ادعاءاتهم » وبدلاً من أن يكونوا سادة مشرعين‎ 
للعاماء » أقبلوا يتعلمون منهم كيف يفكرون » وكيف يبحثون » وما هي المناهج‎ 
. التي يسيرون عليها وهم يبحثون عن الحقيقة‎ 

ومعنى هذا أنهم أدركوا أن مهمة المنطقي الأولى ليست في أن يضع قواعد 
للتفكير الصحيح » بل أن يدرس أنواع التفكير الصحيح » وطبيعة الخطاً 
والصواب » ويبحث في العمليات الذهنية التي تمكن الإنسان من المييز بينها ؛ 
ويعم ماهية اليقين وأنواعه ودرجاته ٠‏ دون فرض نوع من التفكير معين وتجريم 


فق 


٠ 


نوع آخر » 
وعلى هدي هذه الحقيقة سنتناول القضية التي عقد لما هذا الفصل وهي : 


(1) المنطق الصوري والرياضي ( الطبعة الثانة ) ١١‏ 


١١ د‎ 


( النطق ومذاهب نحاة العربية في القياس ) وما يتصل منه بسبب لنرى مدى 
تأثير المنطق باعتباره صناعة عامية في مناهجهم » وما كان من آثار ذلك . ولكي 
غضي في علاج هذه المسألة على بصيرة لابدّ من إلمامة بالصلة ما بين المنطق 
واللغة . 


وههنا لابد من التفريق مابين المنطق بعنى جموعة الجهود والطرائق العقلية 
التي تبذل لإدراك شيء ماء وبين المنطق باعتياره صناعة عمية ٠‏ ونعني به في 
الدرجة الأولى منطق أرسطو المعروف بامم ( المنطق الصوري ) والذي يعنينا 
ههنا إنا هو المنطق بمعناه الثاني . 


والمنطق بمعناه الاصطلاحي قسمان رئيسيان : المنطق الصوري ؛ والمنطق 
المادي « فكل عم من العلوم له ناحيتان : صورية .ومادية ء ولا تختلف العلوم 
بعضها عن بعض من هذه الناحية إلا في نسبسة كل من هساتين الناحيتين إلى 
الأخرى : فبعضها أكثر صورية . والبعض الآخر أكثر مادية . ونقصد بهذا أن 
لكل علم موضوعا يبحث فيه , وأنه لكي يصل إلى معرفة حقيقة هذا الموضوع لابد 
من طائفة من العمليات العقلية , تقوم ها النفس أو العقل . وا منطق كأي عل » 
له موضوع يبحث فيه عن أحواله أو عوارضه الذاتية » ؟ يقول المناطقة العرب . 
وهذا الموضوع هو التصورات والتصديقات من حيث إنها مؤدية إلى تحصيل عل لم 
يكن . إلا أن المنطق لايعنى عناية خاصة بالمطمون الواقعى ل هذه التصورات » 
بقدر عنايته بالعمليات التي تؤدي إلى تحصيل التصورات والتصديقنات تحصيلاً 
صحيحاً . وهذا فإن الجانب الصوري فيه أرجح من الجائب المادي'" » 


وإن كانت نظرة واضع المنطق نظرة مردوجسة : : جمعت بين الناحيتين 


« فالماطق تبعألمهذا يبحث في التصورات » وفي ارتباط التصورات على هيئة 
تصديقات ؛ من حيث إن ذلك مؤد إلى إدراك الواقع" » 


١ المنطتي الصوري‎ )١( 
المنطق الصوري “؛‎ )9( 


 اا4‎ 


فالمنطق بالتالي هو : « عل القوانين التي يسير عليها الفكر في وصوله إلى 
التصورات والتصديقات الصحيحة”' » . وموضوع هذا العم ما هو واضح - إفا 
هو البحث في القوانين الصحيحة , لانتقال الفكر من معلوم إلى مجهول » ونا كان 
الغالب عليه إنا هو هذا البحث المجرد » دعي بام العم الصوري . ولغلبة هذه 
الصورية عليه التي اهم بها شراح أرسطو ‏ ؟ يقول الدكتور بدوي" ‏ كانت 
الثورة عليه واتهامه بالعقم » وأنه لا يفضي إلى معرفة أشياء جديدة ؛ حتى أصبح 
على حد تعبير ( ديكارت ) : ٠‏ وسيلة للتحدث دون نظر عن الاشياء التي 
نجهلها » بدلا من تعامها'” » . وقد تكاملت هذه الثورة عند ( ديكارت وبيكون 
وجاليليو ) : « فإم يرون أن الفكر المجرد غير قادر على اكتشاف الحقائق . وإما 
الفكر القاتم العيني الذي يقوم على التجربة والاستقراء عند ( بيكون وجاليليو ) , 
وعلى الميانات الرياضية . والتصورات الخاصة بالعدد والمقدار عند ( ديكارت ) »2 
هوالذي يؤدي بنا إلى تحصيل العم وكشف الحقائق . فلا مناص إذن من إقشامة 
منطق جديد في مقابل المنطق القديم الأرسطوطاليي » منطق يقتضي وجوده 
تغير النظرة إلى العلل" » . 

وعلاقة اللفة بالمنطق إفا تظهر في كون اللغة حاملة للمعنى » وتعبر عن 
الفكر الإنساني ٠‏ ومن ههنا تنشأ الصلة بينها وبين المنطق باعتبار المنطق يبحث 
في قوانين الفكر الذي يعبر عنه باللغة , بل إن من مؤرخي الفلسفة من يرجح أن 
المنطق باعتباره علا , إنما نشأ في كنف النحو المعبر عن نظام اللغة » وأن أرسطو 
قد تأثر بأبحاث النحويين الإغريق في وضع منطقه” . 


() النطق الصوري م 

)2 فقد أتكر أن يكون أرسطو صورياً إلى هذا الحد في نظرته إلى المنطق . وإنا كان منطقه 
مزيجاً من الصورية والمادية أو الموضوعية. 5 كان مزيجاً من النطق العقلي والنطق 
الوجودي . اتظر ه ٠‏ ؟ من الكتاب . 

(؟) المنطق الصوري ١‏ 

(4) المنطق الصوري ١‏ 

(ه) المنطق الصوري ؟؟ وما بمدها . 
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ولا يعنينا ههنا أن نتتبع بالتفصيل تاريخ المنطق ٠‏ وإفا يعنينا صلته 
باللغة » بعد أن اكمل وأصبح علا قائما بذاته » وجملة ذلك هو ماقدمنا . ولا كان 
المنطق يبحث في سوانين الفكر الإنساني . واللغة هي وسيلة التعبيرعن هذا 
الفكر ؛ كان لابد من معرفة أحكام اللفة وطرائقها في التعبير لإدراك الفكرة 
المعبرة عنها على وجه الدقة ليبنى عليها مايبنى على أصول المنطق » وكذلك لنعبر 
بدقة عن الفكرة المراد التعبير عنها . 


والنحو إغا هو في حقيقته ‏ التعبير العامي عن القوانين التي يتبعها كل قوم 
في صوغ ألفاظهم . وفي تركيب عباراتهم لأداء المعاني المركبة . وعمل النحويين نما 
هو الاجتهاد في استنباط هذه القوانين » ومحاولة تفسيرها وربط بعضها ببعض » 
بحيث يتكون لدينا من جموعة هذه القوانين » نظام كامل يفسر لنا مايمكن أن 
نسميه ميكانيكية هذه اللغة . فالنحو» إذن بتعبير أدق » هو جموعة القوانين التي 
تحر العادات اللسانية التي يجري عليها كل قوم في التعبير بلفتهم الخاصة . وهذه 
العادات ليس من الضروري أن تخضع للاعتبارات العقلية » إلا أن جانباً من 
أحكام اللغة المعبر بها عن الفكر ء قد تمليها ضرورات عقلية . عندما يكون الأمر 
متعلقاً بمعقولية الكلام » ولكنه لا يتجاوز هذا إلى كل الأحكام المتعلقة بصوغ 
العبارة » أو طريقة بناء الألفاظ . 


وعلى هدي ماتقدم , يمكن أن نناقش أثر النطق في نشوء النحو العربي 
ومذاهب النحويين فيه » ولا سها مايتصل بالقياس . وما يستتبعه من تعليل . 
وهذه القضية قدية في الثقافة المربية تتجلى في المداظرة التي كانت بين يونس بن 
متى وأبي سعيد السيرافي . 


ولعل أبا سعيد السيرافي ‏ كا يقول الدكتور لطفي عبد البديع -/ يكن 
يظن وهو يأخذ بتلابيب متى بن يونس في مجلس الوزير أبي الفئح الفضل بن 
جعفر ويضيق عليه الخناق من أجل النحو العربي ؛ أن اللنطق سيفزو النحو 
ويتزله على أحكامه . 


ولقد أصاب أبو سعيد فها ساقه من أن الأغراض المعقولة والمعاني المدركة ‏ 
لا يوصل إليها إلا باللغة الجامعة للأمماء والأفمال والحروف ( و) أن لغة من 
اللغات لاتطابق لغة أخرى من جميع جهاتها » بجدود صفاتها في أسمائها وأفعالها 
وحروفها , وتأليفها » وتقديها » وتأخيرها » واستعارتها وتحقيقها » وتشديدها 
وتخفيفها » وسعتها وضيقها » ونظمها ونثرها » وسجعها ووزنها » وميلهاأ وغير 
ذلك مما يطول ذكره ٠‏ كأن أبا سعيد يذهب إلى أن لكل لغة صورتها الداخلية 
التي تتميز بها عن سواها » وطرائق تركيبها التي لاتفع في غيرها » والترجمة مهما 
صدقت لاتفي بحق اللغة . قال : وإذا سامنا أن الترجمة صدقت وما كذبت » 
وقومت وما حرفت » ووزنت وما جزفت »ء وأنها ماالتاثت ولا حافت . ولا 
نقصت ولا زادت » ولا قدمت ولا أخرت ء ولا أخلت بعنى الخاص والعام , ولا 
بأخص الخاص ولا بأعم العام » وإن كان هذا لايكون . وليس في طبائع اللفات 
ولا مقادير المعاني'' » ثم أضاف د . لطفي قائلاً : ٠‏ وفي هذا الصراع بين العريبة 
والمنطق أو بالأحرى بين النحو العربي والمنطق » كتب الغلبة لمنطق » فكانت 
المقولات العشر » وهي الجوهر واكم والكيف والزمان والمكان والإضافة والوضع 
والملك والفاعلية والقابلية ؛ المرجع الذي آلت إليه قضاياه والمعول عليه في 
مسائله , فللكامة جوهر لا يتغير بإعلال ولا إبدال ٠‏ وتقوم مقولة الك مقام 
الأصل في اعتبار ككية الحروف ٠‏ وتجري مقولة الزمان على الفمل دون مراعاة 
لاستعالاته . وتفضي مقولة المكان هي ومقولة الكيف إلى تقدير الحركات على 
أواخر الكامات ٠‏ وتقتضي مقولة الإضافة » كوجوب إضافة الفعل إلى فاعل , 
تقدير الفاعل إن خلا منه الكلام » وتستبد مقولة الوضع بالجلة فتنزنها منزلة 
المفرد في إجراء أحكام الإعراب عليه وهم جرا" » . 

ومن أوائل من تطرقوا لهذا الوضوع في العصر الحديث ( أرناس جيدي ) 
الذي اقتصر على الإشارق الوجيزة إلى ذلك دوما اتساع في الاستدلال وقفاه 


() التركيب اللقوي للأدب ١١‏ .عن معجم الأدباء لياقوت 165/8 ؟؟75 ( ط دار المأمون ) . 
(0) التركيب اللغوي للآدب ١١‏ ؛ عن تمام حسان : مناهي البحث في اللغة ٠١‏ 77 
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( مركس ) الذي حاول أن يتسع في الاستدلال لما ذهب إليه من تأثير المنطق في 
النحو العربي » و إلى مثل ذلك يذهب ( ديبور) حيث يقول : « وقد أثر منطق 
أرسطو في علوم اللسان التي لم يكن شأنها جمع الشواهد والمقرادفات ونحوها » لأن 
هذه تتقيد بالموضوعات التي تعالجها . على أن السريان والفرس كانوا قبل العصر 
الإسلامي قد درسوا كتاب العيارة لأرسطو , مع إضافات ترجع إلى الرواقيين » 
وإلى أهل المذهب الأفلاطوني الجديد . وابن المقفع الذي كان في أول الأمر صديقاً 
للخليل بن أحد ء يسّر للعرب الاطلاع على كل ماكان في اللفة الفهلوية من 
أبحاث لغوية ومنطقية »" . 


وذكر لشتا نستاد فها كتبه تحت كلمة ( نحو ) في دائرة المعارف الاسلامية 
وذلك قوله : « إن الأصول النحوية التي اعتمد عليها اللفويون العرب مأخوذة من 
اللنطق الأرسطوطاليسي الذي وصل إلى العرب بواسطة العاماء السريان”" » . 

ومن الأمثلة التي تساق في هذا الصدد تفسم الكلام إلى ثلائة أضرب : امم 
وفعل وحرف ٠‏ فهو يشبه على حد ماذهب إليه ( سارثون ) مافي المنطق 
الأرسطوطاليسي » إذ أن أرسطو/ يحص هو أيضاً في الكلام إلا ثلاثة أقسام 
وهي : قتتاغطظ , 508055105 , 03503 قأل : م فا لاشك فيه أن العرب حصلوا 
على هذا بفضل المنطق اليوناني » وأن اجتهادهم في النحوقد تأثر به . ومن 
الراجح أن ذلك لم يحصل هم بالنحو اليوناني . وعلى كل فإنهم حتى ولو كان لم 
عم بالنحو اليوناني » فإن ذلك لم يساعدهم كا ساعد النحاة اللاتينيين معرفتهم 
بذلك النحوء إذ كانت خصائص كل لغة منهها مفترقة في جوهرها *" . 

وذهب بعض الباحثين ك ( اليوليان ) مذهباً وسطأ حيث قال في إحدى 
محاضراته ‏ فها نقل عنه الأستاذ أحمد أمين ‏ : « .. نذهب مذهباً وسطأ » وهو أنه 
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أبدع العرب عل النحو في الابتداء » وأنه لايوجد في كتاب سيبويه إلا مااخترعه 
هو والذين تقدموه » ولكن لما تعلم العرب الفلسفة اليونانية من السريان في بلاد 
العراق » تعاموا أيضاً شيكا من النحو الذي كتبسه أرسطوط اليس 
الفلو قم 

وربما كان أقرب إلى الحقيقة ماذهب إليه ( ماسينيون ) وذلك قوله : « إنه 
منذ اختفاء ( مركس ) حظينا بدراسة وثائقية لطرق الترجمة العربية 
( للأرجانون ) ؛ وذلك بواسطة السريانية » وقد بينت لنا هذه الدراسات أن 
النحو العربي كان أشد امتناعاً من السرياني على تسرب اليونانية إلى أوضاعها . 
وكان قبل أن يتخذ ( العرب ) التقسم الثلاثي اليوناني لأقسام الكلام ( اسم 
فعل ‏ حرف ) » قد أبدعوا تقسياً ثنائيا » موافقاً للأصول الجدلية السامية 
( أصل ‏ فرع عمدة ‏ فضلة ‏ مبتدأ - خبر)”" . 


وقد شارك بعض الباحثين العرب في الإدلاء بآرائهم حول هذه المسألة » وقد 
زاد أحمد أمين بعد نقله لرأي ( إيتوليقان ) : ٠‏ أن تأثير اليونان والسريان في 
العصر الأول لوضع النحو كان ضعيفاً » وأنه ربما كان أكبر لأثر غير مباشر , 
كاستخدام آلة القياس والتوسع بواسطتها في وضع القواعد النحوية »'" . 


ولم يختلف رأي الأستاذ إبراهيي مدكور في كلامه عن ( أثر الأورجانون في 
العالم العربي ) عما جاء به عاماء الغرب بل اكتفى بالإشارة إلى التأثير يظنه قد 
وقع في وضع النحو" . 


() ضحى الإسلام 515/7 7917 
(5) النحو المربي ومنطق أرسطو 7١‏ ؛ عن 
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وقد ألح الأستاذ المهدي المخزومي في كنابه ( مدرسة الكوفة ) على فكرة 
مفادها بأن النحو العربى قد تأثر بالمنطق اليوناني وخاصة مدرسة البصرة . يقول 
في كتابه المذكور : ٠‏ قد مهدت هذه الفلسفات للانتفاع بالمنطق اليوناني » وفي 
البصرة ظهرت الترجمة الأولى لمنطق أرسطو » ترجمه عن اليونانية أو الفارسية 
عبد الله بن المقفع أو ابنه جمد" .... » . والواقع أن تأثير عل الكلام أو الثقئافة 
البصرية اليونانية » إنما ظهر في النحو في زمن مبكر ء منذ أواخر القرن الأول 
وأوائل القرن الشاني » وهي الفترة التي ظهرت الفلسفة الكلامية فيها ظهوراً . 
واضحاً . ولم يكن الخليل بن أحمد أول من ظهر في نحوه تأثير هذه التقافة 
الجديدة » بميله إلى القياس والتعليل » ققد سبقه إلى ذلك عبد الله بن أبي 
سات 9 


وأم ماقيل في هذا الموضوع هو ماقاله ( مركس ) ء ويمكن أن نقسم حججه 
إلى قسبين : حجج عامة تعود إلى فكرة تطور العلوم إجمالاً » وحجج أخرى خاصة 
حاول فيها أن يبين عن طريق المقارنة مابين بعض الأصول والمفاهي التي أخذ بها 
الخليل وسيبويه وما يقابلها ‏ فها يزعم في منطق أرسطو . 


أما الجانب الأول من الحجج فأقامه على أنه لابد من مضي زمن طويل 
تتكون فيه المقاييس النحوية . والنحو العربي قد تكون في زهاء قرن » على حين 
قد احتاج الفكر اليوناني - ؟ يقول ‏ إلى قرون من العمل المجهد , حتى يفرق بين 
أحوال الكامة التركيبية » وأمثلة الفعل الزمانية أو الوضعية ٠‏ ويتفطن إلى 
الائتلاف القائم بين أجزاء الجلة” . وكذلك ذهب إلى أن النحو لابد له من 
الاعتاد على المنطق وعلى المفاهم الفلسفية . وأنكر على ابن النديم والسيوطي 
سكوتها عن ذكر المناهل التي استقى منها النحأة الأقدمون معلوماهم . 

وأهم منها الأدلة التي تطرق فيها إلى عقد مقارنة بين بعض المفاهم والأصول 
(1) هدرية الكوفة -6 
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النحوية لدى سيبويه والخليل » وما ذهب إليه من أن لما مايقابلها في منطق 
ارط 


والحق ماذهب إليه الدكتور عبد الرحمن » من أن ثبوت المشابهة بين الأصول 
النحوية العربية لأصول عامية أو فلسفية أجنبية » لايكون إلا بوجود مشابهة 
عميقة عريقة بين المنهاجين ؛ إذ قد تكون المشاهة السطحية أو إلتي تظهر كأنها 
أصيلة من محض الاتفاق . فكثيراً ماتتوارد الأفكار إذا كانت المعاني ما تشترك 
ها جيم الفقؤل" | 


وكان أول ماحاول ( مركس ) إثبات أصله اليوناني : تقس العرب الكلام 
إلى أقسام ثلاثة » زاعماً أن جهل العرب بالأقسام السبعة » التي عليها نحاة اليونان 
هو الذي جعلهم يقتصرون على هذه الأقسام الثلاثة لديم ٠‏ وهذا الغرض الذي 
طرق ( مركس ) ثم استحال فيا بعد إلى حقيقة ثابتنة لاتصح من الوجهة 
التاريخية . ولا من وجهة المقارنة . « فإنه لاايوجد في كتب ارسطو أي تقسيم 
ثلائي للكلام مطلقا » فأما كتاب ( العبارة ) ( باري أرمنيوس ) فقد حدد فيه 
أرسطو مايسميه بالأقاويل . فاقتصر منها على أجزاء الحم (:معمبعهن1) وهما 
38 و لاقغط8 ويقابلها في ترجمة حنين بن إسحاق ( الاسم والكامة ) . 
ويقول في موضع آخر : فأما سائر الأقاويل غير ماقصدنا له منها فنحن 
تاركوها . إذ كان النظر فيها أولى بالنظر في الخطابة أو الشعر . فهذا دليل واضح 
على عدم وجود تفسم ثلاتي ‏ في هذا الكتاب ‏ لاستعاله صيغة امع . وإن نحن 
نظرنا في كتاب ( الشعر  )‏ كا قال رأيناه يقسم مايسميه ١»‏ :نما وهو 
( اللقولة ) في الترجمة العربية ؛ إلى ثمانية أقسام : الاسطقس ( الحجاء ) . المقطع 
( الاقتضاب في ترجمة متى ) » الرباط , الاسم ؛ الكامة . الفاصلة » التصريف . 
القول , وهذا التوزيع لعناصر الكلام لايراعي مراتب التقسيم » فأرسطو لا ينظر 
إلى الكلام نظرة نحوية محضة ‏ وهذا قد أجمع عليه فالمقولة عنده هي التعبير 
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عموماً » وتلك هي أقسامها رغ اختلاف مراتبها . وإذا استثنينا ما لايدخل في 
مرتبة الاسم والكلمة » بقي منها الرباط والفاصلة . فهذه أقسام أربعة 
لاثلاثة :” . 


« أما وجهة المقارنة فتقسيم العرب للكلام له غرض غير غرض المناطقة » 
وأساسه غير أساس التقسم الأرسطوطاليسي ؛ فأرسطو م بجزأي الحم الاسم 
والكلمة ‏ لأجل الح فقط » فالكلة عنده « دائًاً دليل مايقال على غيره » كأنك 
قلت مايقال على الموضوع , وأما قولدا ( لاصح ) أو قولنا ( لامرض ) فلست 
أسميه كامة ... » وذلك أنها تقال على شيء من الأشياء موجودا كان أو غير 
موجود . فيستنتج من هذا » أن الكامة هي كل مايحم به على شيء وذلك الثيء 
هو الامم . فالامم 5! يفهمه سيبويه » صالح عند أرسطو أن يكون ( كلمة )ء إذ 
يمكن الحم به بحرف الوجود (عانام0ه) . فاين هذا من الامم والفعل في النحو 
العربي ؟ فإن كانت هناك مشاهه بين المنهاجين » فليست في تقس الكلام إلى 
الأبواب الثلاثة ؟! رأيناه » بل في تحليل الملة إلى مسند ومسند إليه . وعلى كل 
فإن التقسم للكلام بعيد كل البعد عما رسمه أرسطو . وأما تلك الشاية التي أشرنا 
إليها » فهي راجعة إلى جوهر كل كلام إذ ربما نظر الناظر فيه بعين المناطقة , 


فرأى في الحديث مجرد حك منطقي »'" . 


وقال ( مركس ) عن الحرف : « إنه ينظر إلى كلمة 0655205هن؟ في كتب 
أرسطو . والعجيب أنه يحمل سيبويه مالم يقله , إذ يزع : أن تحديد سيبويه 
( للحرف ) ينفي أن يكون للحرف معنى بذاته .... » فتى ياترى قاله سيبويه ؟ 
وقد جاءت في كتابه هذه الحدود : الكم اسم وفعل وحرف » جاء لمعنى وليس 
بانواولا :قعل ج الت جاتر ولا فيل معنا ساء لق لبس كت.»::والشروف 
التي ليست بأمماء ولا أفعال » ولم تجع إلا لمعنى فلهذا الحد مظهر إيجابي » وهو 
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تحديد مجرى الحرف من الكلام » ومظهر سلبي وهو مقابلته لقسييه . فأما تحديد 
الجرى فهو على اقتصار مجيئه لمعنى خاص ( الاستفهام . النفي . النداء ) وأما 
مقابلته لقسييه . فلأنه قد يشاركانه في اللقب » إذ من معاني ( الحرف ) : 
الكامة ٠‏ وأداء المعافي » فإن الاسم والفعل ربما دلا بصيغتيهها على معنى من المعاني 
النحوية » مثل المبالغة والمضى والاستقبال . ولا شك أن ( مركس ) اطلع على 
أقوال النحاة الذين تلوا سيبويه » ولا شك أنهم سبب وقوعه في هذا الغلط »'" . 


وقد ألمع ابن تمية إلى هذه المسألة في كتابه ( الرد على المنطقيين ) يقول في 
ذلك : « ولهذا كان من المتفق عليه بين جميع أهل الأرض » أن الكلام المفيد 
لايكون إلا جملة تامة كاسمية » أو فعل واسم . هذا مما اعترف به المنطقيون » 
وقسموا الألفاظ إلى ( اسم ) و( كامة ) و( حرف ) يسمى ( أداة ) » وقالوا : 
المراد ب ( الكامة ) مايريده النحاة بلفظ ( الفعل ) . لكنهم مع هذا يناقضون 
ويجعلون ماهو ( امم ) عند النحاة ( حرفا ) في اصطلاحهم . فالضائر ‏ ضائر 
الرفع » والنصب ٠‏ والجر ؛ والمتصلة ٠‏ والمنفصلة ‏ مثل قولك ( رأيته ) و( مرٌ 
في ) فإن هذه أمماء » ويسميها النحاة ( الأساء المضرة ) » والمنطقيون يقولون إنها 
في لغة اليونان من باب ( الحروف ) ويسمونها ( الخوالف ) كأنها خلف عن الأسماء 
الظاهرة »'" . 

وقد كان مفهوم الحدث الدليل الثاني على مزاع ( مركس ) في تأثر النحو 
العربي بالمنطق اليوناني . وقد فاته أن الذي يدور عليه كلام سيبويه فيه . 
مختلف تماماً عما أراده ( أرسطو ) » ففهوم الحدث عند ( أزسطو ) ينحصر في 
معنيين : 

١‏ -هايقابل المادة » وهو لا يوجد إلا في غيره ٠‏ كاللون والصورة » وهما 
يزولان بزوال المادة » ولا تزول هي بزواهما . 
(1) النحو العربي ومنطق أرسطو ١لا‏ 
(؟) كناب الرد على المنطقيين لابن تهية 4” 2 0” 
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؟ - ما يقابل الجوهر » وهو ماليس من ماهية الشيء أو جوهره » كالجلوس 
والافتراش » إذ ليس هذان الفعلان بلازمين لجوهر الجالس والمفترش . ولا تكاد 
تدل كامة ( حدث ) على مأيفهم من كامة (20010651) » إلا في الوصف المشتق 
منه على صيغة أسم الفاعل ( الحادث ) » الذي يجري استماله عند فلاسفة 
العرب » وثم أتباع الفلسفة اليونانية » غير أن مرادهم بالحدوث في هذا الوصف 
ما يعاقب القدم ء أي مايحدثه الله وهو القديم الأزلي من الخلوقات . أما في 
اصطلاح النحاة العرب فهو المعنى الذي يدل عليه الفعل والمصدر » أي معنى 
الوقوع وصدور أمرء سواء كان ذلك بالتجدد ( بالحركة : كالجلوس والمثي 
والأكل .. ) أو بالثبوت : ( بالدلالة على حالة أو حلية » أو غريزة كالنوم والخرة 
والكرم ) وقد وضع اللغويون المعاصرون كابة كانت تنقصهم » تؤدي المعنى تماماً , 
وهي ومءووط من اللاتينية ونووومم:م - مايحدث”" . 


وأثار( مركس ) مسألة تحول الكل إفراداً وتركيباً » وذهب إلى أن العرب 
يطلقون اسم الصرف على التحول الإعرابي ( «هةنهدناءف4 ) » أي : ما يعتري أواخر 
الكم من التغيير » وعلى التحول التصريفي (81500هناز02© ) ٠‏ وهو خاص في 
أصطلاحهم بتصريف الأفعال . فالعرب ‏ على رأيه مدينون لأرسطو بمفهوم 
التصريف » إذ يراه ( مركس ) صالحاً للأسباء والأفعال ويزيد الطين بلة قوله : 
( إن العرب كانوا يجهلون المعنى الحقيقي لكامة تصريف , التي تدل على الميل ؛ 
وفي اليونانية هي (1>/15:5 ) » فحاولوا أن نوها عفسين بعد ندا فإنهم 
يرونها مشتقة من ( صرف ) ومصدره ( صريف ) ومعناه ( صرير الباب ) أو 
( صوت الساقية ) . 

إن هذا تفسير أصحاب المعاجم لاالنحاة » والمهم هو المعنى القصود لدى 
النحاة لااللغويين . ياليت شعري كيف جوز لنفسه هذا التساهل المهول ؟ . 
يؤخذ عليه أن كامة ( صرف ) عند سيبويه » لاتدل على تحويل صيغ الأفمال 
أبدأ » إنفا هي صفة للامم المتتكن الأمكن , أي الاسم الذي يعرب بالحركات 
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الثلاث ويدخله التنوين » ثم إن ع الصرف تسمية محدثة ة » قابلوا بها عم النحو 
( يمعناه الخاص عل افايب ٠)‏ ول يكن هنان العمان منتمين في ول الأ 
ولا يدخل في هذا العلم ( الصرف ) إلا التحول الإفرادي » فلا يبحث أصلاً عن 

أحوال الك تركيباً وإعراباً » وليس خاصاً بالأفمال . هذا وقد جرى لفظ 
التصريف في القدم على ( مسائل القرين ) وهو ؟ قسال ( رضي السدين 
الأستراباذي ) في ( شرح الشافية )' '« أن تبني من الكلة بناء م تبنه العرب , 
على وزن ماتبنيه » ثم تعمل في البناء الذي بنيته » مايقتضي قياس كلامهم "٠‏ . 


ويضاف إلى ماتقدم أن من وجوه المباينة مابين النطق والنحو ‏ ولا سيا 
النحو العربي ‏ أن المنطق لا يكاد يتناول إلا فطأ واحداً من أماط التعبير» وهو 
مااشمل على حك » أي إثبات شيء لشيء أو تبي عله ل 
أصحاب المنطق ( القضايا ) » وهو يكاد يكون مقصوراً على الجسل الاسمية 
الخبرية » ولا يتناول سائر أنفاط التعبير ‏ ولا سها تراكيب الإنشاء ‏ وصوره » 
وسائر ما يعبر عن ألوان الانفعال » على حين أن النحو يتناول هذا كله » ووسائل 
التعبير عنه ومسالكه . 


وبما يتصل بهذا الموضوع بسبب وثيق ٠‏ أن نستبين موقف ججهرة عاماء 
المسامين من هذا المنطق . فإن غير واحد منهم وقف منه ومن الثقافة اليونانية 
عامة موقف استنكار » نرى صورة منه فيا قاله ابن قتيبة في مقدمة ( أدب 
الكاتب ) . وأقدم من حط عليه منهم فيا قال السيوطي هو الإمام الشافعي ( توفي 
ب اواو ا اع د اعد راد 
لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس 6" . ونقل أيضاً عن إبراهم الحربي 
أنه قال شيعت النقهاء واضتحات الحديلة :واهل العرحة واللفة سبع منفة + 


() شرح الشافية ( طبعة القاهرة ) ٠, 5/١‏ 

(9) النحو العربي ومنطق أرسطو ١‏ , وقد اجتزأنا هذا المقدار من الأدلة » انظر التقّة في القال 
المذكور . 

(5) النحو العربي ومنطق أرسطو 44» عن مون المنطق (نشر علي سامي النشار سنة 1547 م) ١8‏ 


ار القياس في النحو (9) 


ماسمعت هذه المسائل التى أحدثت في هذا الوقت من أحد منهم قط »'' . بل إن 

ابن تهية نص أنه : « لم يكن أحد من نظار المسامين يلتفتون إلى طريق 

النطقيين » بل الأشعرية والمعتزلة والكرامية والشيعة وسائر الطوائف » كانوا 

يعييونة و ككون فساذة » وأول ين خلط المطلق باضول المثلين ابو اميد 
زيف 

الغرالى ا : 


وليس من باب المصادفة البحث أن كان علماء المسامين أول من تصدى لنقض 
منطق ( أرسطو ) » هذا النقض الذي تكامل لدى ابن تيية في كتابي ( نقض 
المنطق ) و ( الرد على المنطقيين ) » واسمر عند تاميذه أبن القيّم . 


ومن الأدلة على أن النحويين الأوائل بنوا أصوهم » ومفاهيهم على اعتبارات 
لغوية خخالصة ناظرين إلى الغرض من عل النحو ء أم لم يكادوا يتطرقون إلى 
الحدود » وإغا كان تصنيفهم لانواع الكل بالنظر إلى خصائصها اللغوية خاصة . 
وهذا بين في كتاب سيبويه » حتى إذا تطرق بعض نحاة الطبقات التالية إلى حد 
بعض الأشياء » كان همهم أن يحدوها بالنظر إلى خصائصها اللغوية أيضاً » غير 
آهين إلى طرائق أصحاب المنطق في الحدود . وقد أبان عن هذا المعنى أبو إسحاق 
الزجاجي ء في غيرما موضع من كتاب ( الإيضاح ) كقوله في الاسم : « الاسم في 
كلام العرب ماكان فاعلاً أو مفعولاً أو واقعاً في حيز الفاعل والمفعول به . هذا 
الحد داخل في مقاييس النحو وأوضاعه » وليس يخرج عنه اسم البتة . ولا يدخل 
فيه ماليس بامم . وإنما قلنا في كلام العرب ؛ لأنا له تقصد ؛ وعليه نتكم ؛ ولآن 
المنطقيين وبعض النحويين قد حدوه حدأ خارجاً عن أوضاع النحوء فقالوا : 
الاسم صوت موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون بزمان . وليس هذا من 
ألفاظ النحويين ولا أوضاعهم » وإغا هو من كلام المنطقيين وإن كان قد تعلق به 
جماعة من النحويين . وصحيح على أوضاع المنطقيين ومذهبهم ؛ لأن غرضهم غير 
() النحو العربي ومنطق أرسطو 6 , عن صون المنطق ١7١‏ 
(1) النحو العربي ومنطق أرسطو 44 . عن صون المنطق ؟١‏ 


11ت 


غرضنا » ومغزاهم غير مغزانا » وهو عندنا على أوضاع النحو غير صحيح » لأنه 
يلزم منه أن يكون كثير من الحروف أنماء ؛ لأن من الحروف ما يدل على معنى 
دلالة غير مقرونة بزمان » نحو( إن ) و( لكن ) وما أشبه ذلك »" . 


على أنه من المكابرة دفع أن يكون للمنطق تأثير في المناهج النحوية » ولكن 
مامبتدأ هذا التأثير ؟ وما مداه ؟ وما حدوده ؟ وهل أفضض بالنحو إلى أن يخرج 
عن حدود مهمته ؟ 


إن ماسلف نقله عن الزجاجي المتوق سنة 557 ه وإن دل على أن غير 
قليل من النحويين ظلوا بحك المارسة العملية لعامهم والتنبه إلى غاياته بمعزل عن 
أوضاع المنطقيين في تفكيرهم النحوي » يدل من جهة أخرى على أن من هؤلاء من 
دأ ارج : دسحو يسام ودبيا وراب امنود الو حي من الس الاو 
التي يقوم عليها المنطق . وقد تفطن أبن تيية إلى هذه الحقيقة » وعزا إليها ماوقع 
في كلام هذا الفريق من النحاة من تخليط » وذلك قوله في صدد بيان أنه مامن 
حد مستقيم على أصل أصحاب المنطق : ٠‏ حتى,أ ا 7 
الحدود » ذكروا للاسم بضعة وعشرين حدأً » وكلها معترض على أصلهم ٠‏ بل !: 
ا سي ال 0 
المتآخر »'" . 


ولعل النحوي الكوفي يحى بن زياد الفراء ( توفي سنة ٠١5‏ ه ) الذي وصفه 
المتقدمون بأنه كان يتفلسف في مصنفاته''' » من أوائل من تأثروا بأصحاب 
المنطق في هذا الباب فإن له كتاباً في ( الحدود ) , إلا أنه لاسبيل إلى الجزم 


)01( 0 في علل النحو للزجاجي 6 
() أي أبو البركات . 

(؟) الرد على النطقيين + 

(4) بغية الوعاة 40١‏ , معجم الأدباء ١١/7١‏ 


برد 5 


بذلك ؛ لأن الكتاب في عداد مافقد من كتب الفراء ٠‏ وقائّة الحدود التي اشتمل 


وربما كان أبو بكر همد بن السري بن السراج المتوى سنة 7١6‏ ه من أوائل 
من تأثر من البصريين بالمنظق . فقد جاء عنه أنه عزف فترة عن دراسة النحو : 
ومال إلى صناعة الموسيقى والمنطق”' » وتلقاهما عن الفيلسوف الكبير أبي نصر 
الفارابي الشبور بالمعلم الثاني » ؟! درس الفارابي عليه النحو . وقد ألف ابن 
السراج فيا ألف كتابا سماه ( أصول النحو ) » وصفه المتقدمون بأنه أحسن مؤلفاته 
وأكبرها » وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه » جمع فيه أصول عم 
العربية » وأخذ مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتيب"" . وقد وصفه الزبييدي 
بأنه ( غاية في الشرف والفائدة )'" . 

وقد قأل المرزباني في صفة هذا الكتاب : « صنف كتاباً في النحو سماه 
( الأصول ) انتزعه من أبواب ( كتناب سيبويه ) » وجعل أصنافه بالتقاسم على 
لفظ المنطقيين » فأعجب بهذا اللفظ الفلسفيون , وإنا أدخل فيه لفظ التقاسي , 
فأما المعنى فهو كله من ( كتاب سيبويه ) على ماقسمه ورتبه » إلا أنه عول فيه 
على ( مسائل الأخفش ) ومذاهب الكوفيين » وخالف أصول البصريين في أبواب 
كثيرة » لتركه النظر في النحو وإقباله على الموسيقى ' وما قاله المرزباني يفيد 
أن ابن السراج إفا أفاد من المنطق . في حدود دون أن يتوغل تأثير المنطق إلى 
صمي المادة العامية » والأحكام النحوية التي صرّح المرزباني بأن ابن السراج إفا 
انتزعها من كتاب سيبويه . وقد وصلت إلينا من هذا الكتاب نسخة دخلها 
اضطراب » فيصعب معها دراسة الكتاب دراسة واعية ٠‏ لبيان حقيقة ماأشار إليه 
المرزباني » من تأثره في التقاسيم ونظم الأبواب . 


)١(‏ إنباه الرواة 7/ه)١‏ . ١154‏ ؛ الفهرست ؟5 

() هعجم الأدباء 25-08 ونحوه في نزهة الألباء ١7٠١‏ 
0) طبقات الزييدي ١١‏ 

(؟) إنباء الرواة علما؛١‏ 


5 زر 5 


ومن بعد ابن السراج الذي تبوأ مع زميله أبي إسحاق الزجاج رئاسة 
البصريين بعد شيخها المبرد » تميز من أصحابه ثلاثة » لكل منهم منهج خاص تفرد 
به في حدود المذهب البصري العام وهم : ابو سعيد السيرافي الذي كان فيا 
يظهر ‏ يجنح إلى تبسيط النحو بتيسير العبارة عن غوامضه » حتى لقد روي عن 
ابنه أنه قال : « وضع أبي النحو على المزابل »'” . 

وأجل أعماله شرحه لكتاب سيبويه ؛ مع أنه لم يخل من خلاف لسيبويه في 
بعض امسائل » فإنه في الجلة كان فيا يظهر ‏ يذهب مذهب البسط لغوامض 
الكتاب » ويفيض ف الإبانة عن مذاهبه وعلله . 


وثانيهم أبو علي الفارمي الذي تكامل عنده ثم عند صاحيه ابن جني مبدأ 
التعليل والقياس ٠‏ الذي أخذ به الأوائل ولااسيا الخليل وسيبويه » وأما ثالث 
الثلاثة وهو علي بن عيمى الرماني وهو الذي يعنينا هنا أكثر من غيره » فقد كان 
فها يقول المتقدمون ‏ يمزج النحو بالمنطق , حتى لقد روي عن أبي علي الفاربي 
أنه قال ٠:‏ إن كن النحو مايقوله الرماني فليس معنا منه شيء » وإن كان 
مانقوله نحن فليس معه منه شيء » او ا 
٠ 0‏ فإن الرماني كان من المعنيين بعلم الكلام » ؟ 
عني أيضاً بالمنطق . وقد شهد له صاحبه أبو حيان التوحيدي بأنه كان ه عالي 
الرتبة في النحو واللغة والكلام والعروض والمنطق » وعقب على ذكر المنطق بأنه 
كان له فيه منحى خخاص »ء غير منحى أصحاب هذا العم المنقطعين له فقال 
« وعيب به »إلا أنه ( كذا , ولعل الصواب : لأنه ) م يسلك طريق واضع 
المنطق ؛ بل أفرد صناعة وأظهر براعة" . 

ولهذا ‏ فيا يظهر ‏ كان اليد بن لشاف بي طبه د وبغرل 10 152 د 
حيان ٠‏ راجعت العلماء في أمره » فقال التكلمون : ليس فنه في الكلام فننا 


1( معجم الأدباء ١‏ 
() الإمتاع ا/رم١‏ 


5 


وقال النحويون : ليس شأنه في النحو شأننا . وقال المنطقيون : ليس مايزع أنه 
منطق منطقا عندنا 3 5 

وجملة ما يستخلص مما تقدم » أن الرجل كان له مذاهب خاصة في جملة 
العلوم التي شارك فيها . وما يعنينا ههنا إنا هو آثار المنطق في منهجه النحوي . 
ويظهر أن أول مااستهواه من المنطق ٠‏ إنما هي فكرة الحدود » وقد وضع في هذا 
كتابين : كتاب ( الحدود الأكبر ) . وكتاب ( الحدود الأضغر 7 : 


ويظهر أن النسخة الخطية التى سامت حتى زماننا من هذين الكتابين » إنما 
هي نسخة من ( الحدود الأصفر ) . وقد عقد في أوله باباً باسم ( باب الحد لمعاني 
الأسماء التي يحتاج إليها في النحو ) وهذا تعدادها : « القياس » والبرهان » 
والبيان ؛ والحك , والعلة , والاسم » والفمل , والحرف » والإعراب » والبناء , 
والتغيير » والتصريف , والغرض ؛ والسبب » والمعرفة ء والنكرة » والمفرد » 
والملة , والتثنية , والجمع . والمرفوع , والمنصوب »٠‏ وانجرور ء والتوابع , 
والصفة . والبدل . والنسق . والحال ء والقييزء والإضافة , والمصصدر » 
. والاشتقاق » والمظهر » والمضمر . والفائدة ؛ والعامل , والحذف » والذكر ء 
والمركب ٠»‏ والمقيد , والمطلق . والاستثناء , والحقيقة . والمجاز » والجنس » 
والنوع ٠‏ والقوة » والضعف » والتخفيف ٠‏ والترخم » والمقصور ء والممدود , 
والمذكر » والمؤنث ٠‏ والنظير ‏ والنقيض ٠‏ والتقدير ؛ والتحقيق » والأصل , 
والفرع , والمطرد . والنادر » والخبر ء والاستفهام . والجزاء . والجواب , 
والمستقيم » والمحال » والعسارض »ء واللازم ؛ والضرورة » والمعنى » واللفظ , 
والكلام » والداعي » والصارف » والاستمارة » والحقيقة ( مكرر ) » والمأدة , 
والمرتبة , والمناسبة . والخخاصة.ء والغنى . والحتاج . والعظم » والحقير , 
والحادث » وثم حدود باب الموصولات 6'" . 


. ) طبعة دمشق‎ ( ١7١١ البصائر والدخائر‎ )١( 
مهجم الأدباء لفن‎ (2 
الرماني النحوي 754 , 6؟؟‎ )9 


- ١؟5‎ 


والنظرة السريعة إلى هذه القائمة من الأمماء كافية لبيان مظهر من مظاهر 
تأثره بالنطق ء فإن الرجل ثم يكتف بأن يأخذ فكرة الحد عند المنطقيين » وإنفا 
تجاوزها إلى أن أقحم في المفاهم التي تستدعيها طبيعة النحو مفاهم أخرى من 
مفاهيم أصحاب المنطق والفلسفة . وإذا ماتجاوزنا تعداد هذه الحدود إلى تعاريفه 
لها ء ظهرت لنا ظلال من التفكير الفلسفي في تعريفها » وذاك بيّن في تعريفه 
للعلة بقوله : « هي التي تغير المعلول عما كان عليه »'" . ثم تقسيها إلى أنواع 
بسطها بقوله : « العلة القياسية : التي يضطرب الحم بها في النظائر » نحو عللة 
الرفع في الاسم و ( علة الرفع ) في الاسم ذكر الاسم على جهة معد الكلام » وعلة 
النصب فيه ذكره على جهة الفضلة في الكلام » وعلة الجر ذكره على جهة 
الإضافة . 


والعلة الحككية هي التي تدعو إليها الحكة . نحو : جعل الرفع للفاعل » لأنه 
أول لأول » وذلك تشاكل حسن ٠‏ ولأنه أحق بالحركة القوية ؛ لأنها ترى بذم 
الشفتين من غير صوت ٠‏ ويمكن أن يعقسد بها فتسمع . ( ونحو جعل النصب 
لامفعول » والجر لأمضاف ) فالمضاف إليه أحق بالحركة الثقيلة من المفعول » لانه 
واحد ء والمفعولات كثيرة . 


والعلة الضرورية هي التي يجب بها الحم بمتحرك ( كذا ) من غير جعل 
جاعل . والعلة الوضعية يجب لا الحم بجعل جاعل نحو : وجوب الحركة للحرف 
الذي يمكن أن يكون ساكنا . 

العلة الصحيحة هي التى تقتضي الحم الجاري في النظائر ما تدعو إليه 
الحكة . العلة الفاسدة : هي التي بخلاف هذه الصفة »"' , 

وكل هذه الحدود التي ذكرها في كتابه هذا مما استعمله في تحقيقه الأحكام 
)١(‏ الرماني التحوي ١18‏ 
(”) الرماني النحوي ٠19‏ 

2 ١50 


عرضه لأبواب النحو » فإنه يقدم غالبا لكل بحث في شرحه لكتاب سيبويه ببيان 
الغرض الذي يرمي إليه ذلك الباب » ويعقب عليه بذكر المسائل التي 
سيتناوها » ثم يقرر أجوبة تلك السائل واحدة تلوالأخرى . 


وأما مظاهر التأثر بالمنطق في تحريره الأحكام » فأظهر ماتجلت في التعليل 
والقياس . وهو ؟ا ظهر لي ما وقفت عليه من كلامه ‏ قاما خرج عن أصول 
الأوائل ومذاهبهم في هذا الباب إلا في إقحامه في التعبير عن أغراضه بعض الألفاظ 
القي سبق الإلماع إليها في ذكر ماعده من الحدود وأشباه لما مام تجرعادة 
التحويين باستعاله » وهذه نماذج من تعليلاته وأقيسته . يقول في باب 0 
الختص الجاري بجرى المبهم : الذي يجوز في المكان الختص الجاري مجرى المبهم أن 
يعرب بالإعراب الذي يكون لامبهم » ٠‏ لأنه لما حصل فيه شبه البهم الذي يقتضي 
أ ن يعامل معاملنه حصل له الحم بحق الشبه ولم يكن له بحق الأصل «فاضل 
الإعراب بالنصب للظرف من المكان المبهم » فأما هذا الختص فليس الإعراب له 
بحق الأصل » ولكن بحق شبه المبهم . وهذه العلل متى ل تنزل هذا التنزيل بتوفية 
كل شيء حقه » اضطرب الباب وم يصح أن ينعقد بما يجري على اطراد . وتوجبه 
أيضاً بحق الشبه الذي يقضى على الصحة » ولا نخلط هذا الباب بالباب الأول في 
العلة » وإن انعقد في موجب العلة » ولا يجوز أن يقوى هذا الختص الجاري مجرى 
المبهم قوة المبهم لأنه مول عليه بالشبه » وكل مول على غيره بالشبه فهو أضعف 
منه في موجب ذلك الشبه . والمبهم من المكان هو الذي ليست له حدود تحصره 
كحد الدراية . ( كذاء ولعلها الدار ) . والمختص من المكان على الإطلاق هو 
الذي له حدود تحصره كحد ( الدار ) » وأما الختص الجاري مجرى المبهم فهو الذي 
له حدود في نفسه يتعذر على العباد حصره بها كقولك ( هو منى منزلة الشغاف ) 
ف:(امتزلة الشعاف ) من القلب لداخة يخصرة إلا أثه يحفى ويتمدر- الطفه 
وخفاء حاله ‏ حد العباد له » فيجرى من أجل هذا مجرى المبهم . وليس كذلك 
( خلفك ) الذي يستحيل أن يحيط به شيء ؛ كالإحاطة ب ( الدار ) إذ كان لو 
بعد الشخص كل البعد في جهة الخلف لم ينته إلى حد لو تجاوزه لم يكن خلفك . 


اه 


وفي هذا دليل واضح على أنه ليست له حدود تحصره وليس كذلك ( منزلة 
الشغاف ) من القلب وإن تعدّر علينا حصره بمحيط عليه يمنع أن يدخل فيه 
ماليس منه أو يخرج عنه ماهو منه . فهذا ممكن في نفسه غير ممتنع وإن م يمكن 
العباد . فتدبر هذا لتعرف الختتص من المكان الجاري مجرى المبهم وتعلم مايجب له 
من الإعراب بهذا الوجه الصحيح”" . 


ويقول في الباب نفسه : « والظروف على ثلاثة أوجه : ظرف هو أمكن في 
جهة الاسم » وظرف هو أمكن في جهة الظرف » وظرف لايتمكن في جهة الاسم 
ولا الظرف . فالذي هو أمكن في الاسم هو المنقول إلى الظرف » كقولك ( زيد 
قصدك ) تقل إلى معنى ( أمامك ) . والذي هو أمكن في الظرف هو المكان أو 
الزمان الذي ل يخرج عن أصله إلى خلافه » فيتكن لذه الجهة في الظرف . والذي 
ليس بتكن في الظرف ولا الامم هو المكان أو الزمان الذي قد تضمن ماليس في 
أصله نحو( سحر ) في ظروف المكان ( يعني أن سحر متطين معنى الألف واللام » 
وإن ل يوجد فيها لفظه » وذلك إذا قصد به سحر اليوم الذي فيه المتكم ) فيبنى 
هذه العلة . وكذلك ( صياح مساء ) بمعنى صباح يومك ومساء ليلتك ونحو 
( عندك ) و( دونك ) في ظروف المكان » فينبغي أن تحصل هذه الأصول ليعمل 
عليها بعد تمكنها في النفس »" . 

وما يحري هذا المجرى قوله في باب الاستثناء : الذي يجوز في الاستثناء من 
موجب النصب » لأنه مفعول على معنى المستثنى » إلا أن الفمل لايدل على 
مستثنى إلا بوسيطة ( إلا ) » ولو دل بحقيقة معناه لعمل فيه ؟! يعمل ( استثنيت 
زيداً ) و( استثنى زيداً ) فلا يجوز الاستثناء من موجب إلا بالنصب ء لأنه 
لايصلح فيه تفريغ العامل لما بعد ( إلا ) ولا تكون ( إلا ) فيه إلا سلطة للعامل 
بعد تام الكلام في التقدير . والفرق بينه وبين حروف الجر وإن اجتعا في 
التسليط أن حروف الجر عاملة لانبها على معنى الإضافة » والجر في أصل قسمته 
(5) الرماني النحوي 76١‏ باه؟ 

ج١9‎ 


موضوع للإضافة » كا أن الرفع للفاعل وما أشبه الفاعل . والنصب للمفعول وما 
أشبه المفعول فكذلك الجر لامضاف إليه وما أشبهه . ولا يجوز فى الاستثناء من 
موجب البدل ٠‏ لأنه لو جاز البدل جاز تفريغ العامل لا بعد ( إلا ) وليس يجوز 
ذلك في الإيجاب » لأنه يضن الكلام بمدلول لايدل عليه » وليس كذلك النفي 
لأنه يدل إذا أطلق على أع العام » وليس يعارض هذا أن الإيجاب إذا أطلق يدل 
فل أحض الخناض» لأن أخص الخناض لا يست طلتنا دوه مو ريسن 
و( عمرو) » مع أن أخص الخاص ينقسم قمة تبطل دلالة الفمل عليه حتى 
يكوة ستفق عله ولبين 0 الفمل المنفي إذا أطلق في 
الاستثناء دل عليه دلالة توجب أنه مستغنى عن ذكره » وليس في الإيجساب مثل 
هذا . وتقول : ( أتاني القوم إلا أباك ) » و ( مررت بالقوم إلا أباك ) و ( القوم 
ل ل ل ل 
الاستقراء في المعرفة ههنا وتقول : ( مافيهم أحد إلا قد قال ذاك إلا زيداً ) فهذا 
استثناء من موجب إذ المعنى : ( قد قالوا ذا إلا زيداً )" . 


وهذا النص جار مجرى أكثر ماوقفنا عليه من كلام الرماني » يدل على طول 
اشتغاله بصناعة المنطق » وفن الجدل والمناظرة على قاعدة المتكامين » بحيث أكثر 
في الإيانة عن معانيه بألفاظ قريبة من ألفاظ أصحاب المنطق وعل الكلام » 
فبدت على كلامه هذه المسحة المنطقية . 

ومّة مظهر آخر من مظاهر تأثر الرماني بصناعة المنطق , يثلها النص 
التالي : 

« إغا جاز أن يكون التنوين علامة للنكرة في الأصوات المبنية لغلبته على 
التكرات في أكثر الأسماء كيف لا ينصرف في المعرفة ينون في النكرة » 
والأجناس تنون في النكرة وتمتع بالألف واللام في المعرفة . 


0١ 2٠١ الرماني النحوي‎ )١( 
5 ين‎ 


وجه آخر وهو أن التنوين لما عاقب الألف واللام معاقبة النقيضين » دل على 
خلاف ماتدل عليه الألف واللام » ؟ أن كل تقيض فهو دليل على خلاف معنى 
تفيضه . فاما دل الألف واللام على المعرفة دل تقيضه الذي هو التنوين على 
النكرة في هذه الأصوات المبنية »'" . 


وأكثر وجوه التعليل التي يأخذ بها الرماني جارية مجرى ماتقدم ٠‏ بل إن 
نزعته الكلامية قد تفضي به إلى ضروب من التعليل العقلي لامساغ لما في اللغة 
من نحوقوله في عدم جواز تقد الاستثداء في أول الكلام : « لايجوز تقدم 
الاستثناء في أول الكلام ‏ لأنه تقييد لما قبله » ولا يصح التقييد لما م يوجد , ولا 
يعارض هذا تقديه على اللسحننى منه ء لأن المستثنى منه إذا كان يجوز تركه لدلالة 
الكلام عليه » فتأخيره أجوز , وقد صار الكلام الذي يدل على المستثنى منه بمنزلة 
ذكره في التقديم »*" . 


فإن هذه العلة التي اعتل بها لعدم جواز تقديم الاستثناء في أول الكلام لاتثبت 
على النظر بقياس اللغة ومنطقها الخاص ؛ لأن هذا يتعلق بنظم العبارة . ولو 
كانت العلة التي يعتل ها علة قائمة لوجب أن تكون عامة في جميع اللغات . وشبيه 
هذا التركيب الإضافي » فإنه لامراء أن المضاف إليه من تمام المضاف » وهما بمنزلة 
اللفظ المفرد » ولكن كون المضاف إليه من تمام المضاف » لاايصح أن يعطلل به 
تأخره في العربية عن المضاف », ولو كانت هذه العلة العقلية هي الموجبة لذلك 
لوجب أن يكون كذلك في كل اللغات » على حين أن من اللفات مايكون 
التركيب الإضافي فيها بتقديم المضاف إليه على المضاف كاللغة التركية . 

فنظم عناصر العبارة إنما هو عادات لسانية بحت تختلف فيها اللغات وليست 
مبنية على اعتبارات عقلية توجبها . والهم في عم اللغة إنما هو استخلاص هذه 
النظم » وإذا تجاوزناها إلى التعليل فينبغي ألا يتجاوز ذلك التعليل اللنوي 


(؟) الرماتي النحوي ؟١)‏ 
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البحت : والذي تجري فيه العلل مجرى القوانين اللغوية المستسرة من مشل 
ماسبقت الإشارة إليه » من أنه لايتقدم في العربية معمول الأفعال الجامدة عليها 
لأنها أدنى مرتبة في باب العمل من الأفمال المتصرفة . لأن تلك أشد مكنا في 
النفس , وهذا حم ليس من باب التحكم العقلي انحض » وإفا هو القانون الذي 
هدي إليه الاستقراء » وتصدقه حقائق النفس . 


وفي هذه الحدود من التأثر بالمنطق لدى الرماني » نرى امتداداً لمذه الآثار 
لدى دى أبي البركات بن الأنباري ولا سها في كتابه ( الإنصاف ) . وابن الأنباري 

بتنوع العلوم التي شا رك فيها شبيه على نحو مابالرماني ؛ على اختلافهها في المذهب 
الكلامى إذ كان الرمانى معتزلياً والآخر أشع رب يأ .وقد تحل تأثر اين الأنبارق 
بالتطق وعل الكلام في صياغته في كثير من الأحيان السائل والأحكام النحوية كم 
تصاغ القضايا والنتائج المبنية عليها في صناعة المنطق . .ن نحو قوله ٠‏ يجوز 
تقديم الحال على العامل فيها , لأن الحال تشبه بالمفعول » وكا يجوز تقديم اللفعول 
على الفعل ء فكذلك يجوز تقدي الحال عليه . والقياس يستدعي ذلك لآن 
العامل فيها متصرف . وإذا كان العامل متصرفاً وجب أن يكون عمله متصرفاً . 
وإذا كان عله عرفا ونين أن يجوز تقديم معموله عليه" 


ويكاد يكون هذا الطابع نفسه ؛ هو الذي يسم عمل ابن يعيش في شرحه 
للفصل وعنايته بالتعليل » التي أهابت بالدكتور عبد الرحمن بدوي أن يصف 
نحوه بالنحو الفلسفي . ومذهب ابن يعيش ل يكن في حقيقة الأمر إلا امتداداً 
لذاهب أب علي الفارسي ٠‏ وابن جني ومدرستها في هذا الباب ؛ حتى أن جانباً 
كبيراً منه مسلوخ من كلاميها » إلا أنه أضفى على بحوثه مسحة فلسفية ٠‏ إكثاره 
من استعمال بعض مصطلحات أصحاب المنطق والفلسفة وعم الكلام ؛ مما م يؤلف 
في عبارات المتقدمين , على نحو مارأينا لدى الرماني » وإن كانت هذه المسحة في 
كلام الرماني في الجملة أظهر وأبين . 


() الإتصاف ١ك/اه؟‏ 


وقد كان لهذه المذاهب جميعاً . أثر لدى متأخري النحاة ء ولا سها في 
حدودهم » وتعريفهم لأنواع الكلم ومختلف المواقع الإعرابية » وما يبنى على ذلك 
من شروط وأحكام » وهم يجنحون إلى التعريف على هدي الكليسات الس 
( الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض ) . 


فن أمثلة الحدود قول ابن مالك في شرح قوله في ( الكافية الشافية ) في هذا 


قولهفي د ط بأو خيرا هوالكلام ك ( أستمع)و(سترى) 


قال في شرحه : «٠‏ الكلام عند النحويين عبارة عن كل لفظ مفيد ء والمراد 
بالمفيد ما يفهم منه معنى يحسن السكوت عليه . والقول يطلق على الكلمة المفردة , 
وعلى الركب بلا فائدة , وعلى المركب المفيد . فكل كلام قول » وليس كل قول 
كلامأ . فلذلك م نكتف في حد الكلام بالقول ؛ بل قيدناه بمفيد » ليخرج بذلك 
الكامة المفردة » نحو( زيد ) ؛ فإن الاقتصار عليها لايفيد » ويخرج بذلك أيضاً 
الكامة المضافة » نحو( غلامك ) فإن الاقتصار عليها لايفيد أيضاً . ويخرج بذلك 
أيضاً الموصول بصلته ؛ نحو( الذي ضربته ) ٠‏ فإن الاقتصار عليه لا يفيد . 
ويخرج أيضأ المركب الذي .لا يجهل أحد معناه ؛ نحو ( السماء فوق الأرض ) » فإنه 
لايفيد فلا يعده النحويون كلامأ . وكان في الاقتصار على ( مفيد ) كفاية, 
لكن ذكر الطلب والخبر ليعلم أن الستفاد منه على ضربين : أحددهما طلب ؛ 
كاستفاة من فولنا ( الشحع )+ والقاق خين» تناد من قبولتا 


( سترق ( 2 ان 3 
مثال آخر في كلام ابن مالك في الألفية عن حد الحال : 
الال وضف ‏ فطلة خضب مفهمٌ في حال تفرداً أذهب 


()2 شرح الكافية » لوح 1/5 ( مصورة عن منطوطة الظاهرية ) . 
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قالابن هشام في شرحه : ف ( الوصف ) جنس يثمل الخبر والنعت 
والحسال . و( فضلة ) مخرج للخبر. و( منتصب ) مخرج لنعتي المرفوع 
والتحفوض » ك ( جاءني رجل راكب ) و ( مررت برجل راكب ) . و( مفهم في 
حال كذا ) مخرج لنعت المنصوب » ك ( رأيت رجلا راكباً ) » فإنه إنا سبق 
لتقييد النموت » فهو لا ينهم ( في حال كذا ) بطريق القصد ء وإفا أفيمه 
بطريق اللزوم : وقد عقب ابن هشام على ذلك بقوله : « وفي هذا الحد نظر : 
لأن ( النصب ) حك ء والح فرع التصور , والتصور متوقف على الحد , فجاء 
الور 
هثال آخر في حد القييز : المييز اسم نكرة , بمعنى ( من ) » مبين لإييام اسم 
أونسبة . فخرج بالفصل الاول ( وهو نكرة ) نحو( زيد حسن وجهه ) وقد 
مضى أن قوله : 

صددت وطبت النفس ياقيس عن عمرو 

مول على زيادة ( أل ) ٠‏ وبالثاني ( يعني بمعتى : من ) الحال » فإنه بمعنى 
( في حال كذا ) » لابمعنى ( من ) ٠‏ وبالثالث ( يعني : مبين لإبهام اسم أو نسبة ) 
نحو( لارجل ) ونحو: 

أستغفر الله ذنباً لست محصيه رب العياد إليه الوجه والعمل 

فإنه وإن كان على معنى ( من ) , لكنها ليست للبيان » بل هي في الأول 
للاستغراق » وفي الثاني للابتداء"" . 

وقد كان من شأن هذه الآثار التي خلفها اتصال المنطق بالنحو, الخروج عما 
تقتضيه طبيعة الظاعرة اللغوية من استقلال . 


0 أوضح امالك دا كن 
9 أوضح المسالك ٠١١ ٠١2/5‏ 
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الثورة على مبدأً التعليل والقياس 


استير جمهور النحاة في أعمالهم النحوية على الأصول التي سلف الإلمام ببعض 
معاللها ؛ على تفاوت بينهم في الاتساع في التعليل والقياس , مما أفض إلى أن 
أقحمت في النحو أشياء هو في غنى عنها » ومن أجل ذلك انبعث صوت ابن مضاء 
القرطبي لتحرير النحو مما علق به . 

وقد كان الأندلسيون منذ أن أخذ محمد بن موبى بن هائم المعروف 
بالأقشتين"' كتاب سيبويه عن أبي جعفر الدينوري بمصر ‏ وذلك في أواخر المكة 
الثالثة ‏ عولوا على نحو البصريين ٠‏ وعزفوا عن نحو الكوفيين » الذي كان أوائلهم 
عليه من أيام جودي بن عمان المروري الذي رحل لامشرق » وأخذ عن الكسائي 
والفراء » وكان أول من أدخل الأندلس كتب الكوفيين'" . ولم يعن الأندلسيون في 
هذا الطور الثاني بكتاب من كتب النحو ماعنوا بكتأب سيبويه » وقد استمرت 
عنايتهم به حتى أواخر أيام العرب بالأندلس » حتى أن أبا حيان ( توفي سنة 
4 ه ) ليباهي بأن أهل قطره انفردوا منذ أعصار ياقرائه وإثارة كنوزه'" , م 
يعتز بأنه لايعرف في المشرق من يرويه بالإسناد المتصل غيره”” . وقد كان 
أكثرم ذاهبين مذهب نظرائهم من المشارقة في تامس وجوه العلل . والبحث عن 
خوافي الأحكام . وربما كان السهيلى أوغلهم في هذا الباب ؛ حتى كان ابن مضاء 
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فثار على هذا المنهج » وسنحاول فيا يلي بيان معام هذه الثورة وأصولما الكبرى , 
لننتهي إلى الإلمام بما كان لها من صدى وأثر عند متأخري النحويين . 


جم او 


نشأ أبوالعباس أحمد بن عبد الرحمن بن جمد بن مضاء اللخمي في بيت 
حسب وشرف ء هيا له أسباب الاتقطاع إلى طلب العم , ولقاء العماء » ولم يكن 
النحو العم الوحيد الذي انصرف إليه » بل كان إلى ذلك فقهيا محدثا » وكان أيضاً 
عارفاً بالطب والحساب والهندسة » 5 كان شاعراً بارعا كاتبأ" وقد درس كتاب 
سيبويه على أبن الرماك في إشبيلية » وعد صاحب الديباج المذهب من شيوخه في 
العربية ابن بشكوال وابن سحنون . وقد ألف في العربية كتاب ( المشرق في 
النحو ) ؟ ألف كتاباً بامم ( تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان ) » يظهر أنه نال 
فيه من النحويين المتقدمين ؛ ومن ثم نقضه عليه ابن خروف النحوي بكتاب 
( تنزيه أثمة النحوما نسب إليهم من الخطأ والسهو ) . وكلا الكتابين م يصل 
إلينا » وأما الكتاب الذي وصل إلينا » والذي نه ثورته على النحو والنحاة 
ومناهجهم فهو كتاب ( الرد على النحاة ) » وعليه سيكون المعول في دراسة مذهبه 
وارائه . 


ولي أبن ه مضاء للسوحدين قضاء قاين وغيها” ثم جعله يوسف بن 
الفقه والأصول + وم ينكرون القياس » ومع هذا الملاقية 0 مانشاً ف 
المثرق على يدي داود الظاهري , فإن ا كبر مثليه وإمامه الذي لا يكاد يذكر 
مذهب الظاهر إلا مقترناً باسمه هوابن حزم الأندلسي » وعلى نهجه كان ابن 
مضاء » وكان ابن حمزم » يذهب إلى أنه وإن كان لابد لطالب الحقسائق 
)١(‏ انظر ترجمته في بغية الوماة للسيوطي ٠‏ والدياج المذهب , 
() البغفية ١١9‏ 
9) المعجب ١/8‏ 
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من اختلاف الحركات في الألفاظ ومواضع الإعراب منها » وهذا جموع في كتاب 
امل لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي الدمشقي »" . 


وكان ينعى على النحويين مذاهبهم في التأويل والتعليل » والتقدير وما إلى 
ذلك » ويرى أنه في هذا يصرفون الكلام ‏ ولا سيا القرآن ‏ عن وجهه , عندما 
لايأخذون بظاهره 3 وفي ذلك يقول :0 ولا عجب أعجب ممن إذا وجد لامرعٌ 
القيس أو لزهير أو لجرير أو الحطيئة أو الطرماح أو لأعرابي أسدي أو سامي أو 
تبي أو من سائر أبناء الغرب لفظا في شعر أو نثرء جعله حجة في اللغة وقطع 
به » ول يعترض فيه ء ثم إذا وجد لله تعالى كلاماً خالف اللغات وأهلها لم يلتنت 
إليه ولا جمله حجة . وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه عن موضعه » ويتحيل في 
أحالته عا أوقعه الله عليه »'"" . 


ويظهر أن هذه التوجيهات وما قد يكون مثلها من كلام ابن حزم » كانت 
العامل الأول في تنبيه ابن مضاء » إلى المذهب الذي ارتضاه . والذي أخذ شكل 
ثورة على مناهج النحويين , فإنه يلح في نقده للنحويين إلحاحاً شديداً على 
ماتؤدي إليه مذاهبه ‏ فيا يقول ‏ من فساد في تفسير القرآن وتأويله ؛ لأنها تجر ‏ 
؟ا يقول ‏ إلى ادعاء زيادة معان فيه'” . وهو في ذلك كله , إنما يصدر عن النزعة 
الظاهرية التي تجاوز فيها الفقه إلى النحو , وأما معالم هذه الثورة فنوجزها فيا 
يلي : 


لم ينكر ابن مضاء أن النحويين قد بلغوا بصناعتهم الفاية التي أتوا » وانتهوا 
إلى الطلوب الذي ابتغوه . وهو حفظ كلام العرب من اللحن وصيانته من 
التغيير ؛ إلا أجم ‏ ا يقول «١‏ تجاوزوا فيها القدر الكافي فيا أرادوه منها , 


)١(‏ التقريب لحد المنطق هذا 5ؤا. 
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فتوعرت مسالكها ووهنت مبانيها وانحطت عن رتبة الإقتاع حججها » حتى قال 
شأعر فيها : 
ترنو بطرف ساحرفاتن أضعف من حجة نحوي» 

ويصل ذلك بقوله « على أنها إذا أخذت المآخذ المبدأ من الفضول المجرد عن 
الحاكاة والتخييل كانت من أوضح العلوم برهاناً وأرجح الممارف عند الامتحان 
ميزانا » ولم تشتمل إلا على يقين أو ماقاربه من الظنون '" . 

وهو إذ يقررهذا ء يقررأيضاً أنه إفا أراد أن يخلص الصحيح من أقوالهم 
الذي أصابوا به الغاية » ونفي عنه ماشابَةٌ من الزيف وما لا يلزم , مما وعر 
مسالك هذه الصناعة » وذلك بنفي مالالزوم له » ولا يؤدي إلا لهدم مباني هذه 
الصناعة . ؟ يقول ‏ وتنحط حججه عن رتية الإقناع . وقد أبان عن ذلك 
بقوله ه قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه وأنبه 
على ماأجمعوا على الخطأ فيه »'" . 

وأول مادعا إلى اطراحه فكرة العامل » تلك الفكرة التى أراد هدمها 
وإلغاءها لفسادها يقول : ٠‏ ... فن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض لايكون 
إلا بعامل لفظي » وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي » وعيروا 
عن ذلك بعبارات توهم في قولنا ( ضرب زيد عر ) أن الرفع الذي في ( زيد ) 
والنصب الذي في ( عمرو ) إفا أحدثه ( ضَرْبْ ) » ألا ترى أن سيبويه ‏ رحمه 
الله قال في صدر كتابه وإنما ذكرت مانية مجار » لافرق بين مايدخله ضفرب من 
هذه الاربعة لما يحدته فيه العامل , وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه ٠‏ وبين 
مايبنى عليه الحرف بناء لايزول عنه لغيرشيء أحدث ذلك فيه ؟. فظاهر هذا 
أن العامل أحدث الإعراب ؛ وذلك بَيّنْ الفساد »" . 
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وهو يحمل على النحأة تصورمم الواهم » إذ يجعلون العوامل اللفظية والمعنوية 
هي التي تعمل الرفع والنصب والجزم فيقول : « أما القول بأن الألفاظ يحصدث 
بعضها بعضاً » فباطل عقلاً وشرعاً » لايقول به أحد من العقلاء لمعان يطول 
ذكرها فيا اللقصد إيجازه »'' . وهو في كل ذلك » إغا يتكئ على ماأورد ابن جني 
في خصائصه » ومفاده : أن العمل من الرفع والنصب والجر والجزم إفا هو لمتكم 
نفسه لالشيء غيره" . 

يقول ابن مضاء في ذلك : « وقد صرح بخلاف ذلك أبو الفح بن جني 
وغيرهم » قال أبو الفتح في خصائصه بعد كلام في العوامل اللفظية والعوامل 
المعنوية : وأما في الحقيقة ومحصول الحديث . فالعمل من الرفع والنصب والجر 
والجزم » إنما هو للمتكلم نفسه لالثيء غيره . فأكد المتكلم بنفسه ليرفع الاحتال , 
ثم زاد تأكيداً بقوله : لالشيء غيره . وهذا قول المعتزلة . وأما مذهب أهل الحق » 
فإن هذه الأصوات إنما هي من فعل الله تعالى » وإفا تنسب إلى الإنسان 5 ينسب 
إليه سائر أفعاله الاختيارية 2" . 


ولا يكتفي ابن مضاء بالإشارة العابرة واطراح الأقوال دون دليل يبرهن فيه 
على صحة ماذهب إليه » ومن هذه الأدلة ٠:‏ إن شرط الفاعل أن يكون 
موجودا » حينا يفعل فعله , ولا يحدث الإعراب فيا يحدث فيه إلا بعد عدم 
العامل » فلا ينصب ( زيد ) بعد ( إن ) في قولنا ( إن زيداً ) إلا بعد عدم 
( إن ) فإن قيل : بما يرد على من يعتقد أن معاني هذه الألفاظ هي العاملة , 
قيل : الفاعل عند القائلين به » إما أن يفعل بإرادة كالحيوان . وإما أن يفعل 
بالطبع كا تحرق النار ويبرد الماء » ولا فاعل إلا الله عند أهل الحق » وفعل 
الإنسان وسائر الحيوان فعل الله تعالى .» كذلك الماء والنار وسائر مايفعل » وقد 
تبين هذا في موضعه . وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل ٠‏ لاألفاظها ولا 
()) كتاب الرد على النحاأة لالم 
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معانيها كأنا لاتفعل بإرادة ولا بطبع >" . 


وهو ينكر أن تكون فكرة العامل جاءت لتسهيل التحو وتيسيره 

يزممون فهي ل تفعل شيئاً برأيه يه سوى ه حط كلام العرب عن رتبة البلاغة إلى 
هجنة العبي , وادعاء النقصان فيا هو كامل 6" . ولم تود إلا إلى التفكير 

اوقا والمضمرات التي ل يقصد إليها العرب حين نطقوا بكلامهم موجزأ . 

وينتقل ابن مضاء من ذلك 6 جاء في مقدمة الكتاب للدكتور شوق 
ضيف إلى بحث العوامل المحذوفة » ليدل على مدى فساد نظرية العامل . وقد 

قسم العوامل التي يحذفها النحاة في الكلام ثلاثة أقسام : « محذوف لايم الكلام إلا 
٠ 0‏ كقولك لمن رأيته يعطي الناس : ( زيداً ) أي 
أوينا ) تتنف وعوترا : وإن لطورم الكل .مون فول اله تماق 
١‏ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربك قالوا خيرأ » وقوله تعالى : 9 ويسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو 4 على قراءة من نصب 0000 .. والمحذوفات في 
كتاب الله تعالى لعلم المخاطبين با كثيرة جداأ . وهي إذا أظهرت تم بها الكلام 
وحذفها أوجز وأبلغ . 

والثاني : محذوف لاحاجة بالقول إليه » بل هوتام دونه » وإن ظهر كان عيبا 
كقولك : (أزيداً ضربته ) قالوا إنه مفعول بفعل مض رتقديره (أضربت زيداً) ؟"" . 

ويحمل ابن مضاء على هذا التأويل الذي لايمكن أن يكون المتكلم قد قصد 
إليه ويقول : ه والقول تام مفهوم ولا يدعو إلى هذا التكلف إلا وضع كل 


منصوب , فلا بد له من ناصب 0 


أما القسم الشالث : ه فهو مضير » إذا أظهر تغير الكلام عما كان عليه قبل 
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إظهاره كقولنا ( ياعبد الله ) » وحم سائرالمناديات المضافة والنكرات حم 
عبد الله » وعبد الله عندهم منصوب بفعل مضبر تقديره ( أدعو ) أو( أنادي ) 
وهذا إذا أظهر تغير المعنى وصار النداء خبرا . وكذلك النصب بالفاء وألواو : 
ينصبون الأفعال الواقعة بعد هذه الحروف ب ( أن ) ويقدرون ( أن ) مع الفعل 
. بامصدر ويصرفون الأفعال الواقعة قبل هذه الحروف إلى مصادرها » ويعطفون 
المصادر على المصادر هذه الحروف » وإذا فعلوا ذلك كله ل يرد معنى اللفظ 
الأول 310 


ويقف ابن مضاء فيبين فساد مثل هذه التقديرات والتأويلات بقوله : 
د وهذه المضرات التي لايجوز إظهارها ؛ لاتخلو من أن تكون معدومة في اللفظ » 
موجودة معانيها في نفس القائل » أو تكون معلومة في النفس » ؟ أن الألفاظ 
الدالة عليها معدومة في اللفظ ؛ فإن كانت لا وجود لما في النفس ولا للألفاظ 
الدالة عليها وجود في القول , فا الذي ينصب إذن ؟ وما الذي يضر ؟ . ونسبة 
العمل إلى معدوم على الإطلاق محال . فإن قيل إن معاني هذه الألفاظ الحذوفة 
موجودة في نفس القائل » وإن الكلام ها يتم » وإنها جزء من الكلام القاتمُ 
بالنفس » المدلول عليه بالألفاظ , إلا أنها حذفت الألفاظ الدالة عليها إيجازأ , 5 
حذفت مما يجوز إظهاره إيجازأ . لزم أن يكون الكلام ناقصاأ » وأن لايم إلا بها ؛ 
لأنها جزء منه » وزدنا في كلام القائلين مالم يلفظوا به , ولا دلنا عليه دليل إلا 
ادعاء أن كل منصوب فلا بد له من ناصب لفظي . وقد فرغ من إبطال هذا 
الظن بيقين » وادعاء الزيادة في كلام المتكامين من غير دليل يدل عليها خطاً 
بين » لكنه لايتعلق بذلك عقاب » وأما طرد ذلك في كتاب الله تعالى الذي 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وادعاء زيادة معان فيه من غير 
حجة ولا دليل ؛ إلا القول بأن كل ماينصب إنما ينصب بناصب », والناصب 
لايكون إلا لفظاً يدل على معنى , إما منطوقاً به » وإما محذوفا مرادأ » ومعناه 
قائم بالنفس فالقول بذلك حرام على من تبين له ذلك » وقد قال رسول الله عبت 


1١ الرد على النحاة‎ )1١( 
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من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ » ومقتضى هذا الخبر النهي » وما نبي 
عنه فهو حرام ٠‏ إلا أن يدل دليل . والرأي مال يستند إلى دليل ( حرام ) . وقال 
يلتم : ه من قال في القرآن بغير عم فليتبوأ مقعده من النار وهذا وعيد شديد . 
وما توعد رسول الله على فعله فهو حرام . ومن بنى الزيادة في القرآن بلمظ أو 
معنى على ظن باطل ؛ قد تبين بطلانه » فقد قال في القرأن بغيرعم وتوجه 
الوعيد إليه . يما يدل على أنه حرام الإجماع على أنه لا يزاد في القرآن لفظ غير 
لمجمع على إثباته » وزيادة المعنى كزيادة اللفظ . بل هي أحرى » لأن المعاني هي 
المقصودة , والألفاظ دلالات عليها » ومن أجلها ‏ . 


ويتنبه أبن مضاء إلى أنه ربما قال قائل : كيف نبطل العامل وقد أجمع عليه 
التحاة فيقول : « إجماع النحويين ليس بحجة على من خالفهم » وقد قال كبير 
من حذاقهم » ومقدم في الصناعة من مقدميهم , وهو أبو الفتح بن جني في 
خصائصه : ٠‏ اعم أن إجماع أهل البلدين ( يعني البصرة والكوفة ) إنا يكون 

جع إذا أغطاك:,: خضيك ينه أن لاتتالف المتصوضن + والقيس :عل التخوص ؛ 
فإذا لم يعط يده بذلك , فلا يكون إجماعهم حجة عليه »'" . 


ويحاول ابن مضاء أن يدل على فساد نظرية العامل بصور أخرى من 
العوامل الحذوفة » فنراه يعرض لما يزعمه النحاة في الجرورات التي تقع أخبارا أو 
صلات أو صفات أو أحوالاً » وبعد بسطه لذلك ينتقل إلى الكلام عن الضائر 
المستترة » فيبداً بصيفة اسم الفاعل » وما يقدره النحاة في مثل ( زيد ضارب 
عمرأ ) , فإنهم يقدرون في ( ضارب ) ضيراً مستترأ يعربونه فاعلا له . وتقديره 
( هو ) » ويعجب ابن مضاء من هذا التقدير » لان ضارب تدل عند النحاة على 
الصفة وصاحبها » وإذن فلا داعى لأن تبحث عن صاحبها في داخلها . مادامت 
تدل عليها ببادتها وفي ظاهرها" , 
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٠‏ ويخرج ابن مضاء من هذا الفصل الأول إلى فصل ثان يدرس فيه باب 
الشازع ق التو دوين نفصلا .وعتوادوس أرافاية أن :يصون ما ره نطرية 
العامل من رفض بعض أساليب العرب » وأن يضع النحساة مكانها أساليب 
لاتعرفها العربية » فإنهم يرفضون في باب التنازع صورة من التعبير دارت على 
ألسنة العرب » وذلك أنهم قد يعبرون بعاملين » ثم يأتون بعدهما ببعمول واحد على 
نحو مانرى في مثل ( قام وقعد اخوتك ) » . 

« ويترك ابن مضاء فصل التنازع إلى فصل آخر يعقده لباب الاشتغال » 
وهو باب اضطرب النحاة في صور تعبيره اضطراباً شديدأ ».وقد عرض طرفاً من 
هذه الصور واضطراباتم فيها من مثل ( أزيداً لم يضربه إلا هو ء وأخواك ظناهما 
منطلقين » واأنت عبد الله ضربته ) . وأنه ليحمل على هذه الصور وأمثاها التي لم 
تأت في العربية » ولكن جاءت في كتب النحو .. كا يحمل على دراسة النحاة 
للباب » وتقسيهم لصوره بين ما يجب رفعه » وما يجب نصبه » ومأ يترجح فيه 
الرفع أو النصب . وما يجوز فيه الأمران » مقدرين في أكثر الصور عوامل 
محدوفة ء لادليل عليها في فول المتكم » وإنما هي اقيسة النحو التي تقدرها 
وتلزمنا إياها . وكل ذلك يرفضه ابن مضاء » لأنه لا يفيدنا إلا صعوبة وعنتاً في 
فهم الأمثلة الأصيلة التى جاءت عن العرب في الباب , وأنه ليضع قاعدة بسيطة 
تفسر صيغ الاشتغال كلها » ومتى تنصب ومتى ترفع » وهي : أن الاسم المتقدم إذا 
عاد عليه ضير منصوب أو ضير متصل بمنصوب نصب » لأنه في مكان نصب ١‏ 
وإلا رفع لأنه في مكان رفع '" . 

وما دعا إلى اطراحه أيضاً العلل » ولكنه لا يعمد إلى إلغاء العلل جملة ؛ بل 
يقتصر على إلغاء العلل الثواني والثوالث ٠‏ ؟ ألغى من قبل نظرية العامل , 
وأسمعه يقول في ذلك : « وما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث , 
وذلك مثل سؤال السائل عن ( زيد ) من قولنا ( قام زيد )لم رفع ؟ فيقال : 
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لأنه فاعل وكل فاعل مرفوع ء فيقول : ول رفع الفاعل ؟ فالصواب أن يقال له : 
كذا نطقت به العرب . ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر . ولا فرق بين 
ذلك وبين من عرف أن شيئاً ما حرام بالنص » ولا يحتاج فيه إلى استنباط علة , 
لينقل حكه إلى غيره » فسأل ؛ لم حرم ؟ فإن الجواب على ذلك غير واجب على 
الفقيه . ولو أجبت الائل عن سؤاله بأن تقول له : للفرق بين الفاعل والمفعول 
فلم يقنعه ؛ وقال : فل لم تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع الفعول ؟ قلنا له : 
لأن الفاعل قليل ؛ لأنه لايكون للفعل إلا فاعل واحد ء والمفعمولات كثيرة ‏ 
فأعطي الأثقل ‏ الذي هو الرفع ‏ للفاعل وأعطي الأخف ‏ الذي هو النصب ‏ 
للمفعول , لأن الفاعل واحد » والمفعولات كثيرة » ليقل في كلامهم ما يستثقلون . 
ويكثر في كلامهم ما يستخفون ٠‏ فلا يزيدنا ذلك علماً بأن الفاعل مرفوع » ولو 
جهلنا ذلك ل يضرنا جهله : إذ قد صح عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوينا ‏ 
باستقراء المتواتر الذي يوقع العلل »'"" 


ولاتقتصر شورة ابن مضاء على إلغاء فكرة العامل ؛ والعلل الشواني 
والثوالث ؛ بل يتعدى ذلك إلى إبطال القياس أيضاً » الذي وقف على أمثلته عند 
النحاة » مدللاً على فساده . يقول في ذلك : 


« والعرب أمة حكية فكيف تشبه شيئأ بشيء وتحم عليه بحكه » وعلة حم 
الأصل غير موجودة في الفرع . وإذا فعل واحد من النحويين ذلك جهل » وم 
يقبل قوله ,فلم ينسبون إلى العرب مايجهل به بعضهم بعضاً . وذلك : أنهم 
لايقيسون الشيء ٠‏ ويحكون عليه بحكه , إلا إذا كانت علة حك الأصل موجودة 
في الفرع .. وكذلك فعلوا في تشبيه الاسم بالفعل في العلل » وتشبيههم ( إن 
وأخواتها ) بالأفعال المتعدية في العمل . وأما تشبيه الأسماء غير المنصرفة بالأفعال 
فأشبه قليلاً » وذلك أنهم يقولون : إن الأمماء غير النصرفة تشبه الأفعال في أنها 
فروع ‏ ؟ أن الأفعال فروع بعد الأسماء  ..‏ فإذا كان في الاسم علتان » أو واحدة 


)١(‏ الرد على النحاة ١0١‏ ؟16ا 


؟آقا- 


تقوم مقام علتين » فإن كل واحدة من العلتين تجعله فرعا » منع مامتع الفعل , 
وهو الخفض والتنوين . والعلل المانعسة من الصرف : التعريف » والعجمة » 
والصفة » والتأنيث » والتركيب المزجي ٠‏ والعدل , والجمع الذي لانظير له , 
وو رن الففل الختضن نيه أو الغالة فيه + والألقن والنون الزائدتان المشبهتان ألف 
التأنيث . وذلك : أن التعريف نان للتنكير ؛ والأعجمي من الأسماء فرع في 
كلام العرب : والصفة بعد الموصوف بها » والتأنيث فرع على التذكير » والتركيب 
فرع على المفردات , والمعدول فرع بعد المعدول عنه , والجمع فرع بعد الواحد , 
والألف والنون الزائدتين يشبه بها الاسم المذكر الؤنث . وأما وزن الفعل الختص 
به فبين . والوجه عندم لسقوط التنوين من الفعل ثقله , وثقله لأن الاسم أكثر 
استعمالاً منه ء والشىء إذا عاوده اللسان خف ؛ وإذا قل امتماكه ثقل . وهذه 
الأنماء غيرها أكثر استمالاً منهاء فتقلت + فنعت ما مع الفغل من التتوين 
وصار الجر تبعا له . وليس يحتاج من هذا إلا إلى معرفة تلك العلل , التي تلازم 
عدم الانصراف ٠‏ وأما غير ذلك ففضل . هذا لو كان بين » فكيف به وهو ماهو في 
الضعف ,٠‏ لانه ادعاء أن العرب ارادته ولا دليل على ذلك . إلا سقوط التنوين ٠»‏ 
وعدم الخفض . وهذان إنا هما للأفعال فلولا شبه الأفعال ؛ لما سقط منها ما يسقط 
من الأفعال .. قيل : نجد في الأمماء ماهو أشد شبها بالأفعال من هذه الأسماء التى 
لاتنصرف ٠‏ وهي منصرفة نحو ( أقام إقامة ) وما أشبهه . ( فإقامة ) مؤنث : 
والفعل مشتق منه ؛ ودأل على مايدل عليه من الحدث » وعامل ‏ على مذهبهم ‏ 
كالفعل . وهو مؤكد له . والمؤكد تابع للمؤكد , ؟ أن الصفة بعد الموصوف ء ففيه 
ا ال بين في 
ففيه أنه لايثنى : ولا يجمع » ؟ أن الفعل كذلك » 

وقد كانت نزعة اين مضاء الظاهرية التي تن تنفى العلل وما تستتبعه بالتالي 
من قياس هي التي أملت عليه موقفه هذا من التحو والنحاة . ومن الأمور التي 
جرى البداهة أنه بعد أ ن القن العوامل والتعليل والقياس ؛ مدعياً أنه فعل ذلك 
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لتلخيص النحو من كل ماعلق به ؛ مما يعوق مسيره وانطلاقه , لابد أن يلغى من 
النحو كل المسائل التي لاتفسر صيغا نطق العرب بها » وعلى رأس هذه المسائل 
مسألة التارين غير العملية . 

هذه هي أهم الأفكار الأساسية التي اشتّلت عليها ثورة ابن مضاء . 


وربما كان ابن مضاء محقاً فيا ذهب إليه في قضية العلل . فإن في بعض 
مااعقل به بعض التحويق:: 5 كنا أسلنتا ها لاله طبيغة اللفةء إلا أن 
ذلك إنا تجلى لدى فريق مخصوص منهم » وااطير هده الال وال الاي 
استغر فيه الجدل , والجدل الحاد مزلقة ؛ لايأمن معها الإنسان أن يشعط ويخرج 
بشططه عن دائرة الحق ليقع في الباطل » وما يكاد يلحق بالمحال . وابن مضاء 
نفسه قد اعترف بأن ماسماه العلل الثواني على ثلاثة أقسام : قسم مقطوع به , 
وقسم فيه إقناع , ؛ وقسم مقطوع بفساده'"' . ومع ذلك فإنه يقول بأن هذه العلل 
م هي الستغنى عنها في معرفة النطق بكلام العرب ولا تفيدنا ٠‏ إلا أن العرب أمة 
حكية ؛ وذلك في ب بعض امواضع »" ' .نم يمثل للمقطوع به قول القائل : « كل 
ساكنين التقيا في الوضل ؛ وليس أحدههما حرف لين . فإن أحدهما يحرك , سواء 
كانا من كتين أو كلمة واحدة "'١‏ . وذلك أن النطق بها ساكنين لا يمكن الناطق 
فيقول : « فهذه .. قاطعة وهي ثانية »''' . وبين أن هذا أمر يبينه الحس »؛ وقد 
رأينا أن كثيراً من عللهم إنفا تجري هذا المجرى ولا سها في الأمور الصرفيةء 
ويلحق بها أيضاً غير قليل من العلل النحوية , مما أهاب بابن جني إلى أن يذهب 
إلى أن علل النحويين إلى علل المتكامين أقرب منها إلى علل المتفقهين » فا أن 
المتكامين يحيلون في عللهم على بدائه العقل ؛ فإن هؤلاء يحيلون في عللهم على 
بدائه الحس”' . وقد تقدم حكاية قول ابن جني بأن مدار أكثر عللهم ؛ إنما تدور 
)١(‏ الرد على النحاة ؟6١‏ 
0) الرد على النحاة ؟6١‏ 
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على الثقل والفرق » وكلاهما أمران مما يقبله الطيع » ويجد المرء مصداقه من 
إحساسه ‏ ودفع كل ماكان من هذا القبيل » ربما لا يستقيم على النظر . 


ويمثل ابن مضاء لغير البين من العلل بما ذهب إليه جمهور البصريين”' من أن 
الفعل الذي في أوله الزوائد الأربع - يعتى الفعل المضارع ‏ أعرب لشبهه بالاسم , 
وما جاء به ابن مضاء فيا اعتل به لهذا » ليس فيه من جديد » لان غاية ماانتهى 
إليه ؛ أن العلة الموجبة لإعراب الاسم موجودة فيا أعرب من الأفعال » وهذا 
بايقولة التحويوق + فإن الفعل الشارع يا بن .ينا سائز الأفعال:+ وأعه من هذا 
الوجه الأمماء » وما كانت الأسماء مامنها إلا مايدخله الإعراب إن ل يكن تحقيقاً 
فتقديرأً ٠‏ جعلوا الفعل المضارع لاحقاً بها » لمشاهته إياها من هذه الوجهة التي 
اقتضت دخول الاعراب . 


2< اجو 


وقد رأينا فيا سلف ؛ أن القياس لدى النحويين الأوائل يرد بمعان مختلفة , 
في طليعتها الحم أو القاعدة المطردة المستنبطة من استقراء كلام العرب » كرفع 
الفاعل ونصب المفاعيل وما إلى ذلك . وهو ما يميه ابن مضاء بالعلل الأولى . 
وهذا ما لايدفعه ابن مضاء نفسه ء بل يرى أنه ينبغى أن تكون الفاية التى 
يوقف عندها ولا تتجاوز إلى ماوراءها . إلا أن قة صورأ للقياس أخرى عرضنا 
لمافيا سلف ؛ تجري مجرى التفسير وتبيين الصلات مابين مختلف الظواهر 
النحوية » واستنباط القوانين الجامعة التي تنتظمها . وهذا وإن كان اقل ظهورا 
من الضورة الأون : فانة أيضا يعن إلى حدتغير قليل امتداداً لما وماما »وان 
كان بهم العاماء أكثر مما يم المتعامين . 

وأما القياس بمعنى الانتهاء إلى إجازة شيء ل يؤثر عن العرب أنهم تكاموا به , 
كالذي سلف التثيل به من ذهاب الأخفش والمازني إلى جواز تعدية أفعال العم 
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والظن إلى ثلاثة مفاعيل بزيادة ا همزة في أوائلها . وكالذي ذهب إليه أيضاأ من 
جؤاز نصب تابع ( أي ) في النداء » نظرأ إلى محلها » فهذا ماقد يكون موضع 
نظر » والأشياء التي انتهى إليها بعض الئُحويين في هذا الباب قليلة ولا كبير شأن 
لها وأكثر أعالهم في باب القياس » إنما هو في الاتجاه الذي وصفناه بالقياس 
التفسيري . ومداره على ماذكرناه من نظم مختلف الظواهر » في قوانين جامعة 
تنتظم ماتناثر منها . 

وقد يكون ابن مضاء محقا في إلفاء التارين غير المملية » فيإن كثيرأ من 
صورها مما لايكاد يوجد في واقع الكلام » على أن النحويين عندما أطلقوا عليها 
اسم ( مسائل التمرين ) كأهم يريدون منها هذا المعنى » وليست عندمم أكثر من 
باب من أبواب الرياضة الذهتية ٠‏ لتطبيق مااستنبطوه بالاستقراء من واقع 
الكلام ٠‏ إلا أن كثيراً من صور هذه المسائل , مما لايحتاج إليه المتكم أصلاً : ولا 
ريب أن الغلو في هذا الباب إن لم يكن فاسدأ تمام الفاد , فإنه ‏ على أقل 
تقدير ‏ عقم لايؤدي إلى اي تقدم في تصور موضوعات اللغة والإحماطة 
بأحكامها . 


ويرى الدكتور مد عيسد أن ابن مضاء قد سار في طريق من سبقوه من 
المقلدين » تجاه فكرة القياس النحوي ٠‏ ويضيف : وليس من حقنا أن نصف رأيه 
بالخطأ » ولكن من واجبنا أن نكتشف حيث يقف » وهو هنا يقف أمام القياس 
النحوي ليتخذه » منهجاً للبحث » مع أنه من وجهة النظر الحديثة يختلف في 
طبيعته ودوافعه عن ذلك"' , وتجدر الإشارة هنا . إلى رأي الدكتور عيد في 
مسألة القياس النحوي » إذ يرى أن القياس النحوي قد تحك في اللغة والنحاة 
أيضاً » فخضعوا لسلطانه » وهو منهج غير عامي » استورده النحاة في دراستهم ثم 
خضعوا له . ويبين الفرق بين الاستقراء والقياس ٠‏ فيصف الاستقراء بالتسامح , 
بيما يسم القياس بالتحكم » يقول :« إن روح التسامح والتحك بين الاستقراء 
() موقف أبن مضاء من مناهج النحاة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ( ربالة ماجستير بدار 

١4.4 ) العلوم‎ 


3561 


والقياس تبدو في الفرق بين الملاحظة الاستقرائية والقاعدة القياسية . فالأول 
تعبير عن السلوك اللغوي الذي بدت فيه الظاهرة المستقرأة فقط , أما الثانية 
فهي تعبير عما استقرئ وما يمكن أن يستقرأ . الأولى تمثل مجهودا متواضعاً مقصوراً 
على الظاهرة الملاحظة » والشانية تمثل حكاً مطلقاً جادأ يتعدى حدود 
اختصاصه ؛ الأولى طابعها الوصف والثانية طابعها المعيار »!" . 


والدكتور عيد وإن كان يقر بأن القياس النحوي قد قام على استقراء 
للنصوص ؛ إلا أنه يرى أن القيا س النحوي ه بتسلطه على الأمثلة وتحديد زمتها 
من حيث الاستشهاد : قد حك على نفسه بالجود والتوقف »"" . وحجته في ذلك 
؟ هي حجة معظم دارمي اللغة المحدثين أن اللغة من حيث أنها نشاط 
للأفراد » لاتخضع دائًاً للقياس » ولذلك تكثر فيها الظواهر المتفردة التي لا تخضع 
لقائونغطرة : 


وذ ند يت 


وثورة أبن مضاء هذه لم تمض دون أن تترك أثرأ ٠‏ فإنها بالإضافة إلى 
التوجيهات المأثورة عن ابن حزم في هذا الباب » كان لها أثر بين في منهج النحوي 
الأندلسي الأصل والنشأة » والمصري المستقر , أبي حيان مد بن يوسف الأندلسي 
الذي بلغ من علو مرة تبته في النحو في عصره » أن لقب بأمير المؤمنين فيه" . إلا 
١‏ أرا حياء ل وأجد د مكل ساناذى جد لو مطاء وال إةاسامن لحز رتفد 
دراسة النحو يمكن أن يأخذ بما قال به إلا بعد غير قليل من التهذيب 
والتشذيب . وهذا مافعله أبو حيان الذي سنل فيا يلي بأطراف من الحديث عن 
مذهبه في هذا الجال . 

كان أبو حيان شديد الإعجاب بسيبويه ٠‏ حتى أنه ليكاد يصل إلى مرتبة 
4١(‏ موقف ابن مضاء 786 
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العصبية له , ولا يكاد يذكره إلا بما يوحي بالإجلال والإعظام » وهو في اجملة 
شديد النزوع إلى مذاهب أهل البصرة » وإن كان ل يلتزم أقواهم التزاماً تاماً » ولا 
يكاد يعدل عتده هذا الجنوح إلى مذاهب البصريين إلا جنوحه إلى مذهب أهل 
الظاهر في باب الفقه والاعتقاد . وإمامه في هذا الباب هوابن حزم الأندلسي : 
الذي كان أبؤحبان قتددرزى: كته 2 وفقة اندها سق اومهف القرد : 
عندما استقر به المقام في مصر . وك أن الاتجاه الظاهري في باب الدين اعتقاداً 
وفقهاً » كان العامل الأول في مذاهب أبن مضاء ٠‏ كذلك كان لهذا الاتجاه لدى أبي 
حيان أثرأيضاً . 


وكان من اجتاع إعجابه بسيبويه » ومن قفا أثره من حققي البصريين » إلى 
هذه النزعة الظاهرية » التي تجاوزت باب الدين إلى باب النحو ء إلى تأثره بدعوة 
ابن مضاء ؟ تشهد إشارته إلى بعض آرائه وحكايته بعض أقواله » وكان من اجتاع 
ذلك كله أن خرج أبو حيان بمنهج نحوي هو في أسسه الكبرى يكاد يكون بصرياً 
إلا أنه امتدت إليه آثار هذا الاتجاه الظاهري . 


على أن أبا حيان وإن كان قد تأثر بدعوة ابن مضاء , لم يأخذ بها بتامها , 
ولعل أبرز ماأخذه عنه ‏ وكان يشبه أن يكون الفكرة الموجهة في أعماله . تلك 
الفكرة الي وجدت بذورها ‏ فيا أثرناه عن ابن حزم أيضاً ‏ وهي الجنوح إلى 
الوقوف عندما يؤدي إلى فائدة عملية من الأحكام النحوية » والضرب صفحاً عما 
وراء ذلك مما لاجدوى وراءه ‏ ؟! يقول ‏ وأظهر ماتجل ذلك في عزوفه عما 
يسمى بمسائل التمرين التي تؤدي إلى صور من الكلام لاايعرف لما نظير في كلام 
العرب . وكذلك كان لا يرى السرف في التعليل » ولا سوا فيا لا يودي إلى حم 
يمكن الانتفاع به في إقامة الكلام على وجهه 5 ينطق العرب ؛ وقد كان ينكر 
أشد النكير التطرق إلى تعليل مايسميه بالوصفيات . 

وهذه الآراء مبثوثة في تضاعيف كتبه » ولا سها في شرحه على ( ألفية ابن 
مالك ) المسمى ب ( منهج السالك ) ؛ وفي شرحه أيضأ على ( التسبيل لابن مالك 
نفسه ) ء فإنه كان في كثير من المواضع ينكر على أبن مالك هذه المذاهب ٠»‏ ويقرر 
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الأصول التي على هديها يحرر أحكام الكلام . ومن أ النصوص الدالة على هذه 
النزعة الظاهرية » وعدم خلافه عما يقتضيه الظاهر إلا لحجة موجبة » ماجاء في 
مقدمة تفسيره الكبير ( البحر الحيط ) » من قوله « وكذلك مانذكره من القواعد 
النحوية أحيل في تقريرها والاستدلال عليها على كتب النحو » وربما أذكر 
الدليل إذا كان الحم غريباً » أو خلاف مشهور ماقال معظم الناس » بادك بمقتضى 
الدليل » وما دل عليه ظاهر اللفظ . مرجحاً له لذلك مالم يصد عن الظاهر 
مايجب إخراجه به عنه »'" . ش 

وأما عزوفه عما لا يؤدي إلى أحكام نحوية مستندة إلى السماع الصحيح » فقد 
صرح به في قوله منكرأ على من بالغ في هذا الباب من النحويين بقوله : 
« والنحويون مولعون » بكثرة التعليل » ولو كانوا يضعون مكان التعاليل أحكاماً 
نحوية مستندة للسماع الصحيح لكان أجدى وأنفع ؛ وكثيراً مانطالع أوراقاً في 
تعليل الحم الواحد ومعارضات ومناقشات , ورد بعضهم على بعض في ذلك 
وتنقيحات على زعهم في الحدود » خصوصاً ماصنفه متأخرو المشارقة على مقدمة 
ابن الحاجب » فنسأم من ذلك ولا يحصل في أيدينا شيء من العلم »" . 


وطبقاً لهذا المبدأ الذي يقرره في هذه الفقرة » فإنه بعد أن ذكر مذاهب 
بعض المتقدمين في جواز تقديم القييز على عامله , في نحو( وجع زيد رأسه ) » 
وما اعتلوا به لذلك . عقب عليه بقوله : « فانت ترى هذه التعاليل كلها لمن منع 
التقديم وهي معارضة للسماع ٠‏ والتعليل إنما ينبغي أن يسلك بعد تقرر المماع » 
ولا ينبغي أن يعول منه إلا على ماكان من لسان العرب » واستعالاتها تشهد له 
وتوحي إليه . ولقد كان بعض شيوخنا من أهل المغرب يقول : إيام وتعاليل 
الرماني والوراق ونظائرههما . وكثيراً ماشحنت الكتب بالأقيسة الشبهية والعلل 
القاصرة » وهي التى لا يعجز عن إبداء مثلها من له أدفى نظر في الحالة الراهنة ولا 


(1) البحر المحيط ١/؛‏ 
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يحتاج في ذلك إلى إمعان فكر ولا إكداد بصيرة ولا حث قريمة . ولذلك قال 
بعض الأدباء : 


ترنو بطرف فاتن فاتر أضعف من حجة لمحموي >" 


وبما أنكر التعليل فيه أوضاع الكلام التي تلقيت بالسماع » ومن ذلك تعليلهم 
لحروف المضارعة » وكونا الهمزة والتاء والنون والياء فقال في ذلك : 

« ... لايقال : ل كانت حروف المضارعة : الهمزة والتاء والنون والياء ؟ 
ونبدي لذلك عللاً كأ قالوا : إن الأصل أن تكون حروف المضارعة من حروف 
العلة ؛ لأن أكثر ما يزاد حروف العلة : فكان القياس أن تكون حروف المضارعة 
الألف والواو والياء » فلم يمكن أن تكون الألف لسكونا . ولا يبتدأ بساكن 
فأبدلوها همزة » وجعلوها حرف مضارعة » وأبدلوا الواوتاء فقالوا : ( تضرب ) 
وأصلها ( وضرب ) » كا الوا( تراث ) و( تخمة ) والأصل ( وراث ) 
و( وخمة ) .... والياء سامت من مانع الألف والواوفزيدت هي نفسها . والنون 
زيدت لاما ضارعت حروف المد واللين » لان فيها غنة ؟ فيهن مد ء ولانها 
تكون إعراباً مثلهن . فهذا كله تعليل يسخر العاقل منه ؛ ويهزأ من حاكيه فضلاً 
عن مستنبطه » فهل هذا كله إلا من الوضعيات » والوضعيات لاتعلل »'"' . 

ويستظهر لذلك بمضاهاة العربية باللغات الأخرى ما وقف عليه وألف في 
نحوه » وهي لاتقبل ‏ فيا يرى - التعليل . فيقول في ذلك : « وكا جعلت العرب 
حروف المضارعة في هذا الفعل » جعلت الترك ( راء ) ساكنة تليها علامة المتكم 
والخاطب ولا علامة للغائب » فيقولون : ( كلدى ) بمعنى ( جاء ) . فإذا أردت 
معنى : ( يجيء ) قلت : ( كلر ) » ومعنى : ( أجيء ) قلت ( كلرمن ) ومعنى : 
( نجيء ) ( طلربز)ء ومعنى ( تجيء ) قلت : ( كلرسن ) » وجعلت الفرس 
علامة لذلك ( ميأ ) مكسورة ممالة ٠‏ فيقولون : ( خورد ) بمعنى ( أكل ) » فإذا 
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أردت ( تأكل ) قلت : ( ميخورد ) ٠‏ ومعنى ( أكل ) ( ميخورم ) » ومعنى 
( نأكل ) ( ميخوري ) ٠‏ ومعنى ( تأكل ) ( ميخور ) . وجعلت البثيور علامة 
لذلك فيقولون : ( أفولبو ) بمعنى ( خرج ) . فإذا أردت معنى ( يخرج ) قلت : 
( افخولبو ) » ومعنى ( أخرج ) ( أخولبو ) ؛ ومعنى ( يخرج ) ( أنخولبو)ء 
ومعنى ( تخرج ) ( الخولبو ) . ووافقت الحبشة العرب في حروف المضارعة ؛ 
فالياء للغائب مطلقاً غير المؤنثة » فتقول : ( حط ) بمعنى ( ضرب ) » فإذا أردت 
معنى ( يضرب ) قلت ( يمحط ) » والتاء للمخاطب مطلقاً وللغائبة فتقول : ( أنا 
يبحط ) أي : ( أنت تضرب ) و( هند تمحط ) واهمزة لمتكم وحده فنقول : 
( أياء اجمط ) أي ( أنا أضرب ) ء والنون للمتكم ومعه غيره » فنقول : ( انيا 
فحط ) أي ( نحن نضرب ) . فأنت ترى توافق هذا اللسان الحبشي للسان العربي 
في حروف المضارعة » إلا أنها في اللسان الحبشي مكورة ؟ مثلنا . وإذا تقرر 
الخلاف فق الألسن بو عجروف المشبارعنة وق :غيرها أنضأ + فكي مك أن تظهر 
علة في اختصاص كل لسان بهذا الحرف ؛ الذي وضع للمضارعة فيه : وهل ذلك 
إلا فضول من القول لايحتاج إليه وتخرص على اللغات لا يعول عليه »'” . 


ويقول في ذلك أيضا : « ولقد اطلعت على جملة من الألسن كلسان الترك 
ولسان الفرس » ولسان الحبش » وغيرهم » وصنفت فيها كتبا في لغتها ونحوها 
وتصريفها » واستفدت منها غرائب » وعامت باستقرائها أن الأحكام التي اشّلت 
عليها لاتحناج إلى تعليل أصلاً » وأن كل تركيب كلي يحتاج فيه إلى نص من 
السماع » وأنها لاايدخلها شيء من الأقيسة » وإنما يقال من ذلك ماقاله أهل ذلك 
اللسان . ول أر أحدا من المتقدمين نبه على اطراح هذه التعاليل ؛ إلا قاضي الجاعة 
الإمام أبا جعفر أحمد بن مضاء صاحب كتاب ( المشرق في النحو ) فإنه طعن على 
المعللين بالعلل السخيفة ورد عليهم ماشحنوا به كتبهم من ذلك . وكآن ابن مضاء 
من مقرئي كتاب سيبويه والمعتنين بطريقته » وهو كان من أخر من خمت به 
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ومن هذا القبيل رده على ابن مالك في تعليله لعدم لحاق تاء التأنيث 
الساكنة الفعل المضارع وفعل الأمر ء وذلك قوله : « وعلل المصنف في شرحه 
كونها لم تدخل فعل الأمر ولا المضارع » فقال : للاستغناء عنها بياء المخاطبة نحو 
( افعلى ) » وللاستغناء عنها بتاء المضارعة نحو( هي تفعل ) » ولأنها ساكنة ؛ 
فالمضارع يسكن في الجزم » فلو لحقته التقى فيه ساكنان » وهذه التعاليل هي 
تعاليل لحصر صفات وضعية فلا حاجة إليها »'' . وهذا الضرب من التعاليل الذي 
ينكره أبو حيان » ققد وقع فيه أكثر ماوقع المتأخرون . ولا نكاد نصيب له في 
كلام المتقدمين إلا ظلالا خفيفة . 


وأبو حيان وإن لم يطرح فكرة العامل » فإنه كان ينكر الجدل في بيان بعض 
العوامل التي لا يبنى عليها حك نطقي ؛ كالخلاف في عامل رفع المضارع . فإنه 
بعد أن عدد المذاهب امختلفة في ذلك » يعقب عليها بقوله : « فهذه سبعة مذاهب 
في الرافع للفعل المضارع ذكر منها المصنف مذهبين ... والكلام على هذه المذاهب 
بالاحتجاج ها والإبطال ؛ يستدعي ضياع الزمان فيا ليس فيه كبير جدوى , 
لأن الخلاف في ذلك لا ينشأ عنه حك نطقي » فيتبغي ألا يتشاغل به " . 


وله من هذا القبيل مواقف أخرى ألمت بها صاحبة كتاب أبي حيان الأندسي 
النحوي الدكتورة خديجة الحديي . 


وأما القياس - ومبناه على التعليل ‏ فإن أبا حيان يرفض منه ما يؤدي إلى 
وجوه من التركيب , لم يرد بها السماع الصحيح الذي عليه المعول الأول لدى أبي 
حيان . وأما القياس الذي يأخذ به ويذكره ٠‏ فإنما هو القياس المبني على ماتقرر 
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بالسماع . وقد أبان عن رأيه هذا وذهب - بحق ‏ إلى أنه هو الغالب على مذاهب 
سيبويه » وذلك قوله في أعقاب حديثه عن لفظ ( كذا ) «٠:‏ فاما اطلعنا على 
مذاهب الناس في هذه اللسألة , ولاختلافهم فيها » رجعنا عند الاختلاف إلى 
السماع من العرب » فا وجدناه منقولاً عنهم أخذنا به , وما لم ينقل من لسانم 
اطرحناه » وذلك مذهبنا في إثبات الأحكام النحوية » أنا نرجع فيها إلى السماع , 
فلا نثبت شخصياً من الأحكام إلا بعد إثبات نوعه , ولا تثبت شيئاً منه 
بالقياس » لآن كل تركيب له شي يخصه ؛ فلو قسنا شيئا على شيء » لأوشك أن 

نثبت تراكيب كثرة ».ول اطق العربي ييه من أنواعها . والقياس الذي نذكره 
نحن في النحو إما هو بعد تقر المماع » فلا نثبت الأحكام بالقياس ٠‏ إفا نثبتها 
بالسماع من العرب » ويكون في الأقيسة إذ ذاك تتأنيس وحكة لذلك السماع . 
ومن تأمل كلام سيبويه وجده في أكثره سالكا هذه الطريقة ة التي اخترناها من 
إثبات الأحكام بالسماع " . 

وتبعأ لمذا الأصل , يخطئ ابن خروف في تغليطه الأعلم في ( كاي ) » وما 
زحمه من أن الصواب ( كأي ) بألف وياء » وذلك أنه فيا يقول ‏ ل يحك هذا 
أحد غيره » مع أنه م يقول أيضأ ‏ ه جائز في القياس أن تبدل من الهمزة 
الساكنة ألفأ كا تقول في ( رأس ) : ( راس ) »'"' » ومن هذا القبيل إنكاره على 
الأخفش إجازته الإتيان ب ( أي ) نكرة موصوفة ‏ وذلك قوله : ه إفا أجاز 
ذلك بالقياس على ( ما ) و( من ) » وليس مسبوعاً عن العرب » ويكفي من 
الرد عليه ؛ أنه إحداث تركيب ل ينقل عن العرب " 

وهو على هذا كله » لايجيز أن تبنى قاعدة تجعل قياس مطرداً على مثال واحد 
أو أمثلة يسيرة . وقد أبان عن ذلك بقوله : « ولا يبنى إلا على الكثير المحعروف 
من كلام العرب » لاالنادر الشاذ الذي لم يأت في الشعر »” . 
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ومن ثم يقول في إعمال ( لا ) عمل ( ليس ) : ه ... وهذا كله يدل على أن 
إعمال ( لا ) إعمال ( ليس ) ضعيف جداً . ولوذهب ذاهب إلى أنه لايجوزأن 
تعمل ( لا ) هذا العمل » لذهب مذهباً حستا » إذ لايحفظ. ذلك في نثر أصلاً ولا 
في نظم ؛ إلا في بيت نادر ينبغي ألا تبنى عليه القواعد «'" . 

ومن ثم كان شديد الإنكار على أبن مالك » ٠‏ الذي كان ريما سلك سبيل 
الكوفيين في القياس على الشاذ النادر" 

إلا أن أبا حيان لايرى بأسأ إذا ماانعدم السماع » ولا سها في المسائل الصرفية 
أن يقيس على الأكثرء وشاهد ذلك قوله في مصدر ( فمل ) المتمدي : أما 
( فعل ) المتعدي ٠‏ فالختار ؛ أنه إن سمع له مصدر , وقف مع ذلك المسموع » وإن 
م يسمع له مصدر جعلنا مصدره : ( فعلاً ) قياس على الأكثر . وبعض النحويين 
أجاز( فملاً) مع المسسوع » وبعضهم م يجز( فملاً ) » وإن كان م يسسع له 
مصدر . وهذان المذهيان طرفا نقيضص « والختار ماتقدم من القياس 2 عند عدم 
السماع أو عدمه عند وجوده” 
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الخامة 


حاولت في الفصول السابقة أن أتتبع ظاهرة القياس في النحو في أعمال 
النحويين » والأصول التي قامت عليها في مختلف وجوهها على نحو تاريخي » 
لاأزع لنفسي أنه أقى على غاية ما ينبغي فيه من استقصاء ٠‏ بل لعلي لاأغلو إذا 
قلت : إن الاستقصاء الشامل في مثل هذا الموضوع الرحب يكاد يكون متعذراً , 
بيد أني بعد هذا كله » أرجو أن أكون قد ألممت على الأقل بمعالمه الكبرى لدى 
كبار النحويين في مختلف الأطوار التي مر بها هذا العلم . 
ول أخل عرضي لمذاهب النحويين في ذلك من تعليقات تشقمل على تقوم . 
أو مايشبه التقويم لهذه المذاهب بقدر ماتدعو الحاجة ‏ وكان ماانتهيت إليه ان 
الغالب على صور القياس عندهم » وما يتصل به من تعليل ؛ إما هو محاولة 
استظهار القوانين اللفوية التي تحكم تصرف العرب في لغتهم » سواء منها مايتعلق 
ببناء العبارة » ونظم الألفاظ التي تتكون منها لتؤدي معنى ما . 

ولم أغفل فيا عقبت به على مذاهبهم من بيان المواضيع التي استقامت فيها 
طرائقهم فها ظهر لي من المواضع التي لم تخل من انحراف عن الغرض من الدراسات 
اللفوية . 

وقد كانت الفكرة الموجهة لي في هذه الدراسة على تشعبها , إنما هي دراسة 
القياس وأسسه ووجوهه في واقع أعمال النحويين » دوفا تحكم لفكرة سابقة عن 
القياس » وما يوحيه من تسليط الاعتبارات المنطقية على اللغة . وإن كانت 
مجافية لواقعها . 

وقد كان تحكم مثل هذه الفكرة ‏ فيا ظهر لي العامل الأول في اتحراف 
كثير تمن ألموا بقضية القياس في النحو . 
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ومهها يكن الأمر , فا لامراء فيه ؛ أن النزوع إلى القياس وما يتصل نه من 
تعليل » لا يخلو من تعارض مع المنهج الذي نزع إليه كثير من اللغويين المحدثين . 
وهو المنهج الوصفي الذي قوامه وصف الظواهر اللغوية » دوا تطرق إلى 


إلا أن هذا المنهج على ماقد يكون فيه من وجاهة » وتلاف لكثير من وجوه 
الانخحراف عن غرض البحث اللغوي ٠‏ لايخلو الغلو فيه من سرف » قد يؤدي إلى 
قصور في تصور مسائل اللغة . ولعل هذا هو العامل الأول في ظهور مدرسة 
جديدة في الدراسة اللغوية تنزع إلى تنكب المنهج الوصفي في صورته الغالبة . 
وتكاد تكون أصوها مطابقة للأصول التي أقام عليها الخليل بن أحمد منهجه في 
البحث اللغوي , ولا سها فكرة الأصول والفروع ؛ وهي الفكرة التي سلف أن 
ذكرت أنها تعمد على حقيقة نفسية لاسبيل إلى تكرانها . 

هذا إلى ماقد سلف ذكره . من أن استقراء واقع اللفة يأتي مصدقاً لأكثر 
النتائج المبنية عليها . 


وأما مايتصل بذلك من التعليل » فإن جانباً منه ‏ على الأقل ‏ مما قليه 
بداهة العقل ويصدقه الحس » ودفع ماهذه سبيله لايخلو من سرف أو شطط . بل 
إن منه ماقد يستدعيه المنهج الوصفي نفسه ويكون من تمام الوصف . ولإيضاح 
ذلك : حسينا هذا اللثال : من الشابت باستقراء كلام العرب » أن الاستشناء في 
غير الإيجاب » وكان المستثنى منه غير ممذكورء فإنهم يعملون ماقبل أداة 
الاستثناء » م لو كانت أداة الاستثناء غير موجودة . نحو( مارأيت إلا فلاناً ) : 
فإن ( فلاناً ) اتتصب على أنه مفعول به » إلا أنا نرى » نحو قوله تمالى : 
( ويأبى الله إلا أن يتم نوره » [ سورة التوبة ؟؟ ] قد وقع فيه مثل ذلك ؛ مع 
أن الاستثناء أتى في سياق الإيجاب » ومثل هذا يدعو إلى التساؤل عن خروج 
مثل هذا التعبير عن تلك القاعدة . وسرعان ماتجيب بداهة العقل . بأن فعل 
( أبى ) وإن كان موجباً ؛ فإنه يتضمن معنى النفي . ومن ثم جرى حك الاستثناء 

- 1155 


في الآية المذكورة » ؟ا لو وقع في سياق غير الإيجاب . وعلى مثل هذا يجري غير 
قليل من وجوه التعليل عند النحويين . 

وهذا الثال يقفنا على حقيقة هامة , وهي أن كثيرأ ما يسوقه النحويون 
الأوائل على وجه التعليل » يمكن التعبير عنه على الطريقة الوصفية . ففي هذا 
المشال يمكن أن نقول في وصف هذا النحو من التراكيب ٠»‏ إذا وقع الاستثناء في 
سياق غير الإيجاب لفظأ أو معنى » وكان المستثنى منه غير مذكور » فإن ماقبل إل 
تعمل :ما متنا 6 لى كاقت غين توجودة »بل إن :يمكن التتخو بين الأواكل + 
قد أدرجوا هذا المثال مع أمتلة أخرى تشاكله في قاعدة عبروا عنها تعبيرا وضفياً . 
وهي قولهم : قد يعطى الشيء حك ماأشبهه في المعنى ‏ وأما مايبنى على فكرة 
الأصول والفروع والتعليل من وجوه القياس ؛ فإن من صوره ماهو الغاية الأولى 
من البحث اللغوي ٠‏ وهو تجريد القوانين التي عليها مبنى الكلام وبيان ماشدذ 
عنها في مواضع مخصوصة . وأما ما يتجاوز ذلك إلى إشاعة صور من الكلام لم تسمع 
من أصحاب اللغة » فإن منهم ما لاسبيل أيضاً إلى دفعه , بل إنه مما يقتضيه نماء 
اللغة وتطووها:: 

والعجب ممن ينعون على من يأخذ بالقياس من النحويين من جهة ». 
وينادون من جهة أخرى بدرء المود في اللغة واقتصارها على وجوه التعبير المأثور 
عن المتكامين القدامى بها » فإن القياس هو الأساس في ذلك . 

ولكن مما ينبغي الإقرار به ٠‏ أن إبداع صور جديدة من الكلام » لا ينبغي 
أن يكون من عمل النحويين , وإفا هومما تتفتق عنه قرائح الأبيناء من شعراء 
الامة وكتابها » من ثقفوا اصول لغتهم ٠‏ وهدتهم حاستهم البيانية إلى إبداع هذه 
الصورة الجديدة » ؟! تمليها عبقرية اللغة نفسها ء وإنما يأتي عمل النحويين لإقرار 
هذه الصور ورصدها » وبيان وجوه تلاومها مع أوضاع اللغة . 
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كتابات الشا : 
مسا لمان 
”7 


اعقدت في تحقيق هذ الباب من ( المسائل العسكرية ) على مصورة منه عن 
مخطوطة في مكتبة شهيد علي في استانبول . وهي تضم جموعة من كتب أبي علي 
وهى ( المسائل البغداديات ) و ( البصريات ) و( المكريات ) و( مسائل في 
النحو منثورة ) » وتضم نم إلى ذلك كتاب ( تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب 
لسعيد بن سعيد الفارق . 


وأبو علي الفارسي ‏ كا تقول كتب التراجم ‏ هو الحسن بن أحمد بن 
عبد الغفار بن سليان ؛ ولد ب ( فا) من أرض فارس ء وقدم بغداد 
زانتوظنها :.واعد عن علياء النخو امن أمثتال ارات وابنالتماج «بوعلت 
منزلته في النحو حتى قال قوم من تلامذته : هو فوق المبرد وأعلم . وصنف كتباً 
عدية حنئة. 17 قالواعنه - ل يسيق إل.مكلها ».واختهر ذكره :في الأفاق .© وترع 
من طلبته جماعة كابن جني » وعلي بن عيسى الشيرازي . وكان متهأ بالاعتزال , 
ومن مصنفاته ‏ كا جاء في ترجمته ‏ كتاب ( التذكرة ) وكتاب ( الإيضاح 
والتكلة ) وكتاب ( المقصور والممدود ) وكتاب ( الحجة في القراءات ) وكتب 
لسائل :( البغدادييات (٠١)‏ الشيرازديات (٠١)‏ القصريات) 
( المسكريات ) 0 


والعسكريات تقع في هذه المصورة ما بين اللوحين ١5١ ١١١‏ . وشالقن 
هذه المخطوطة من أربعة أبواب . ويقع الباب الأول تحت عنوان ( هذا باب عم 
الكلام من ألعربية ) وجاء في أوله : 


ا ع اسه ا سم ء وفعل » وحرف ٠‏ ويفصل 


)١(‏ انظر ترجته في : بغية الوعاة ٠ 1481/١‏ مطبعة عيسى الحلى ( الطبعة الأول ) ؛ إنياه الرواة 
١‏ ( مطبعة دار الكتب ) ٠‏ كشف الظنون ١7*‏ ( الجلد الثاني ) بدار الكتب ء 5 أشار 
بروكامان إليه في كتايه تاريخ الأدب العرلي ؟/54١‏ ( طبعة دار العارف ) ٠‏ وجاء في معجم 
الأدباء 107 ( مطبوعات دار المأمون ا( ولأبي علي من التصانيف كتاب ( الحجة ) ... كتاب 
( المائل العسكرية ) . 

١و١‎ 


ما بين أول اللوح ١١١‏ إلى منتصف اللوح ؟؟١‏ » ونهايشه غير واضحة , مما يدل 
على نقص في الأصل ٠‏ ويخته المؤلف بقوله : ألا ترى أنك لو قلت ( زيد حتى ) 
أو( عمرو لعل ) فجعلتها إخباراً عن الاسم لم يجزء وكذلك لو أخبرت عنها 
فقلت ( حتى منطلق ) أو( حتى تقوم ) فجملت ما بعدهما خبرا عنها م يستقم ؛ 
فهذه جملة ستتبع ذلك زيادات في كتاب آخر إن شاء الله . 

والباب الثاني ورد تحت عنوان : هذا باب ما ائتلف من هذه الألفاظ 
الثلاثة كان كلاماً مستقلاً » وهو الذي يسميه أهل العربية ( الجل ) . وجاء في 
أوله : اعلم أن الاسم يأتلف مع الاسم فيكون منهما كلام ... ويقع هذا الباب 
ما بين اللوح ؟؟١‏ إلى اية الثلث الآول من الصفحة الثانية في اللوح 4؟١‏ » وبه 
نقص كثير ؛ وقد خمه المؤلف بالعبارة التالية : على ( أن ) إنكار هذا من هذا 
الوجه لا يسوغ لمن قال منهم بقول الكسائي ٠‏ وذلك أنه يجيز على ما بلغنا عنه 
والله أعلم ‏ ( أن زيداً منطلق ) فيفتح ( أن ) » و( أن ) وما بعدها في تقدير 
عفرد كما أن ( أن ) والفعل كذلك . ووجه مجاز الجيع ما أعامتك . فهذه جمل من 
القول على ائتلاف هذه الكم . ثم يليه باب : هذا باب معرفة ما كان شاذأ من 
كلامهم . والباب الرابع بعنوان : هذا باب الإعراب والبناء وأول هذا الباب : 
الإعراب تغير أواخر الكم واختلافها باختلاف العوامل . والبناء خلاف ذلك ... 
وبه نقص في آخره » وتنتهي الخطوطة بانتهائه . 

والباب الذي حققته يقع ما بين الصفحة الثانية من اللوح 4؟١‏ والصفحة 
الأولى من اللوح ١58‏ . وامجموعة كلها مكتوبة بخط أحمد بن مم اللبلي بمدينة 
السلام ( بغداد ) » وقد جاء في ختامها : قت المسائل العسكريات بحمد الله 
وعونه ٠‏ وكان الفراغ منها في يوم السبت العاشر من شهر جمادى الآخرة من سنة 
ه ء على يدي العبد الضعيف المقر بذنيه الراجي عفو ربه أحمد بن تم بن 
هشام اللبلي بمدينة السلام امحروسة . وكان الأصل المنقول منه بخط ابن بلبل . 
وكان فيه إسقاط كامات وتصحيف مواضع » أصلحت في نسختي هذه بعضها وقت 
كتابتها » وعاست على الباق إلى الفراغ إلى معاودة النظر فيها إن شاء الله تمالى 

د ؟لاأ مه 


والمد لله رب العالمين والصلاة على عمد وأله » وكان قد كتب قبل هذه الخاتمة . 
بلغت المعارضة بالأصل المنقول منه وهو بخط ابن بلبل . 


وقد كتب في الزاوية العليا من يسار صفحة العنوان مأ نصه أيضاً : نقله 
أجد بن : ميم اللبلي من خط ابن بلبل وقابله به » وكان فيه مواضع أصلح أكثرها 
وبقي فيه أشياء تحتاج إلى تأمل . وأوراق هذه النسخة من القطع الكبير تشمل 
كل صفحة على ثلاثين سطرأ » وفي السطر خمس عشرة كامة في امتوسط » وخسط 
النسخة واضح إلا أن أفتها ما المع إليه كاتبها أحمد بن تيم من سقوط كامات من 
الأصل الذي تقل عنه وتصحيفات في مواضع منه , وقد أصلح بعضها ‏ كا قال 
وترك الباق إلى أن يتيسر له معاودة النظر فيه . ويظهر أنه لم يتم له ذلك » 
فبقي في الكتاب مواضع كثيرة ‏ الخلل فيها بين والسقط غير قليل . هذا إلى 
الل ص ع او ا ا 
الذي نقل منه النا سخ أو تأخرها عن موضعها . ٠‏ ثم جاء ونقل الكلام ؟ وجده. 
وهذا ما أهاب بي إلى الاقتصار على تحقيق باب : معرفة ما كان شاذاً من 
كلامهم . لأنه كان في الملة أسام أبوابه هنذا من تتاضية #ومن تاحية أخرف : 
فإنه أدخل من سائر أبواب امخطوطة في موضوع القياس 


أما خطة التحقيق فثملت ضبط النص » وتخريج شواهده ؛ وتقويم مافيه 
من تصحيف » واستدراك مافيه من سقط . وقد عنيت بمقابلة مواضع منه نقل 
كلام أبي علي فيها البغدادي في خزانة الأدب » وفي شرحه لشواهد شرح الشافية » 
وافدت :من هذه المقابلة تصو نب يعض التصحيفات واستدراك بعض .ها سقط 
مله . وقد جعلت لتحقيق هذا الباب ملحقأ قوامه مسألتان . عرض لما أبو علي 
في هذا الباب وتناولهما ببسط واف في ( البغداديات ) فحققتها وأحقتها به . 
وأولى المسألتين نقلها ابن سيده في ( الحصص ) . وقد تضن أشياء سقطت من 
مخطوطة البغداديات فاستدركتها منه . 


هذا باب معرفة ما كن شاذاً من كلامهم 


اعلم أن الشاذ في العربية على ثلاثة أضرب : شاذ عن الاستعمال مطرد في 


القياس » ومطرد في الاستعمال شاذ عن القياس » وشاذ عنهها . وهذا قول أبي بكر 


رحمه الله . 


فأما الشاذ عن الاستعمال المطرد في القيياس فكاضي ( يدع )و( يذر) 


فاضي هذا لا يمنع منه القياس » ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم مضارعاً 
لا يستعمل فيه الماضي سوى هذا ! . فلهذا شذ عن قياس نظائره » فصار قول 
الذي يقول ( ودع ) شاذا عن الاستمال . وقد حكى أبو العباس أن بعضهم قرأ : 
١‏ ما ودعك ربك وما قلى 6" [ سورة الضحى ؟ ] . ومثل هذا لا تستحب 
القراءة به للشذوذ » ولرفضهم ذلك واستغنائهم عنه ب ( ترك ) ٠‏ وكا رفض مشال 
الماضي منه فكذلك رفض المصدر وأمم الفاعل”" , إلا أن بعض البغداديين أنشد : 


(١) 


زفق 


نسب بن خالويه هذه القراءة في شواذه » ١1,6‏ إلى التي ميقو . ونسبها أبو حيان في البحر 
المحيط 458/8 إلى عروة بن الزيير , وابنه هشام ٠‏ وأبي حيوة » وأبي بحرية ٠‏ وابن ألي عبلة . 
على حين نسبها القرطبي في تفسيره 6/٠١‏ إلى ابن عباس وابن الزبير . وعزيت إلى عروة بن 
الزبير في اللسان ( ودع ) أيضاً . 

إلا أن بعضهم دفع أن يكون ماعن بيخ )تعزن عاتن وين اقلت عزو الفسة اانه 
الفيومي في الصباح المنير والمطرزي في المغرب . انظر مادة ( ودع ) فيها . وكلاهما استظهر 
بحديث جاء فيه « لينتهين قوم عن ودعهم الجعات .. » . وقد ساق الأستاذ سعيد الأففاني في 
التعليق )١(‏ ص 58 من كتابه أصول النحو ( ط ؟ ) عدة آثار وقف عليها » وقد جاء فيها 
عات الور ١:‏ - ه إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء شره ٠‏ الروض الأنئف 
/ام ء والأدب الفرد للبخاري 56 الحديث ( 035١١‏ ). 

عط زواة البخارى عن سعيد ين العيب وقول تمال "ونا تحطل الله.مق. توه ولا تخائنة 
ولا وصيلة ولا حام » الآية ... من قوله والحامي : فحل الإبل يضرب الضراب المعدود ؛ فإذا 
تضق خراية وذطوه للتراغيت رأطرم. ون الول : ' فلا يحمل عليه شيء ؛ وسموه : الحامي . 
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>+و؟٠‏ هم 


..دنفاإني حزين على ترك الذي أنا وادء"ا 


وهذا في القلة ؟ تقدم . ومثل ( يدع ) ( يذر )'" غير أني لا أعرف ماضيه 


وأسم فاعله استعالاً في موضع'" . 


رفضهم وصل كاف التشبيه بعلامات الضير » واستغنى عنه بقوهم ( أنا مثلك ) 
و( أنت مثلي ) فصار قول الواصل له بها شاذأ عما عليه استعمال الكثرة والمهور . 


0 


2( 
0( 
2( 
(ه) 


(0 


غي الةشاحات نينا كتنبا حول اوفنتال كفا أزاتريت" 


وقال - 
فلا ترى بملأولا حلائلا ‏ كهاولا كهنإلا حاظلاا" 
و( حتى ) الجارة عند أصحابنا تجري هذا امجرى”"' 


؟ ‏ ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد 5٠١‏ الحديث ( 1145 ) من قول عبد الله بن عمر 
لنافع : ء ن شاء أكل ومن شاء ودع » . 

وانظر كتاب السماع والقياس للعلامة أحد تيور ١؟‏ . 

تنامه : 

فأيها ما أتبعن فإنني .. 1 

وهو في الخزانة +/١؟1‏ ولاح طافة روعي )قن اللضرياك لوعن :ل كنا ل جد قا 
قائله . 

في الأصل ( ويذر ) ولا معنى لإقحام الواو . 

كذا في الأصل ولعل الصواب لماضيه . 

البيت للعجاج ٠‏ ملحقات ديوانه ؟/85؟ , والكتاب 555/١‏ , والخزانة 97/4؟ . وشرح شواهد 
الشافية 5:؟ ؛ وشرح ابن يعيش على الفصل 41/8 

البيت لرؤبة ؛ ديوانه ١74‏ » والكتاب 785/١‏ ء والخزاتة 974/6 ,١‏ وقد حكي عن المبرد عخالفته 
لأصحايه البصريين في هذا . فأجاز دخول الكاف على المضمر . انظر المقتضب ١/ده؟‏ 

أي تختص بجر الظاهر ولا تدخل على الضائر إلا في ضرورة الشعر . وقد خالف عن ذلك 
البرد أيضاً والكوفيون . انظر مغني اللبيب ؟؟؛ . والخزانة 14١ ١6١/6‏ . 


- ١92 


ومن هذا الباب قوم : ( أرأيتك زيدأ ما فمل ) وفي التثنية والججع : 
( أرأيتكها ) و( أرأيتم ) . والتاء التي هي ضير الفاعل مفردة في جميع الأحوال 
كان المخاطب واحداً مذكرأ » أو مؤنثاً » أو مموعاً » والقياس لا يملع تثنية ذلك 
وجمعه , كالم يمنبع من ماضي ( سدع ) و( يذر ) إلا أن الاستمال لم يأت في 
ذلك », واستغئوا بما اتصل من حرف الخطاب بعلامة الضير عن أن تثنى هي 
وتجمع . وقد وجد لذلك أمثال في كلامهم , كقوله : ل ذلك أدنى ألا تعولوا 4 
[ سورة النساء ؟ ] فجعل الخطاب للواحد من الماعة'" : فهذا مثل ( أرأيتكم ) في 
المعن: 

وفي التتزيل : ( قل أرأيتكم إن أخذ الله ممعم وأبصاريم )" . ولو قلت في 
نظيره بالتثنية والجمع وتأنيث المؤنث لكان مقيساً مستعملاً . 


فأما الكاف في ( أرأيتك ) و ( أرأيتم ) فقد اختلف فيها . فقال أصحابنا : 
إنها لا موضع ا من الإعراب . وقال بعضهم : موضعها نصب . وقال اخرون 
موضعها”' رفع . ولا يخلو القول فيها من أن تكون على أحد هذه الوجوه . فالذي 
يفسد قول من قال : إنه رفع أن التاء هي الفاعل وموضعها رقع ٠‏ ؟ أنها في 
توليك( علحك خارجا ) ؛ وغواذلك فق موضع رفع : فيتنع إذن أن تكون 
لكان مرفوسة ؛ الاتخجالة كو فاغلين لففل واحد في كلامهم عل غين جه 
الاشتراك لأحدها بالآخر بغير حرف العطف ؛ فهذا! القول بعيد جدأ . 


ويدل على امتناع الكاف من أن تكون في موضع نصب ؛ أنها لو كانت في 


)0( في الأصل ( على أن تثنى ) ولا وجه له ولعل الصواب ما أثبت 

م( كذا في الأصل ٠‏ ولعل الصواب ( بدلاً من الماعة ) . 

0 كذا في الأصل وهو تحريف ونظم الآبة < قل أرأيم تم إن أخذ > . إلخ ... وهي الآبة 41 من 
سورة الأنعام ولا شاهد فيها : وأما الشاهد على ما أراد ففي الآية الشالية لما وهي ( قل 
ف ل ب ا 1 وفي الآية ٠0٠‏ من 
السورة نفسها أيضاأ » وهي < قل أرأيتكم إن أتام عذاب الله أو أتنكم الساعة أغير الله تدعون 
إن كنتم صادقين »4 

(؛) في الأصل موضعه ولمل الصواب ما أثبت . 


كالاكا ل 


موضع نصب ؛ لكانت المفعول الأول من المفعولين اللذين يقتضيها ( رأيت ) 
والمفعول الأول في المعنى هو المفعول الثاني » فأنت إذا قلت ( أرأيتك زيداً 
ما فمل ) و< أرأيتك هذا الذي كرمت على 4 سورة الإسراء 71 ) استحال 
أن يكون المخاطب غائباً » فلا يكون إذن المفمول الأول » فإذا لم يكن إياء , 
عامت أنه لا موضع له » وأن ( زيداً ) في موضع المفعول الأول » وما بعده في 
موضع المفعول الثاني . 

فإن قلت : فن الأفمال ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين والمفمول الأول منهم 
لا يكون الثاني , فلم لا يكون ( أرأيتك ) كذلك أيضا ؟ . قيل :إن هذا الفعل 
ليس من تلك الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفعولين . ولو كان منها لجازأن تعسدها 
إليهم في غير هذا الموضع » وامتناعه من ذلك فيا عدا هذا يفسد هذا الاعتراض . فأما 
كون الكاف حرف خطاب عارياً من موضع الإعراب فكثير في كلامهم . 

من ذلك إلحاقهم إياه في ( ذلك ) و ( تلك ) و ( هناك ) و( هنالك ) 
و( أولشك ) وقالوا : ( أبصرك ) » وحكى بعض البصريين وصلها ب ( ليس ) » 
وفي مواضع أخر لم يحكها أصحابنا . فإذا امتنع أن تكون في موضع نصب أو رفع 
عات أنه لا موضع شا من الإعراب : وأنها في كونبها للخطاب فقط كتاء 
(أنت). 

ويحكى عن عيى أنه كان يمحذف الهمزة من ( أرأيتك ) التي بعنى العلم . 
وهذا أيضاً ليس بمطرد في القياس ٠‏ ألا ترى أن التخفيف القياسي في هذا ؛ أن 
تجملها بين بين ولا تحذفها ولا تقلبها قلبأ ؛ وقد جاء قلب الهمزة في الشعر 
للضرورة ٠‏ وم يبلغ القلب عندي في هذا أن يكون سائغا عند الميع مطرداً . 
وإن كان قد سمع في بعض الاشعار . وقال الراجز : 

أزكت أو حت جد امنود مرتمميئلا ولس اليون)"؟ 
(0 في الأصل ( أرأيتك زيدا هذا الذي ... ) وهو خطأ من الناسخ . 
() الشاهد لرجل من هذيل ل يسم في شرح أشعار الهذليين للكري 1١‏ : والخصائص ١١0/8‏ ء 

والحتب ا/ةااء والخرانة )/ؤلاه 

ا القياس في النحو (؟١)‏ 


ومن هذا الباب قوهم ( ظننت زيداً منطلقاً ) وامتناعهم من نقله بالهمزة 
ليتعدى إلى مفعول ثالث . وقد حى أبو عثان إجازته عن أبي الحسن » وذهب هو 
إلى الامتناع من إجازته » وأنه قد استغنى عنه بقوهم : ( جعلته يظن كذا ) أو 
( صيرته يظن كذا ) . 


وقال أبو زيد : يقال للجبان ( مفؤود ) ولا فمل له . قال : وقبالوا 
( هدرم ) وم يقولوا( درم ) . وحكي عنه ( أعين بين العين ) و ( أشم بين 


فإن قلت : أيكون قوله : 9 بماء معين » [ سورة الملك ٠١‏ ] على هذا . 
وإن لم يستعمل فعلت منه على هذا المعنى ؟ . فإن ذلك لقلته لا تحمله عليه . 
وإن كان في القياس غير ممتنع » ولكن تجعله فعيلاً" , قال أبوالحسن ؛ ( معن 
يممن معانة ) » وقال أحمد بن يحى ( أمعن بحقه ) و ( أذعن ) و( طابق ) . 
وحكى عنهم ( سالت معنانه )''' فواحد هذا في القياس ( معين ) ك ( قضيب ) 
و( قضبان ) وهو مسايل الماء » وحى أبو إسحاق عن الأصمعي في قوله : 
فإن ضياع مالك غير مَعْنَ'" 


قال : غير سهل . ف ( المعين )"على هذا وصف ء والممم فاء الفعل'' » ومعتاه : 
ديل غير مفقاض:+: 


في الأصل : معتل » وهو تخريف . والصواب من النسخة الأخرى . انظر المائل المسكريات 
بتحقيق إسماعيل غايرة : الأردن ١14١‏ . 
(؟) ‏ في الأصل ( معناته ) تصحيف أنظر الخصائص 7399/6 , والمنان : مجاري الماء في الوادي . 
(9) البيت للمر بن تولب ؟ في اللسان ( معن ) ؛ وجمهرة ابن دريد 51/145/6ء وأمالي القالي 
امحذاء وسمط اللآلي 184 , وتهذيب الألفاظ هه وتامه : 
ولا ضيعته قألام فيه ... ... ... ... 
وانظر في المسألة الحتب 6/؟١‏ 
(5) في الأصل ( فالعنى ) تصحيف . 
() في الأصل ( فاء الفعلى معناه ) ولعل الصواب ما أثبت . 
١‏ - 


وأما المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس فهو نحو قوهم ( استحوذ ) وإن 
كآن في الاستعمال مطرداً » ومثله قوهم ( القود ) و( رجل روع )'" وققال أبو 
زيد ( طعام قضيض ) فيه حصى"' ٠‏ وقالوا : ( قوم ضففو الحال" ) » ولا نعم 
التصحيح في اللام جاء في شيء من كلامهم كا جاء ( في )'' العين في نحو 


( القود ) . 
ومن ذلك قوهم ( القصوى ) وقياس هذا الياء » ألا تراثم قالوا ( الدنيا ) 
0 
و( العليا ) . 


ومن ذلك قوهم : ( أنتم الذين تضربون 1 

ومنه ( كاد" الغوير أبؤساً ) ألا تراك لا تقول ( كاد زيداً قائًاً ) وإنما 
المستعمل هنا المضارع » أو ( أن ) في ( عسى ) » فأما أسماء الفاعلين فم تجىء في 
هذا الباب فها عامنا إلا في هذا المثل : وهذا يدلك على مشابهة هذا الخرب من 
الأفعال الموضوع لامقاربة لباب ( كان ) وأخواتها » ومن ثم أجاز سيبويه كون 
فاعلها ضير القصة والحديث المفسر بال جل » وعلى هذا حمل © من بعد ما كاد 
تزيغ قلوب فريق منهم 4" [ سورة النوبة 1١7‏ ]ف <« تزيغ » علىهذا في 
موضع نصب ء وقد يحتئل أن يكون فاعل < كاد » في الآية ما يفهم ذكرم إلا 
أن الضير عاد بذكر الواحد من حيث كان يعبر عنهم ب ( القبيل ) و ( الفريق ) 
وما أشبه ذلك من الأسماء العامة المفردة اللفظ . 


() أنظر في هذا المنصف 5075١17‏ 

() زيادة يقتضيها الياق . 

0) انظر في ذلك المنصف “راثا ؟5١ا‏ 

() في الأصل ( أنم تضربون ) ولا شاهد في ذلك ٠‏ ولعل الصواب ما أثبت . ووجه شذوذه عن 
القياس أن الأصل في العائد على الاسم الوصول أن يكون ضير غيبة ٠‏ وهو في هذه العبارة 
ضير الخاطبين . فكان القياس أن يقال ( أنتم الذين يضربون ) . 

() كنا في الأصل ٠‏ والمشهور ( عى الغوير أبؤسا ) . انظر سيبويه "4/١‏ 

(3) الشاهد في قراءة «( تزيغ » بالتاء وهي قراءة أكثر البمة ٠‏ ول يقرأ بالياء منهم إلا حفص 
وحمزة . انظر التيسير ٠٠١‏ ». وانظر فيا حكاه عن سيبويه في هذه الاية ( الكتاب ) 1/١‏ 


5 


ومن هذا الباب تسكينهم الياءات التي هي لامات في موضع النصب في - 


الشعر . وإنما ذكرناه في هذا الفصل لأن أيا بكر حدثئنا عن أبي العباس أنه كان 
يقول : لو جاء هذا في الكلام لكان عندي جائزاً حسناً . فن ذلك ما أنشدناه أبو 
بكر عن أبي العباس عن ابي عثان قال : انشد يونس - أحسبه لعروة بن الورد ؛ 


أكاشر أقواماً حياء وقد أرى صدورهم باد علي مراضه]"" 
وأنشد أيضاً لبشر بن أبي خازم : 

كفى بالن أي من أمماء كافي وليس لحبها ما عشت شافي'" 
قال أبو بكر قال أبو العباس أنشدني أبو حم بيت الخطفى : 

يرفمن بالليل إذا ما أسد فا أعناق جنان وألح رجفا" 


50 0 1 
وهذا في الشعر منه كثير » وفي الكتاب منه غير بيت . ووجه القياس فيه 


أن الألف قريبة من الياء وواقعة موقعها في مواضع تراها ‏ فكما أن الألف من 
اللقصور" في الأحوال الثلاث على صورة واحدة كذلك تكون الياء فيهن عليها : 
وما يقوي قول أي العباس أن هذا النحو قد جاء في الكلام والنثر وحال السعة : 
فن ذلك قوهم ( لا أكلمك حيرى دهر ) بإسكان الياء . ومن أضاف نحو( معدي 
كرب ) ل يفتح ألياء من ( معدي ) وهو في موضع نصب . ومن أجاز حركة هذه 
الياء كان مخطئاً تاركاً لكلامهم وإن كان القيساس غيره » ؟ أن من أعل 
( استحوذ ) كان تاركاً لكلامهم . 


(0) 
(0 


١١4/7 المنصف‎ 

ديوانه ١48‏ » وغغختارات أبن الشجري 58٠7:‏ » والمنصف 25/ه١١‏ , والخزانة 171/8 2 وشرح 
شواهد الشافية 7١‏ » وشرح المفصل 01/١‏ 

الرواية المشبورة ( وهام رجفا ) ولا شاهد فيها . كذا جاء في طبقات فحول الشعراء 11١‏ , 
ونقائض جرير والفرزدق ١‏ , والأغاني 7/8 ( طبعة دار الكتب ) ؛ وسمط اللآلي +9؟ , ؟ما 
انظر في المسألة الخصائص 793/5 516 + 714 

في الأصل ( من المثنى ) ولعل الصواب ما أثبت ٠‏ انظر شرح المفصل ١/١‏ 


-اه٠‎ 


وفي ( معدي كرب ) ضرب آخر من الشذوذ » وهو أن ( معدي ) لا يخلومن 
أن يكون ( فعلى ) من ( معد في الأرض ) إذا أبعد . أو يكون ( مفعلا ) من 
( عدا يعدو ) . وليس في الكلام ( فعلى ) ولا ( مفعل ) بكسر المين من المعتل 
اللام » إغا يجيء على ( مفعل ) ك ( المعدى ) و١‏ المشتى ) و( المقنى ) » فلا 
يحمل هذا على ( فعلي ) لأنه ليس في الكلام » ولكن على ( مفعل ) لأمرين » 
أحدها : أن يكون هذا الحرف قد جاء على قياس الصحيح ليؤذن أنه الأصل ا 
جاء ( القود ) كذلك ء وكا جاء ( المطلع ) » والآخر : أن الأمماء الأعلام قد 
تجيء في غير شىء عخالفة لغيرها ومختصة بأمثلة لا يشركها فيها غيرها » ألا تراثم 
قالوا ( موهب ) و( رجاء بن حيوة ) و( تلل )'' ولست واجدأ مثل ذلك في 
غيرها » فكذلك يكون هذا الاسم على حدهن في الخالفة . 


ومن الشاذ في القياس والاستععال قوهم ( اليجدع ) وإدخال لام التعريف 
فيه على الفعمل . فهذا شاذ عن القياس لأن موضوع'' الفمل على خلاف 
التخصيص وشاذ في الاستعال » ولم يوجد ذلك إلا فى شعر أنشده أببو زيد , 
وهى : 
يقول الخنا وأبغض العجم ناطقاً إلى ربنا صوت الخار اليجدع'" 


وفي هذا الشعر ( اليتقصع )" وأظن حرفا أو حرفين آخرين . 


وأنشد أبو زيد : 


() كأنها في الأصل ( تبلل ) » وانظر المنصف 1١/5‏ , والتخصص 5١0/18‏ 
() في الأصل ( موضع ) وعلق في الحاشية لعله : موضوع 
) البيت لذي الحزق الطهوي . نوادر أبي زيد 30 ء والخزانة 15/١‏ , اللامات 5 , الإنصاف 
١‏ »ء الإنصاف 5877١‏ , 457/5 , شرح الشواهد للعيني ( في حاغية الخزانة ) ومغني 
() وهوقوله : 
فيستخرج البربوع من تائقائه ومن جحره ذو الشنهية اليتقصع 


اخاا 


وداع دعا هل من مجيب ( إلى الندى فم يستجبه عند ذاك عيب )0 


فقلت :(ادع أخرى وارفع الصوت دعوة لعل أني الفوار نك قريب ) 
وهنا أوسع من الأول . وقد حكاه يونس وأبو عبيدة وخلف الأحمر وأبو 
الحسن الأخفش . 
وأنشد أبو عثان عن أي زيد عن خلف بن خليفة : 
#وجارانينة مرسوينة امون بيهل" 


(1) أسقط الناسخ من الشاهد مابين حاصرتين » مع أن فيه موضع الشاهد وهو قوله : ( لعل أبي 
المغوار ) وهو في نوادر أني زيد 97 , والخزانة 770/4 , ومغني اللبيب ١81‏ من الجزء الأول 
( طبعة حي الدين عبد الحيد ) . والبيتان من قصيدة لكمب بن سعد الفنوي في ( أمالي 
القالي ؟/44١  16١‏ ؛ ومختارات ابن الشجري ١‏ 77 وجمهرة أشمار العرب إلا الاكا, 
والأصمميات ( 97 ٠٠١‏ ) وفيها جنيعاً عدا الجهرة : ( لعل أبا الفوار ) . وقد وردت الإشارة 
إلى هذه الرواية في نوادر أبي زيد أيضاً . و ( لعل ) على لفة من يجريها مفتوحة اللام أو 
مكسورتها » وقد نقل البغدادي في الخزاتة 776/6 عن أني علي نفسه كلام في هذا الشاهد في 
( كتاب الشعر ) تأول فيه هذا الشاهد على وجه أخر . ونصه : ٠‏ يجوز تخفيف ( لعل ) ؟! 
تخفف ( أن ) و ( كأن ) ٠‏ وعلى التخفيف يعل ما أنشده أبو زيد ( لعل أب الغوار ) إن فتحت 
اللام أو كسيرت ٠‏ فوجه الكر ظاهر ء وأما الفتح فلآن لام الجر يفتحها قوم مع الظهر 5 
تفتح مع المضير ء فإفا خفف ( لمل ) وأضر فيه ( القصة ) و( الحديث ) ا أضر في ( إن ) 
و( أن ) والتقدير : ( لعله لأبي المغوار قريب ). أي جواب قريب » فأقام الصفة مقام 
الوصوف ١١‏ . ه . وذكر البغدادي أن المرادي نقل هذا القول في شرح التسبيل عن أي على : 
وكذا ابن هشام في الغني ٠‏ انظر المغني 147/١‏ , وقد عقب أبن هشام عليه بقوله : « وهذا 
تكلف كثير , ولم يثبت تخفيف ( لعل ) ثم هو محجوج بنقل الأنّة أن الجر ب ( لعل ) لغة قوم 
بأعيانجم ٠١‏ . ه وقد أشار البغدادي إلى أن ابن الشجري أخذ قول الفاربي وتصرف فيه ول 
يعتبر ضير الشان . 
وانظر أمالي بن الشجري 50/١‏ 

() كنا في الأصل نم يتم الشاهد . وهو برواية عخالغة في شرح شواهد الشافية ١١0‏ وروايته : 

تزوجتهسا رامية هرمزية بنضل الذي أعطى الأمير من الرزق 
وقال ٠‏ والبيت أنشده صاحب المباب وم يعزه إلى أحد ء وقال الشاطبي أنشده السيرافي غفلاً ٠‏ ول 

أقف على قائله ولا تته والله أعلم ١١‏ ه . وكذلك هو في الخصص ١١١/١7‏ 


ما 


فأضاف إلى الاسمين جميعاً ٠‏ وليس ذلك بمعروف في شيء أخر . وأنشد عن 
أبي عمان قال : أنشدني كيسان لابن همام السلولي : 
لا يسك المال إلا ريث يرسله 

فأضاف ( ريث )إلى الفعل . 

وأنشد أبو الحسن : 


يا بن الزبير طالما عصيكا وطهالماعنيتنا إليكا 
لنضربن بسيفنا قفيكا”" 


فإن شئت قلت : أبدل من التاء الكاف لاجتاعها معها في الممس » وإن 
شئت قلت أوقع الكاف » وإن كن في أكثر الاستعمال للمفعول ‏ للفاعل لإقامة 
القافية » ألا تراهم يقولون ( رأيتك أنت ) و( مررت به هو ) فتحمل”” علامات 
الضير المختص [ الضير المرفوع على ميري النصب والخفض . فعلى ذلك يجوز 
إيقاع علامات ]"'" بها بعض الأنواع في أكثر الأمر موقيع الآخرء ومن ثم جاء 


() في الأصل ( يابن الزبير ) الأبيات ثم أثبتها في الحاشية » وهذه الأبيات لراجز من مير , 
أنشدها أبو زيد في النوادر ٠١١‏ عن المفضل ‏ وهي في سر الصناعة 5887١‏ ء والممتع 111/١‏ , 
وأمالي الزجاجي 15 » والإبدال ١6١/١‏ , والإبدال والمعاقبة والنظائر ٠١6‏ » والخزانة 580/6 , 
وشرح شواهد الشافية 450 ٠.‏ وشرح شواهد المي للبغدادي اللوح 50٠١‏ , وقد تقل البغدادي في 
كتبه الثلائة جانبا من كلام أبي علي هاهدا بتصرف » ونص في الخزانة أن الزجاجي رواء في 
آخر أماليه الكبرى » على خلاف هذه الرواية فقال « باب التاء والكاف في للكنى ‏ يقال : 
( ما فملت ) و(ها فعلك ) » قال الراجز : 

يا بن الربير الما صيكا وطلالاغيكلا!إِليكا 
يريد ( عصيتا ) و( عنيتنا ) ... ١٠١‏ . ه . والبيت الاخير في اتنخصص 111/١‏ , والحجة 
فلن 

(5) في الأصل وفي شرح شواهد للغني ( فيحمل ) وفي الخزانة : ( فتجعل ) وفي شرح شواهد الشافية 
( فيجعلون ) ولعل الصواب ما أثبت . 

() ما بين حاصرتين زدته بعد من نسخة أخرى . انظر المسائل المسكريات بتحقيق إساعيل أحمد 

:عجمايرة ص : كلا. 
د خا - 


( لولاك ) . وإفا ذلك لأن الاسم لا يصاغ معرباً . وإنما يستحق الإعراب 

بالعامل ٠‏ وأنشدنا أبو الحسن الأخفش عن الأحول عن أبي عبيدة : 

و موطن لوولاي طحث ... 2 ... 0 
فأما إبدال الياء من الألف في ( قفا ) في الإضافة , فإنما أيدلت" 5 أبدلت 

الألف منها فين قال ( رأيت هذان ) وقالوا أيضا ( علاك ) و ( ألاك )"' وقد 

أطرد هذا في بعض اللفات , وعلى هذا : 


سبقوا هَوَيّ وأعنقوا هوام فتخرموا ولكل جنب مصرء”" 
وقال أبو دواد الإيادي 
فأبلوفي بليتكم لعلي أصالحم وأستدرج نويا". 


: البيت بتامه‎ ١ 
وم موطن لولاي طحت ؟ هوى 2 بأجرامه من قلة النيق منهوي‎ 

كشاب سيبويه ا/هد؟ » والكامل ٠١99‏ ء والمقتضب 75/7 ؛ والخصائص 701/2 » والمنصف 
١‏ ,» وأمالي أبن الشجري 5197١‏ » والإنصاف 51١‏ + وشرح المفصل 7/١‏ 
وألبيت من قصيدة طويلة ليريد 0 نقلها البغدادي في الخزانة 445/١‏ ا3ع » 
عن المسائل البصرية لأني علي » وهي برواية أقصر في أمالي القالي ١/غة‏ » ولباب الآداب 
59 - 341, ومئها أبيات في الأغاني 748/17 7591 وعيون الأخبار 11/7 2117 21/5 - 
47 ء وأمالي ابن الشجري 11/١‏ 077 والعيني 47/7 »وشرح شواهد المغني للسيوطي 517 

(؟) في الأصل ( أبدل ) ولعل الصواب ما أثبت . 

) في الأصل وفي الخزانة ( إليك ) و( عليك ) ؛ ولعل الصواب ما أثبت . وانظر نوادر أبي زيد 
68 > والمنصف ١2؟١؟‏ 

() معاني القرآن للفراء ؟/؟5 , والحتسب ١767ء‏ وأمالي ابن الشجري 781/١‏ ء وشرح المفصل 
؛ وأمالي المرتضى 557/١‏ ء وشرح الحناسة للمرزوق :0 ٠‏ والصحاح واللمان مادة 
( هوى ) والتاج مادة ( صرع ) و( هوى ) وأساس البلاغة ١/3؟؟‏ , والعمدة ١١7/١‏ , 203957 
والبحر الخيط 111/١‏ : واللامات 16 ء والبيت لأبي ذؤيب الهذلي من مرثيته المشبورة في 
بنيه » ديوانه في شرح أشمار الهذليين للكري 4 ١؛‏ ء والمفضليات 40١‏ ها » وجمهرة 
أشمار العرب ١78‏ , وانظر تمام تخريجها في المصدر الأول أي شرح أشمار المذليين 160 فا 
بعدها 

(5) عمعاني القرآن للفراء ١/عه‏ » والخصائص ١/07؟؛‏ . 561/77 156 وأمالي ابن الشجري ١/١م؟‏ 


غ4ا - 


فأبدلت الياء من الألف في ( نوي ) ومثله'' ماأنشِده أبو الحسن : 
يطوف بنا عكب في مَمَد ويطعن بالصلةفي قفيا" 
وكا أبدلت الألف منها في ( حاحيت ) و( عاعيت ) حيث أريد إزالة 


التضعيف فيه ٠‏ ؟ا أريد من نظيره من الواو وهو( ضوضيت ) و( قوقيت /" 
وهذا مذهب أيضاً وفي التنزيل <« من إن تأمنه بديدار »4 [سورة آل عمران 6 ) 
وفيه ( فهي تلى عليه بكرة وأصيلاً 4" [ سورة الفرقان ه ] . 


وأما قول الفرزدق : 
وباشر راعيها الصلا بلبانئه وجنبيه حر النار ما يتحرف" 


فقد يكون على العطف على عاملين كقول الآخر : 
أوصيت من برة قلأ حرا بالكلب خيراً والمحاة شرا" 


فإن أضرت في قول الفرزدق الجار لتقدم ذكره ؟ ذهب إليه بعض الناس في 


قوله : ١‏ واختلاف الليل والنهارآيات 46" [ سورة الجاثية ه ]ل يخلص مع 
ذلك من عيب آخر ء وهو الفصل بين المعطوف وحرف العطف , وذلك مالا تكاد 


(0١) 
4 


في الأصل ( ومثل ) ولعل الصواب ماأثبت . 

الخصائص 187/8 ء ومعاني القرآن 54/7 ؛ والحتسب 735/١‏ ء 557 , واللسان مادة ( عكب ) 
ونسبه للمنخل اليشكري ء وإصلاح النطق *-؛ , وشرحج الحامة للتبريزي '/8؛ ١‏ والخصص 
6 

انظر النصف 116/5 فا بعدها , وامحتسب 77778 ء والممتع في التصريف 45ه فا بعدها . 
وجه الاستشهاد بالآيتين أن ( دينار ) أصله ( دنار ) فأبدلت أولى النونين ياء كراهية 
التضعيف ٠‏ وأصل ( تمل ) : ( تملل ) ثم قلب ثاني المثلين ياء . 

ديوان الفرزدق 4ه . والحيوان 781/١‏ : وشرح القصائد السبع 66١‏ 

البيتان لأبي النجم العجلي من جملة أبيات في سياق خبر . الكامل 86١‏ 

في الأصل ( لآيات ) وهو خطأ . وهذه الآية تقرأ على وجهين فقرأها بنصب < آيات > حمزة 
والكسائي » وقرأها سائر السبمة بالرفع ‏ التيسير ١94‏ وفيها شاهد على كلا القراءتين » 
وانظر الكامل 5597 , 856 والمقتضب 1١10/4‏ , والمغني االخكاء والبحر الحيط ١/؟؛؟ ‏ 41 


1586 


تجده في حال سعة واختيار . فأما قراءة من قرأ : « ومن وراء إسحاق يعقوب » 
[ سورة هود ]7١‏ بالفتتح'" فلا يخلو من أن تعطفه على الباء الجارة » كأنه أراد أنها 
بشرت بها » أو تحمله على موضع الجار وامجرور على حد من قرأ : لل وحور 
عين 4 بعد « يطاف عليهم بكأس 14 يريد سورة الواقعة 18 ؛ 77 ]1 والوجه 
الأول ليس بالسهل , لأن الواو عاطفة على حرف الجر وقد فصل بينها وبين 

المعطوف بها بالظرف . والآخرأيضا كذلك وإن كان الأول أفحش »: وهذا ‏ م 
. أعلمتك ‏ إنما تجده في الشعر . وعلى هذا قوله : 


أبوحنش يؤرقنا( وطلق 2 وعسار وأونة أفالا )"ا 


ففصل بالظرف أيضاً بينها » وفيه ا 
النداء » ومن زعم أن ذلك مول على الفعل" على غير وجه الترخم فها روته 0 
من أن هؤلاء قوم ابن أحمر هذا الذي غاب عنهم فهو يرام في النوم لشدة شوة 
إليهم يدفع أن يكون على ماذكره ٠‏ وأما قول العجاج : 


قواطنا مكة ( من ورق المي )7 


() الفتح قراءة ابن عامر وحمزة وحفص وقرأ سائر السبعة بالرفع ٠‏ التيسير ١١0‏ 

() هكذا وردت ثانية الآيتين في الأصل وهو خطأ . النبست عليه أية ١6‏ من سورة الوائعة وي 
( يطوف عليهم ولدان مخلدون » بالآية ه؛؟ من سورة الصافات وعي <( يطاف عليهم بك 8 
من معين » والنصب في الآية الأولى © وحوراً عينأ » قراءة شاذة عن ريم الصف الإمام 
وقد نسبها سيبويه 4/١‏ وأبن خالويه في شواذه ٠6١‏ إلى أبي بن كعب وزاد أبو حيان في 
البحر اتحيط ١3/8‏ تسبتها إلى عبد الله أيضاً . وأما المشهور من القراءة فيها فخفض الاسمين 
وبذلك قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي ٠‏ ورفعهها وبذلك قرأ بافي العشرة انظر النشر 80/2" , 
والتيسير ٠١‏ 

(5) ل( يرد منه في الأصل مابين حاصرتين مع أنه فيه موضع الشاهد والبيت لابن أحمر . وهو من 

شواهد سيبويه ١/515ء‏ وأمالي ابن الشجري 055/١‏ 78( ء 11/5 

(4) يعنى أنه منصوب لأنه مفعول معطوف على ماقبله من الضير المنصوب . وهذا 5 أفاد ابن 
الشجري في أماليه 15/6 قول المبرد . 

(5) ديوان العجاج ١/570؛‏ . سيبويه ا/ه 1ه المحتب 7/8/١‏ , الخصائص 1١5/2‏ , واللسان 
( حم ) والخصص ٠١/87‏ 


5 


فن ذهب فيه إلى أنه أراد ( المام ) فرخم ثم أبدل من الألف الياء لما ذكرت 
لك من مناسبة الألف لما فإن ذلك لايصح » وذلك أنه لايخلو من أن يكون رخه 
وفيه الألف واللام » أونم يكونا فيه . فإن كانا فيه لم يصح ترخيه , ألا ترى أن 
مافيه الألف واللام في النداء لا يبنى م يبنى المفرد المعرفة ! فإذا لم يجزفيه بناء 
النداء فألا يجوز فيه الترخم أولى » وإن رخمه بعد نزع لام التعريف منه لم يجز 
أيضاً , لأنه اسم جنس وليس واحداً منصوصاً » والترخم يجيء في الأعلام ولا 
يجيء في الأسماء الشائعة , إلا فيا كان واحده بتاء التأنيث!' كقوله : 


. 0 
جاري لاتستنكري علي ىل" 


وليس هذا الاسم كذلك , وإذا كان على ماوصفت للك ل يجز تقدير الترخيم 
في هذا » لأن التجوز للضرورة إنا هو أن يجوز في غير النداء مايجوز في النداء » 
فأما مالايجوز في النداء فكيف يتجوز به إلى غيره ! ولكن الأمثل من هذا أن 
تقدر حذف الألف من ( المام ) للضرورة 5 يقصر المدود » فإذا حذف الألف 
اجتّع مثلان » فأبدل من الثاني الياء » وليس ذلك في الكثرة ك ( أمليت ) و 
( تقضيت ) ونحوه في الفعل , ولكن حكى أحمد بن يحى ( لاوربييك” ماأفعل ) 
يريد ( لاوربك ) فأبدل من المثل الثاني الياء . قال أحمد : وهي عمانية . فهذا 
نظير مافى البيت . 


وأما قول العجاج : 
خالط من سامى خياشم ولا 


() في الأصل ( تاء التأنيث ) ولعل الصواب ماأثبت . 

(45 البيت للعجاج ديوانه 58/١‏ » سيبويه 570/8 , 7+0 ء والخزانة ٠ 885/١‏ وأمالي ابن الشجري ارخ 

(0) اسان العرب ( ربب ) . والمتع 570/١‏ » وشرح الشافية 75٠١‏ , والحتب 1617/١‏ 544 

(4) ديوان العجاج /4؟؟ . والخنزانة 35/5 57٠١‏ , 761/6 وتقل في الموضع الأول عن أبي علي في 
( إيضاح الشعر ) كلاماً فيه » وقال عقبه : وبط هذا الكلام في التذكرة القصرية وأطال وأطاب 
في المسائل العسكرية , ونقل عنه في ثاني اللوضعين كدف انه ديات /! 
والخصص ١55/1١‏ ,79 ,754 + 91/14 : 8/16 : وتقل عن ألي على 1/1؟١‏ - 7797 تحوأ مما هبنا . 


لاما - 


فإني أذكر لك أصله لتتبين مواضع الشذوذ فيه" . 
اعم أن أصل هذه الكلمة ( فعل ) الفاء منها مفتوحة تسمعها كذلك » والعين 


منه واوء واللام منه هاء » وحروف العلة إذا كانت لامات فقد تحذف ,لما 
يعتورها من الحركات ٠‏ وهى مستنكرة فيها لجانستها لما . فحذفت”'' للتخفيف » 
وي لا يكثر في كلامهم جملة ما يستثقلون » والهاء مناسبة لهذه الحروف لخفائها 
وقربها من مخرج الألف وكوبما بمنزلتها في يبان الحركة” » ومن ثم كان الاختيار 
والأقيس في نحو( عليه ) و< ألقى عصاه 4[ سورة الأعراف ٠١7‏ ] و[ سورة 
الشعراء ”5 ] و8 خذوه ففلوه » [ سورة الحاقة ٠١‏ ] حذف الحرف اللين اللاحق 
هذا الضير في الوصل . فاما أشبهت الماء هذه الحروف وأجريت مجراها فيا ذكرت 
لك حذفت لاما" أيضاً , 6 حذفن لامآت في غير موضع . فن ذلك قوم : 
( شفة ) و( عضة ) و( سنة ) و( شاة ) وكان حذفها أجدر لا ذكرت ؛إذقد 
حذف من هذه الحروف ماهو أدخل في الفم منها . وأبعد شبها بحروف اللين 
منها » ومن ثم أيضاً اعتورت هي" والحرف اللين الكامة الواحدة » وذلك قولك 
في ( عضة ) : ( عضاه ) واللام هاء على هذا القول . ومن قال : 
وعضوات تقطع اللهازما"" 
كان اللام عنده واوأ » كذلك ( سنة ) فين قال : 


)2 عالج أبو علي هذه المسألة في ( البنداديات ) وقد حققت كلامه فيها . وأدرجته في ملحقات 
هذا الباب ؛ برمٌّ )١(‏ 

() في الأصل ( منحذف ) ولعل الصواب ماأثبت . 

)2 يريد أن الهاء تلحق في الوقف لبيان الحركة نحو : « ياليتني لم أوت كتابيه » وم أدر 
ماحابيه »> [ سورة الماقة 50 1١ ٠‏ ] , وهي التي تسمى هاء السكت ٠‏ كا أن الألف تلحق 
ملل هذا الغرض في لفظ ( أنا ) خاصة إذا وقف عليه . 

(4) في الأصل ( لاماتا ) ولعل الصواب ماأثئبت . 

(5) في الأصل ( شية ) ولعل الصواب ماأئبت . 

() في الأصل ( اعتورهم ) ولعل الصواب ماأئبت . 

)2 قبله : هذا طريق يأزم للآزما . 
وهو من شوأهد ميبويه 175 ء والكامل حذلا ء والمتصف ١ثرذه‏ . والخصص 1١/ا‏ 


خا - 


اللام هاء عنده » ومن قال ( الماناة ) و( أسنتوا ) كان اللام عنده واوأ . 
والناء”" فى ( أسنتوا ) منقلبة عن الياء على حد ( أغزيت ) . فأما( شفة) 
فليست فيه إلا الاء » تقول : ( شفاه ) و ( شافهت ) . فكذلك هذا الحرف'" لما 
ل ا ود اس مر 
إعراب » وهذه الحروف إذا وقعت حروف إعراب ٠‏ لزم أتقلابها ألفاً لكونها 
متحركة طرفا واقعة بعد متحرك ٠‏ وإذا اتقلبت ألفأ سكنت ٠‏ ويلحقه 
التنوين ء فيلزم أن يحذف لالتقاء الساكنين » فيبقى الاسم على حرف واحد » 
فلما كان كذلك أبدلت من هذه العين المم ٠‏ لشاركته لها في انخرج , ؟ أبدلت من 
الياء الواو كذلك » فبقي الاسم على حرفين ٠‏ وكون الأسماء على حرفين من هذه 
المحذوفات غير ضيق ؛ فن ثم قالوا في ( واحد )' ( الأفواه ) :( ف )ء فإذا 
أضفت لم تبدل وتركت العين على حالما , لأمنك بقاء الاسم على حرف واحبد 
لمعاقبة الإضافة التنوين » ومن ثم لم يستعمل في حال الإضافة بالل إلا في شعر 
كقوله : 


يصبح ظيان وفي الماء ف 


: لثمأمه‎ 4١١ 
ليست بنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح‎ 
وهو من أبيات لويد بن الصامت الأنصاري قالها في دين أدانه فاستفات في قضائه بقومه‎ 
فقصروا , وقد جمعها الأستاذ عمود جمد شاكر في حواشيه على تفسير الطبري 411/6 155 من‎ 
وأمالمي القالي‎ , 175/١ عنتلف مظانها » واجتهد في ترتيبها والبيت في معاني القرآن للفراء‎ 
٠ ؟/3 وسمط اللآلي 506 ء وتهذيب الألفاظ 570 ويجالس ثملب 6؟ ؛ واللمان ( رجب‎ 
وربما نب هذا البيت إلى‎ , 147/١7 قرح » سنهء عرا)ء والخخصص 56/6 ,2 وعجزه فيه‎ 


أحيحة بن الجلاح . 
() في الأصل «٠‏ واللام والتاء ... » ويظهر أن لفظ ( واللام ) مقحم 
0) يعنى (فوه). 


() زيادة يقتضيها السياق . 
(0) البيت لرؤية . ديوانه ٠69‏ » والمخصص ١١87/١‏ , والخرانة ؟/533 
كما 


وكان القياس فمن أفرد أن يبدل من العين اليم لا أعلنتك ٠‏ فاما ترك هذا 
القائل" الإبدال » صار العين حرف إعراب فاتقلبت ألفاً . ولق التنوين 
فانحذف الساكن الأول فبقي الاسم على حرف واحد ؛ فكان خارجا » وجملة الأمر 
الأكثرععما" عليه الأسماء المظهرة المتكنة , ألا ترى أنك لاتجد امما مظهراً فى 
كلامهم على حرف واحد ! فإن قلت : فقد قالوا في القسم ( م الله لأفعلن ) ومن 
النحويين من ذهب إلى أنه محذوف من ( أيمن ) كأن اللام حيث كانت نوناً 
حذفت . ؟! حذفت من قوهم ( دد ) ألا تراهم أنموا فقالوا ( ددن ) مثل ( حزن ) 
وهوأيضاً مشابه في الخفاء بالحروف"" اللينة » ووقع أيضاً مواقمها في الزيادة 
وكونها إعراباً » وإدغامه في الياء والواو » فلا كان كذلك حذفت لام" كا حذفن 
لامات » وحذفت الفاء التي هي ياء لأنها تعتل في مواضع » فبقي الاسم على 
حرف واحد ‏ فإن ذاك حرف نادرء وجاز ذلك فيه عند القاثلين هذا القول , 
لمشابهته الحرف في لزومه موضعاً واحداً , ألا ترى أنه لا يتعدى القسم ! وليس 
( ف ) كذلك . على أن أبا بكر كان يقول إنها ليست محذوفة عنده من ( أيمن ) 
وإنما هي ( من الله ) فحذفت النون لالتقاء الساكنين . قال « ألا ترى أنهم قد 
استعملوا هذا الحرف في القسم » فقالوا : ( من ربي لأفعلن ) وغيروه أيضاً فضوا 
اليم منه . والنون قد تحذف لالتقاء الساكنين حذفاً كالمطرد , ألا ترى أن بعض 
القراء قد قرأ أحد ء الله 4 [ سورة الإخلاص ١‏ ؟] و< قالت اليهود 


)0 يعنى العجاج في بيته السالف . 

() كذا في الأصل » ولعل الصواب ( عن جملة الأمر الأكثر ما عليه ) . 

() كذا في الأصل ولعل الصواب ( مشابه ... للحروف ء أو مشبه .. بالحروف ) . 

(؛) كفا كتبها في الأصل » وهي صواب ٠‏ إلا أنه ظن أنه أخطا فوضع فوقها إشارة الاستدراك 
وكتب في الحاشية ( تا ) يريد ( لاماتها ) !! . 

() يعني بحذف التنوين منمظ أحد » في الوصل . وقد نسب أبو حيان في البحر الحيط 557/4 
هذه القراء ة إلى أبان بن عثان » » وزيد بن علي ٠‏ ونصر بن عامم » ٠‏ وابن سهرين ٠‏ وابن ألي 
إسحاق ٠‏ وأبي السمال . وأبي عمرو في رواية يونس ٠‏ وبحبوب والأصمي والدوُّلؤِي وعبييد 
وهارون عنه . 


١9٠ 


عزير ابن الله | سورة التوبة ٠١‏ ] وقد جاء : 0 


علد الذي أمج دأر 5 


وأنشد أبو عمرو : 
وحاتم الطائي وهاب المي" 


وهذا كثير في الشعر . وأجرى الشون مجرى حر العلة في الحذف لالتقاء 


الساكنين » ومن ثم قالوا ( لم تك منطلقاً ) فإن قلت :تعد التو شين 
احرف » وتقع أيضا في موضع الحركة 0 
يك الرجل منطلقاً ) ولكن أثبتوا لمفارقته حرف اللين في هذا الموضع لكان 
الحركة ؟! قيل إنها - وإن كانت تقع في موضع الحركة ‏ فقد جاء ممذوفا , ألا 
ترى انهم قد أنشدوا : 

م يك الحق على أن هاج" 


(0) 


(0 


5 


0) 


بعني بحذف التنوين من « عزير » مع أنه مخبر عنه بلفظ ا أبن © لاموصوف به وهي 
قراءة أكثر العشرة : م يقرأها منهم بالتنوين إلا عاص ؛ والكسائي ٠‏ ويعقوب . انظر النشر 
الس 


ب أخوالخر ذو الشيية الأصلسع 

وهو ثاني ثلاثة أبيات لهميد الأججي وكان معاصاً لعمر بن عبد المزيز ‏ مافها ياقوت في 
معجم البلدان ( أمج ) » ويظهر أن في البيت إقواء » فيإن البيتين الأخرين مكسورا الروي . 
والبيت في نوادر أبي زيد 73١١‏ 2,2 والكامل 565 »ء والقتضب 5١/5‏ , وأمالي أبن الشجري 
١ 8/1‏ 185/5 والإنصاف 214 » وتوجيه إعراب أبيات ملفزة 47 ءولسان العرب ( أمج ) . 
الخصائص 5866/١‏ ء والإنصاف ؟31 , واللان ( م ا يي ٠‏ وشرج شواهد الشافية ١57‏ ,2 
والخرانة *مع١؟‏ , ٠٠١‏ , 264/48 ,ع اكه2 وهو من جملة أبيات أوردها أبو زيد في نوادره 1١١‏ 
لامرأة من بني عقيل تفخر يأخوالها من الهن وقبله . 

حيدة خحالي وليط وعلى وحاتم الطائي وصاب فقاقفارهاءه 
وقد ذكر البقدادي في الموضع الأول من الخزانة أن أبا زيد أنشده في موضع آخر من نوادره 
مسوباً لامرأة من بني عامر . ولم أجده في مطبوعة النوادر إلا في الوضع الذكور آنفا . وكان 
في الأصل ٠‏ وأنشد أيو عمر ه ولعل الصواب ما أثيت 
تمته : 

رسم دار قف تعفي بحت السون 
مولن مقف و ترادر أن ريت« ٠‏ والخصائص ٠١/88١‏ والمنصف 708/5 , والتام في 
تفسير أشعار هذيل ١5‏ ؛ والخزانئة 70/4 ؛ واللسان ( طوف ) . 
15١‏ 


فحذفت مع كونها في موضع الحركة . فكذلك لا يتنع الحذف في ذلك 
التأويل لكان الحركة . 


فإن قلت : إن الحروف لا يحدذف منها الا أن تون مضاعفة » وليس في 
ا ري ا ل وما ا 


قوله : 
' ولاك اسقني إن كان ماك ذا فضل""' 
وقالوا : ( هل )" . 
فإذا كان كذلك كان حمله على هذا الوجه أسوغ من حمله على أنه اسم مظهر 


وبما بحري مجرى ( ف ) في الإضافة في كونه على حرفين أحدهما : حرف لين 
لامن التنوين قوهم ( ذو مال ) . 


ومنه أيضاً ماحكاه أبو الحسن عن يونس عن أَني عمرو من أنه كان ينشد : 


أي جوده ( لا ) البخل واستعجلت به ( نعم ) من فت لانم الجوع قاتله'"' 


 )١(‏ ا تمته: 
فلت بآنيه ولا أستطيمه ‏ ولاك 

كتاب ميبويه 5/هة ء والمنصف 555/5 . اللامات ١918‏ , وأمالي 5 5 ي 520/١‏ , 
والإنصاف 58664 ؛ والحخصائص ٠١‏ والمغني 51١‏ ء والخزانة غ/777 , والموشح 147 + وهو من 
مقطوعة للنجاشي الحارثي في صفة الذئب ٠‏ أوردها ابن قتيبة في المعاني الكبير ١؟  7١8‏ , 
والمرتضى في أماليه ؟/١١7‏ » وابن الشجري في حماسته 5٠‏ , والوساطة 61١‏ 

() كنا في الأصل ول أعرف وجهها . 

(؟) الحجة في علل القراءات السيع ١١0/١‏ ؛ والخصائص 88/5 , 580/5 , وأمالي ابن الشجري 
ابا ١‏ ء؛ ومفتي اللبيب 48؟ : واللسان ( الصحاح ( لا ) ) » وقد تقل البفدادي في 
شرح شواهد للغني اللو 5/47٠‏ كلام أبي علي في هذا البيت ههنا باختصارء والأضداد لابن 
الأتباري ١‏ 

د كخلان 


فهذا على قول أبي عمرو مضاف ؟ ترى » فإذا أضافه فقد جعله أسمأ » وإذا 
جعله امأ لزمه أن يكون على ماتكون عليه الأسماء » وليس في مفرداتها شيء على 
حرفين أحدههما حرف لين ٠‏ وهكذا القياس في هذا إذا آثر أن يجعله اسم إلا أنه لما 
كان مضافاً كان بمنزلة ماذكرت لك من قوهم ( فوك ) و( ذومال ) » وساغت 
الإضافة لأن ( لا ) قد تكون للجود ؟! تكون للبخل » فقياس الألف في ( لا ) أن 
تكون عينأ في موضع حركة ولا تكون على حدها قبل النقل . ألا ترى أن الضة 
في قولك ( هي الفلك ) غير الضمة في قولك ( هو الفلك )' , ومن ثم رد 
النحويون الفاء في ترخي ( شية ) اسم رجل على ( لغة )'" من قال( ياحار) , 
فأجعوا على الرد وإن اختلفوا في غيره » فقد تبين لك من جملة ماذكرنا موضع 
الشذوذ في هذه الكامة . 

فأما قوله : 
ههماننشافي فيّمن فويا" 

فن النحويين من يذهب إلى أنه أوقع الحرف موقع اللام » واجتتع مع ماهو 
بدل منه . قال أبو بكر : والذي حسن ذلك له أن الكامة كانت قبل الرد ناقصة , 
ولولا نقصانا لم يسهل هذا .. 

فإن قلت فلم لاتكون الواو بدلا من المهاء التي هي لام » وتكون هي والهاء 
تعاقبان على الكابة ؟ا تعاقبتا في ( عضة ) و ( سنة ) فإنك لاتجد الواو لامأ في 


)1( بريد أن ( الفلك ) مفرد وجمع بن . فإذا أردنا به الجع » فإن ضمة الفاء فيه هي - في 
التقدير ‏ غيرها . عندما ثنوي به الفرد . 
() زيادة يقتضيها سياق الكلام . 
 )90‏ نمته : 
على التابح العاوي أشسد رجسام 
وهو من شواهد سيبويه 25/6 7٠7 ١‏ » والمقتضب 658/6 والإنصاف 104؟ ؛ وشرح شواهد 
الشافية ١١6‏ 45 , والخزانة ك/ة؟ وع/540 ء وهو للفرزدق من قصيدة طويلة أعلن فيها 
توبته وهجا إبليس . 
آقاد القياس في النحو (؟١)‏ 


هذه الكامة في غير هذا الموضع » فليس هو إذن ؟ ذكرت من ( سنة ) 


و(عضة). 


فإن قلت : إني ‏ وإن لم أجده في موضيع ‏ ل متننع أن أحمله عليه » لأني 
لاأجد العوض والمعوض منه يجقعان » فهو مذهب .' 


وما يجيزه النحويون في اضطرار الشعر قطع همزة الوصل في الدرج » ووجه 

ذلك أن الوصل يجري مجرى الوقف », كا أجري الوصل مجرى الوقف في 

سبسبا )” و( عيهل )" . وأمثل ذلك أن يكون في نصف البيت كقول 
الشاعر : 


أو مذهب جدد على ألواحهء الناطق البروز والحتوء”" 


(1) هي في الأصل تشبه أن تكون ( مذهبه ) » والصحيح ماأثبت . 
(؟) يريد في قول القائل : 
تترك ماأبقى الدباسبسبًا 
وهو من مقطوعة من الرجز ؛ تقلها البغدادي في شرحه على شواهد شرح الشافية 504 . وجاء 
فيا تقله عن ابن عصفور نسبتها إلى ربيمة بن صبيح . ثم ذكر أن الرضي نسبها تبعا لابن 
السيرافي » وغيره إلى رؤبة ؛ وأنه م يجدها في ديوانه , ثم نقل عن أبي جمد الأعرابي أنها من 
شوارد الرجز التي لا يعرف قائلها . 
)2 يريد في قول القائل : 
ببازل وجناء أوعيهل 
وهو من شواهد سيبويه 895/6؟ , والمنصف 1١7١‏ ء وسر الصناعة 178/7 ء, والمحتسب .3١/‏ 
0 + 771+ وشريح شواهد الشافية 41؟ » واللسان ( مهل ) ٠‏ وهو من أرجوزة أطول رواياتا 
في مجالس ثعلب ٠١6 ٠١١‏ عن الفرّاء » عن امرأة من بني دبير إلا أنه لم يصرح باسم قائلها . 
وقد عزى الشاهد في كتاب سيبويه إلى رجل من بني أسد وسمى في اللسان ( خلل » طول ٠‏ 
عطيل , عهل . قتل . كلل ) منظور بن مرثد الاسدي . 
(؟) البيت للبيد وهو من شواهد سيبويه 5/6/5 , والخصائص 157/١‏ + ومقاييس اللغة 5814/8 , 
واللسان واألتاج ( برز؛ ذهب » نطق ) وعجزه في معالي القرآن للفراء 4177 »وقطمة من 
عجزه في مجالس تثعلب 9©؟ . وروايته في ديوان لبيد ١١5‏ , والنخصص 2/54 :2.2 .. 
على ألواحهن الناطق . . . . ولا شاهد فيه حلى هذه الرواية . 
١54‏ 


وفي هذا ضرب آخر من الضرورة وهو قوله" ( المبروز ) والمراد ( المببوز 
به ) فحذف » وحك الضير المنصوب إذا اتصل بامم الفاعل الداخلة عليه الألف 
واللام على معنى ( الذي ) ألا محح حنقة رن أنه عدن خافة )"من الففل 
في صلة ( الذي ) . قال أبو عثان : فإن حذف الضير من اسم الفاعل كان قبيحا » 
وهو جائز في القياس ؛ ولا يكاد ذلك يوجد في كلام ولا شعرء فإذا ل يحسن 
حذف الضير المتصل من أمم الفاعل مع حسن حذفه من صلة ( الذي ) فألا يحسن 
حذف الضير المتصل بالجار المنفصل من أسم الفاعل مع اسم الفاعل أجدر ء إذ كان 
حذف ذلك من صلة ( الذي ) غيروًز ء ألا ترى أن من قال ( الذي ضربت 
أخوك )/ يقل ( الذي مررت زيد ) وهو يريد ( به ) كا لايقول ( الذي ضربت 
عمرو) وهو يريد ( ضربت أخاه ) لاجتاع الضير في اللوضعين في الانفصال من 
الفعل , فإذا كان كذلك عامت أن هذا الحذف في البيت قبيح » ولا يستقم إلا 
على هذا التقدير » ألا ترى أنك تقول ( برز زيد ) و ( أبرزته ) و( وبرزت به ) 
وعلى هذا قال : 


8 2 0 8 م 
وأبرز ببرزة حيث اضطرك القدر 


وكآن الذي يسوغ ذلك في الضرورة أن الجار مع المجرور في موضع نصب » 
بدلالة أنك تعطف عليه ؟؟ تمطف على المنصوب”" فككا [ استجازوا حذف المفعول 


في الأصل ( قولهم ) ولعل الصواب ماألبت 

زيادة يقتضيها السياق . 

(؟) تامه : 
خل الطريق لن يبي التار به 2 . 
والبيت لجرير » ديوانه 5١١/١‏ ( ط . دار المعارف ) ؛ والأغاني + /1 لين من شواهد 
سييبويه به؟١‏ ء, وأمالي ابن الشجري ٠ 565/١‏ والصاحي 5٠١‏ , والموشح ٠١4‏ » واللسان 
( برز) . وهو من قصيدة يهجو يا عمر بن لجأ » و( برزة ) أم للهجو . 

)0 000 أبي علي أبي الفتح بن جني في الخصائص 111/١‏ تتوجيه آخر لبيت لبيد » قال : 

...أي : البووز به ؛ ثم حذف حرف الجر فارتفع الضير فاستتر في اسم المفعول وعليه قول 
0 
إلى غير موثوق من الأرض تذهب 
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من الصلة وكان هذا بعناه فكذلك ]”' استجازوا حذف الجار مع الجرور ول يكن 
الجار ‏ وإن كأن منفصلاً من الصلة ‏ ك ( أخيه ) ونحوه من الأمماء المنفصلة » 
لأن ذلك يقصد في نفسه ‏ وليس الجار كذلك لأنه متعلق أبدأ با مجرور, فكأنه 
من أجل ذلك بنزلة ماهو من جملة الاسم . واستجازتهم لمذا ‏ مع أنه لم يجر ذكر 
حرف جار يدل على الحذوف ‏ مما يقوي مذهب الخليل وسيبويه وأبي عثان في 
قول الرأجز : 


إن الكريم ‏ وأبيك ‏ يمتقسل إن يجد يوماعلى من يتكل”" 


والعنى عندهم : إن ل يجد يوم ( على )'' من يتكل عليه » فحذف » وكان 
حذف هذا أحسن من الأول » لجري ذكر حرف الجر ء ألا ترى أنه يستجاز ( يمن 
قر أمرر ) و ( على أيهم تنزل أنزل ) » فتحذف الجار من الفعل الثاني ولو قلت 
( من تكرم أنزل ) تريد ( عليه ) :لم يسغ » كا ساغ في الأول من حيث / يجر 
ذكر الحرف 5 جرى في الأول . فأما ( على ) في قوله : 


أي ( موثوق به ) ثم حذف الجر فارتفع الضير ء فاستتر في امم المفعول ٠١‏ ه . على أن أبا 
حاتم اتهم هذه الرواية وذهب إلى أنه : 
الناطق المبرز والهتوم 
بالخزل » وأن الرواة غيروه فرارأ من الزحاف ٠‏ وحكي عنه أيضاً أنه قال فيه : ٠‏ ولمله 
الزيور ؛ وهو المكنوب » انظر اللسان والصحاح ( برز ) على أن الجوهري تعقبه بقوله : وقال 
لبيد أيضاً في كلمة له أخرى ؛ 
لاج شخلس ون مبروزة يلوح مع الكف عنواِباأا. 
فهذا يدل على أنه لفته . والرواة كلهم على هذا . فلا معنى لإنكار من أنكره . أ ه . 
() مابين حاصرتين زدته بعدٌ من نسخة أخرى . انظر السائل العسكريات بتحقيق إساعيل 
ععايرة » ص : 006 
(0) كتاب سيبويه 445/١‏ ء والخصائص 505/5 ء والمحتسب 78176 ء, وأمالي ابن الشجري ؟/هاا . 
والمفنى ١64‏ , والخزانة 701/4 ٠‏ وللبيت تخريجات شتى حكاها البغدادي ونص في آخر كلامه 
عليه أنه من أبيات سيبويه الخسين التي لم يعرف قائلها ٠‏ والموشح ١07‏ 
() زيادة من شرح شواهد الغني للبغدادي اللوح 1/97١‏ , وقد تقل كلام أني علي ههنا بتصرف 
واختصار . وانظر الخزانة ١01/4‏ وشرح الأعلم لشواهد سيبويه في حاشيته 445/١‏ . 
5 


فزائدة في قولم . والمعنى : إن لم يجد من يتكل عليه »تعدى الفعل بالحرف 
5 تقول : ( ضربت لزيد ) وفي التنزيل 9 ردف ليم » [ سورة الفل 76 ] 
ا و ارد شك ! » وقال تعالى « أل يعم بن 
الله يرى 14 سورة العلق ١6‏ ] و <9 يعامون أن الله هو الحق المبين » 1[ سورة 
النور5؟ ] فوصل الفعل مرة بالحرف ومرة بلا حرف , فكذلك هذا : ( وجدته ) 
و( وجدت عليه ) بمعىّ . فأما الحذوف من الصلة فيكون على أنه حذف الجار 
والجرور » ؟ا قدر في قوله <( لا تجزي نفس عن نفس شيك © [ سورة البقرة 4؟ | 
أن ( فيه ) مراد"" . وإن شكت قلت : حذف الحرف فوصل واتصل الضير» ثم 
حذف ؟ حذف في نحو : « أهذا الذي بعث الله رسولاً 4[ سورة الفرقان 4١‏ ] 
وهذا التقدير أسهل من الأول . وأنشدنا عن أني العباس 


0 كا حِنّت 0 يا 0 الذي لولا الأسا ا 


يريد :( قض على ) ؛ فحذف وأوصل . وقرأ بعضهم : #8 من فضة 
قدروها 14" [ سورة الإنسان ١1‏ ] يريد : ( قدروا عليها ) » فأوصل الفعل بعد 
الحذف . 


وقول البغداذيين في البيت : إن  (‏ يجد يوماً ) بنزلة : يع ( كأنه : 
قال" ) ( إن ل يعم على من يتكل ) . فالكلام في تأويلهم هذا استفهام » وموضع 


في الأصل ( مراداً ) كأنه توهمه اميا ل ( أن ) و( فيه ) خبره . والصواب ماأثبت . وقد وقع 
الجار والمجرور ( فيه ) اسماً ل ( أن ) إذ أريد به لفظه . يريد أن لفظ ( فيه ) مقدر في الآية 
أي : ل( واتقوا يوم لاتجزي فيه نفس عن نفس ..... © . 

() اندها لمبرد في الكامل 5١‏ لأعرابي من بى كلاب . وثانيهيا من شواهد المفنيى ١4:‏ . وها 
باختلاف في بعض اللفظ في البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ 157 1 

)0م( ين ابو 0 هذه القراءة في البحر الحيط 757/8 518 إلى علي ٠‏ وابن عياس واللمي ٠‏ 
والشمبي ٠‏ وابن أيزى » ٠‏ وقتادة » وزيد بن علي ذوالمجدري زوع اله إن نيب بن ف 
وأبي حيوة ' ٠‏ وعباس عن أبان ٠‏ والأسمعي عن أبي عمروء وابن عبد الخالق عن يمقوب . 

(؛) زيادة من شرح شواهد المفني لللغدادي . اللوح 7/57١‏ 


5 0 


الجلة نصب ء كقوله < إن الله يعلم ما يدعون من دونه 4 [ العنكبوت 55 ] 
و إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله >1 سورة الأنعام 7 ] فالجار في 
قوهم متصل ب ( يتكل ) وهو والجرور في موضع نصب ب ( يجد). وقول 
الرياشي في هذا كقول البغداذيين . 


ومن الضرورة غير المستحسئة ماأنشده أبو يكر عن السكري عن أبى حاتم : 
اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس" 


الباء متحركة بالفتح على تقدير إرادة النون الخفيفة » ولا يخلو من أن يريد 
به الوقف أو الوصل ٠‏ فإن أراد الوصل كان الحك أن يثبت نون في الصلة كقوله 
< لنسفعن بالناصية >[ سورة العلق ٠6١‏ ] » وإن أراد الوقف وجب أن يبدل 
منها الألف ؟ يبدل منها في < لنسفعن » فلم يجىء على واحد من الأمرين » 
ولكنه حدذف الحرف لدلالة الفتحة عليه . 


ومثل ذلك في خروجه عن حد الوقف والوصل جميعأ قول الشاعر : 
ماحج ربه في الدنيا ولا اعترا" 


الوصل في هذا أن تلحق الواو . و( لو)" أجرى الوصل مجرى الوقف 
( لقال )' ( ربه في الدنيا ) كقول الآخر : 


0 ا ا ع رس ا ا ا ا 
() البيت مصنوع على طرفة فيا قال أبو حاتم » انظر نوادر أبي زيد ؟١‏ , وكذلك قال أبن جني 
في سر الصناعة 1/١‏ أنه ه مدفوع مصنوع عند عامة أصحابنا ولا تثبت به رواية » وقد نص 
على أنه مصنوع ‏ فيا يقال ابن بري » انظر اللسان ( قنس ) على أن أبا الفتح استشهد به في 
الخصائص ناعياً مافيه من ضعف في القياس » وقلة في الاستعمال ٠‏ دوا تصريح بأنه مصنوع . 
(0) صدره: 
أو معبر الظهر ينبي عن وليتنه ماحج .مداه رامامداماء 
وهو في كتاب سيبويه 77/١‏ منسوباً لرجل من باهلة , والمقتضب ١/ه؟‏ 
(11 زيادة يقتضيها السياق . 
لهذ( 


عمل اأععمة ومضواي مشتاقان له أ رقان د 


5 أجرى الوصل مجرى الوقف , والآخر ليس على ذلك ٠‏ ولكن حذف 
الحرف اللاحق له في الوصل لدلالة النفمة عليه . وحذف هذا أسهل من حذف 
الواو من الضير المنفصل المرفوع ؛ لأن هذه الواوقد تحذف في الوقف والوصل 
جميعاً إذا سكن ماقبلها . والواوفي ( هو ) وألياء في ( هي ) لايحذفان في حال 
سعة , إنما جاء في ضرورة الشعر في قوله : ظ 


إذه من ا 


وقول الآخر : 
قبي اه يشرى رحا 4 وووه ههوهء.ه 00 


على وجه التشبيه هذا الحرف اللين اللاحق بضير المنصوب أو المجرور» 
لاجتاعهما في أنها علامتا ضير ».وأن الحسذوف '' في القبيلين حرف لين" وإن 


 )١(‏ صدرء: 
فظلت لدى البيت العتيق أخيله ومطولي فاع ونائة دك ا 
والبيت ليعلى الأحول الأزدي وقيل لغيره » انظر الخزانة 401/5 100 , وهو في القتضب 
55/١‏ 3807 , والحتسب 744/8١‏ ء 7355 , والخصائص 5٠ , ١718/7١‏ 
(؟) تمامه : 
دار لعدى إذ ه من هواك . 
وهو في كتاب سيبويه 1/١‏ . والخصائص 8/ؤه . والإنصاف ١لا‏ . الموشح ص ١ ١27‏ وشرح 
شواهد الشافية 56١‏ , والخزانة 9/8؟؟ , 599/5 115/6 ونص في الوضع الأول أنه من أبيات 
سيبويه الخين التي م يعرف قائلوها : 
(9) قامه : 
فبينا ه يشرى رحله قال قائل: لن جمسل رخواللاط نجيب 
والبيت في شرح الأعل لشواهد الكتاب في حاشيته 14/١‏ , وذكر أنه مما أنشده الأخفش في 
باب الفاعل ٠.‏ وهو أيضأ في الخزانة ؟/37ة؟ ؛ وذكر أنه يروى ب ( ذلول ) بدل ( نجيب ) وأنه 
وقع في شعرين لاميين أحدهما للعجير اللولي والآخر للمخلب اللاي . إلا أنه تقل أيضاً أن 
الأخفش أنشده ؟! هنا في كتاب القوافي في حملة أبيات اختلف الروي فيها بأحرف متباعدة 
اتخارج . وهو قي الخصائص 39/١‏ » والموشح ١41‏ 
(:4) في الأصل ( وأن الحروف في القبيلين حروق لين ) ولعل الصواب ماأثبت 


مككدراء 


اختلفا فها ذكرت لك . 

فإن قلت : فهل يكون هذا البيت الحذوف فيه الخفيفة'' على قياس قول من 
حذف التنوين من الاسم في موضع النصب ٠‏ كقول الأعثى : 1 
إلى المرء قيس أطيل السرى2 وآ ذ من كل حي عص"' 
فحذف البدل من التنوين » ؟ يحذفه من الجرور والمرفوع'" . والخفيفة يثبت 
البدل منها إذا انفتح ما قبلها » كا يثبت البدل من التنوين إذا انفتتح ما قبله , 
فإن ذلك لا يكون على هذا القياس لثبات الفتحة » ألا ترى أنه لو كان على 
قياس ( عصم ) » لوجب أن تسكن اللام ءا سكنت منه » فإن تحرك”" اللام منه 
دلالة على أنه ( ليس )' على هذا الحد . 


وأما قول الآخر : 
لاتهين الفقهد عل كك أن تركع يوماً والدهر قد رفعال" 


فعلى تقدير الخفيفة وهو مستقم مقيس » إلا أنك حذفتها لالتقاء الساكنين » ول 
تثبتها 5 تثبت في ( زيد العاقل ) وكذلك حكها في الكلام وحال السعة . 


)2 يريد البيت الذي سبق تقل أنه مصنوع على طرفة . 

زقة هو من قصيدة بمدح بها قيس بن معدي كرب ٠‏ ديوانه 6 » وهو في الخزانة 7514/7 » وذكر أن 
الاستشهاد به كثير في كتب أَبي علي وتاميذه أبن جني . 

40 في الأصل ( والمنصوب ) », ولمل الصواب ما أثبت . 

() في الأصل ( تحركت ) ء ولمل الصواب ما أثبت . 

(5) زيادة يقتضيها السياق . 

(3) البيت للأضبط بن قريع من مقطوعة في أمالي القالي ٠ ٠١8 ٠١/١‏ والبيان والتبيين 
541 41لاء والشمز والشعراء 585 , والأغاني 104/17 , وحمامة ابن الشجري ١7‏ » وشرح 
شواهد المغني للسيوطي ١١9‏ ء وشرح الشواهد للعيني 5514/4 50 ( بهامش الخزانة ) » وإنظلس 
الخزانة /هده  51١‏ ء والبيت بفرده في عيون الأخبار 740/١‏ ء وأمالي أبن الشجري 580/١‏ , 
ومغني اللبيب ١65‏ . وفي بعض روايساته ( لا تحقرن الفقير ) ؛ و( ولا تمادي الفقير ) 
ولا خاهد ننه ؛ 


ارت 


وأخبرني أبو بكر عن أبى العباس عن أبي عثان قال : أخبرني ابن قطرب عن 
أبيه أنه سمع من العرب من يقول : 


آلآ يندا المراجرى اد ا 0 


بنصب ( احضر ) على إضار ( أن ) وهذا قبيح » ألا ترى أن ( أن ) لا تكاد تعمل 
مضرة حت ينبت منها عوض نحو الفاء والواو ؛ أو تعطف على اسم . فأما إجمالها 
على هذا الحد فغير موجود . إلا أن نصب الفعل يدل عليها » 6 أن الفتحة في 
البيت تدل على النون الجذوفة . 


وبما حذف منه في الضرورة مالا يستحسن حذفه في حال السعة والاختيار 
قوله : 
وقبيل من لكيز ثشلاهلد رهط مرجوم وزقلط ابن العتا 9 


ل ازمر )'' في القافية تشبيهاً بالياء في قوله : 
وه عوو و اه وبعض القوم يذا ق ثم لايفرثا 


)0( 00 
: وأن أشهد اللذات هسل أنت عغلسدي 
ونصب ( احضرٌ) فيه 5 الكوفيين » وأما البصريون فروايتهم الرفع , انظر الكتاب 

.: والمقتضب 6/5 . 1776 . وس الصناعة 587/١‏ , وشرح القصائد السبع ؟5١ ‏ 2157 
ومغني اللبيب 589 . وأمالي ابن الشجري »45/١‏ والخزانة ١لاه‏ , “//ؤذه , 316 

(5) البيت للبيد إلا أنه أخل به أصل ديوانه واستدركه من غير ما مصدر محققه 154 . وهو في 
كتاب سيبويه 151/1 , ومجاز القرأن ٠ ٠٠١/6‏ والبيان والتبيين 573/١‏ , وطبقات ابن سلام 
86 » والخصائص 17١7/5‏ ( عجزه ) ؛ وأمالي ابن الشجري 75/7 » والحجة ٠١0/١‏ ( قطعة 
من عجزه ) » وشرح الشواهد للعيني ؛4/خنه ( هامش الخزانة ) » واللسان ( رجم ) وشرح 
شواهد الشافية 50١4‏ ( وقد تقل مؤلفه ما قاله أبو على فيه هاهنا بتصرف ) . 

(؟) كذا في الأصل , وفي شرح شواهد الشافية أيضأ . ولعل الأحسن أن يقال هنا ( المعلى ) . 

(4)9 البيت لزهير وتمامه : 
فلأنت تفري ماخلقت وبعض القوم 2 . 
مي ( شرح الأعم ط حلب )ء وص 16 ( شرح ثعلب) 500 سيبوية ا/رام؟ ,2 

( عجزه ) ١‏ والمنصف 1/5 . 751 . وشرح شواهد الشافية 775 


1 


فقد أريتك بعض مابين الآلف والياء من المشاهة فيا تقدم . فكا حذفت 
ألياء من القوافي والفواصل كذلك حذف هذا الألف وم يكن ينبغي » لأن من 
يقول : ١‏ ذلك ماكنا نبغ" » [ سورة الكهف 16 ] يقول : < والليل إذا 
يغشى 4 [ سورة الليل ١‏ ] فلا يحذف » ؟ أن الذين يقولون : ( هذا عرو) 
يقولون”" ( رأيت عبرأ ) و" : 
قد رابني حفص فحرك حفص" 
إلا أن ( المعلى )”في الضرورة لايمتنع للتشبيه . ويؤكد ذلك أن أبا الحسن 


00 
كد أنشد : 


فلست بمدرك مافات مني بالمف)ولاب (ليت) ولا (لوَآني)'" 


فقال ( ليت ) وهو يريد( ليتني ) فحذف النون اللاحقة مع الضير 
للضرورة , ثم أبدل من الياء والآلف ثم حذف . وقد يمكن أن يكون « يابن 
أم 4'"'[ سورة طه 6 ] على هذا كأنه حذوف من قول من قال : 


يابنة عما لاتلومي واهجعي "ا 


() اختلف في قراءة هذه الآية فأثبت الياء فيها وصلا أبو جعفر ونافع وأبو عمرو والكسائي » 
وأثبتها في الحالين اين كثير ويعقوب انظر النشر ؟/504 ٠‏ والتيسير ١40‏ 

() في الأصل ( يقول ) ؛ ولعل الصواب ماأثبت . 

() في الأصل ( فقد رابني ... ) ء والصواب ماأثبت . 

(4) ألبيت في كتاب سيبويه 5.0/8 

(5) كذا في الأصل » وفي شرح شواهد الشافية ‏ ولمل الأوجه أن يقال هاهنا ( العل ) . 

(3) البيت في الخصائص 155/2 » والمحتسب 737940//١‏ , وشرح الشواهد للعيني ١44/4‏ ( هامش 
الخزانة ) . 

)0 قرأ هذه الآية بفتح < أمّ 4 في هذه الآية , وفي الآية 16١‏ من سورة الأعراف < قال ابن 
م 4 نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص . وقرأ باق المشرة بكسر الممم 
فيها . انظر النشر 77777 » والتيسير ١١١‏ 

() في الأصل ( عمي ) والصواب ماأئبت . والبيت لأبي النجم العجلي في كتاب سيبويه 518/١‏ , 


ونوادر أبي زيد 11 
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فأبدل ثم حذف , وعلى هذا تأول أبوعثان قول من قرأ : « ياأبت / 


4 لل 5 
تعبد 4 [سورة مريم 45 ]. 


ومن الضرورة غير السهلة ماأَنَشّدناه أبو إسحاق : 
إن العرارة والنبوح لدارم والستخف أحوم الأثقالا 
قال : يروى ( والمستخف ) بالرفع والنصب على موضع ( إن ) ولفظها ونم 


لق 


يذكر لنا غيره" . 


أن تقر له ثاهنا اخ 


(0) 


(0 


3 


(4-؟) 


فتتح التاء من © ياأبت » في هذه الآية وسائر ماجاء منه في القرآن قراءة أبي جعفر وابن 
عامر , وقرأ بافي المشرة بكسرها . انظر النشر ؟/81؟ » والتيسير ص ١57‏ » وبفتح الناء قرأ 
أيضاأ الأعرج : أنظر البحر الحيط 3/8/6 , ااا 

البيت للأخطل في ديوانه ١ه‏ . وججهرة اللفة 5/508١‏ ء وأمالي ابن الشجري 121/١‏ 2 
والخصص 1١/8‏ و 761/6 , وقند تقل في الموضع الأول كلام الفارسي فيه ؛ وامحم ( تبح ) 
زذكلفا 

في الأصل ( غير ) ولعل الصواب ماأثبت . هذا وإذا كان لم يسقط في هذا الموضع من الأصل 
شيء » فالظاهر أن أبا علي م يستوف هاهنا حكاية كلام الزجاج في البيت » وذلك أن ابن 
الشجري قال عقب إنشاده إياه ( قال أبو علي في بمض أماليه : أنشدناه إبراهيم بن السري 
الزجاج ٠‏ وذكر أن الرواية في ( المستخف ) بالنصب وبالرفع ٠‏ فأما ( الأثمال ) فخارج من 
الصلة ومنتصب بمضير دل عليه الستخف اه . 

وذكر الوجه في اتتصاب ( الأثقال ) هو ماكان ينبغي ذكره ههنا ليتضح مايلي ذلك من 
كلامه . وإنما مدد الزجاج اتتصاب ( الأثقال ) بمضمر لأن ( الستخف ) على رواية الرفع مبتدأ 
خبره ( أخوم ) ؛ وقي رواية النصب معطوف على امم ( إن ) و( أخوم ) معطوف على 
خبرها وف كلا الوجهين لايجوز اتتصاب ( الأثقال ) ب ( المستخف ) لآن فيه فصلا بين اسم 
الفاعل ومعموله بأجنبي . وأما على وجه الجر فينتصب بال مستخف نفه » لزوال العلة المذكورة 
إذ يكون ( أخومم ) فاعلاً . 

كررها الناسخ في الأصل إلا أنه وضع فوق ثانيتها علامة الإسقاط . والمراد ب ( ما في الصلة ) 
اسم الفاعل ( مستخف ) فإنه واقع صلة ل ( أل ) . 


ل 707 - 


ومثل هذا في القبح : 
لسنا قن حلت إياددارهها تكريت ترفية شهحة أن بخصمراةث"ا 
وليس هذا ؟ أنشده ا إسحاق عن الأحول للبيد 0 


لعمرك إن كان انتخبر مادقاً لقدرزئت في آخرالدهر جيعف "ا 
أخا كان أماكل شيء سألته فيعطي وأه لنت بقن 


ألا ترى أن في التنزيل ١‏ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للجرمين #» 
[ سورة الفرقان 6 ] وقال ظ ينبئك إذا مزقتم كل ممزق إنمم لفي خلق جديد » 
[ سورة سبأ 10 . 


ومن الضرورة التي تستقبح ولا تستجاز'" في الكلام ما يفعله الشاعر لإقامة 


الوزن من تحريف الاسم ووضعه موضعه لفظاً على معناه وإن م يكن العم 
المتعارف . من ذلك ما أنشده أبو الحسن الأخفش : 


بي رب الجواد فلا تفيلوا فاأنتم ف 057 


قال أبى بكر : أراد ( ربيعة الفرس ) ؛ فلم يستقم الوزن له » فعدل إلى ( رب 
الجواد ) قال : ومثل هذا قول الآخر : 


() البيت للأعئى في ديوانه ٠66‏ ؛ ومعاني القرآن للفراء 208/١‏ , والرواية فيها ( جملت ) » 
والخصائص 05/5 : وأمالي ابن الشجري 154/8١‏ ء والشاهد فيه أنه أبدل ( إياد ) من ( من 
حلت ) قبل تام الصلة » ومن ثم ذهب أبو الفتح إلى أن ( دارها ) منصوب بفعل دل عليه 
( حلت ) 

(5) ديوانه 137ء والحماسة ٠١45‏ ( شرح المرزوقي ) » والأغاني و/؟ ء, وجموعة المعانلي 1١1‏ , 
والماسة البصرية 511/١‏ , ورواية الثاني في الحاسة وجموعة المعاني ( أخاً لي ... ) ٠‏ وفي الأغاني 
( أخ لي ... ) » وفي الديوان ( فتى كان .. ) » وكان في الأصل ( إذا كان ) » ولعل الصواب 
ها اثنث.: 

() في الأصل ( التي تستقم لا تستجاز ) » ولعل الصواب ما أثبت . 

(5) اللان ( فيل ) وبه للكيت ء والمخصص 51/١‏ , 51/75 ء والبديع في نقد الشعر ١4‏ » وقد 
وقع فيه مصحفا . 


- 570١4 


وقاء عليه الليث أفلاذ كبده وكهله قلد من البطن مردم”" 


مثله : 
تنادوا فقالوا : أردت الخيل فارساً فقلت : اعد اله ذلم الردي 


أتاغذ 5 1( 


فجعله مرة ( معيدا ) . وأظنه قال : الاسم ( عبد الله ) . ومثله : 


رب سق بيلق أسسد:. “قد تقدمت بفراط:النا 


والتعارف ( يد الأسد ) . ومن ذلك قول البعيث في جرير بن عطية : 


أبوك عطاء ألأم الناس كلهم فقبح من كهل وقبحت من نسل" 


(0) 


(0 


ل 


قأما ما أنشده أحمد بن يحبى : 


الأزمنة والأمكنة , للمرزوق 777/١‏ , والبيت في صفة نبت مطر بنوء الأسد فاكتهل . فأحل 
( الليث ) محل الأسد 
تمة البيت : 

وإن تعقب الأيسام والدهر تعاموا بتي تك ساربن ات ا 
وألبيت وبابقه من قصيدة لدريد بن الصمة . في رثاء أخيه عبد الله . وهي في الأصمعيات 
ك٠‏ وا وا او 10 . وقد استشبد بالبيتين أبو العلاء في رسائلله 7١‏ : 
على نحو ما استشهد شبد بها عليه أبو علي . وروايته في ثايهما : 
فإن ت تنناالأيام والعصر تعاموا بي 
و تسن ) على هذه الروابة مسيمة من ( تسنشا )أي ( تؤخرأجالنا» وها أيفا في 
( الحروف ) لابن السكيت 4١‏ . والبيث وحده في أساس البلاغة 1173/6 . والصحاح , 
واللسان ٠‏ والتاج ( غضب ) . وجمهرة اللفة ؟/05٠5‏ 
النقائض ١١7‏ . والخصائص 5577/5 , واللسان ( عطو) ء واتخصص 3١/36‏ » وفيه ( من 
نجل ). 
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1 4 له 
من نسج داود ابي سلام 


فالأولى أن يكون اشتقه من لفظ ( سليان ) ؟ اشتق ( عطاء ) من ( عطية ) 
ولا يحمله على الغلط كقوله : 


هر عم انا 3 
وكقول الآخر : 
والشيخ عثان أبو عفان'" 
ومن تقبيح الضرورة قول الشاعر : 
مب يوسا 
41 صدره: 


(0 


4 


0 


ودعنتا يشكينةة انين تشيحنا من د 
وي من اكب 3ه 1 نكست مراك لشن ارد راف ل 1 
واللسان ( سم ) » والحروف لابن الكيت ٠١‏ ء والعقد الفريد ١85/1‏ . واللسان . ونحو هذا 
ألبيت قول الحطيكة : 
فيه الرماح وفيه كل سابيفة قضاء بحكلة من نسج سلام 
استشبد به على ذلك أبو العلاء في رسائله 78 + وقدامة في نقد الشعراء ١74‏ , وقد جمع إلى 
تغيير الامم أن جعل الدرع من نسج سليان لا من نسج أبيه » وعلى ذلك استشبد به صاحب 
الوساطة ١4‏ . وابن السكيت في الحروف 4١‏ 
هو قطعة من قول زهير في معلقته : 1 

فنمج ليم غلان أقأم كلهم 5حمر عاد ثم ترضع فتفطم 
ديوانه ٠6‏ ( شرح الأعم ) وص ٠٠‏ ( شرح ثعلب ) » وشرح القصائد السبع 514 . ووجه الغلط 
فيه أنه أراد ( أحمر تود ) فقال ( أحمر عاد ) » ودفع عنه بعضهم الغلط ؛ وذهب إلى أنه أحل 
( عاد ) عمل ( تود ) مجازأ وانساعاً والحروف لاين السكيت 5؛ » وجهرة اللغة ؟/505 . وعنه 
المزهر 6031/7 
شرح القصائد السبع 77١‏ ء وهو محرف في الوساطة ١6‏ , والعقد الفريد ١86/4‏ . وجمل خطأ 
عجز بيت ٠‏ لفق منه ومن عجز بيت الأسود بن يعفر . وهو في جمهرة اللفة ©5057 ؛ وعنه 
المزهر 6-٠77‏ 
البيت بقامه : 

تتقي الس بمدرية الحاليج بأيدي الشلام ع 


5١1‏ د 


قالوا : يريد ( التلامذة ) فحذف . وقد أعامتك أن ذلك لا يكون على الترخع 
فيا تقدم . إلا أنه قد جاء من هذا النحو مالا يكون في الترخيم ٠‏ كقوله : 


درس المنا بمتالع فأبان"" 
قالوا : يريد ( المنازل ) . ومثل ذلك ما أنشده لأبي دواد 
يجعلن جندل حائر لتونه فكأنها تذي سنابكها حبا" 


قيل : يريد ( الحباحب )أي : نار الحباحب », وفي التنزيل « فالموريات 
قدحا 4 سورة العاديات ؟ ] وأنشد أحمد بن يحى : 


- ع ل 1 وا ير ب ع د 
71١١1‏ ء والمعرب ١5‏ ء واللسان ( ثم ) . وهكذا روايته فيها جميماً : ( كالماليج ... 
وهو الصواب الذي يقتضيه وزن البيت ٠‏ فانه من المديد وأما رواية أبي علي : 1 
الماليج » فيظهر أنه تبع فيها شيخه ابن دريد ٠‏ فإنه كذلك رواه في الجهرة “بد وبها 
يخرج المجز من المديد إلى السريع ٠‏ ويظهر أن هذا إنا خفي حلى أبي علي لأنه اقتصر على 
إيراد العجز وحده م يظهر له مباينة وزنه لوزن الصدر . 

)4 عجزه: 

: وتقسادمت بالحبس ففسالوبان 
له ميل .١‏ والأمالي ١/ء‏ وسمط اللألي 3١‏ ؛ وشرح المفضليات 2٠6‏ » 
ومعجم البلدان ( أبان ) » وشرح الشواهد للعيني 547/6 ( هامش الخزانة ) واللسان ( أبن , 
تلع ) » وصدره في الخصائص ١ 21/١‏ 1790/1 ء ورسالة الملائكة 08؟ , ومشكل القران 55١‏ , 
والمزهر 189/١‏ ء وتقد الشعر ١7‏ ( لط . ليدن ) » والوساطة 45٠‏ 

(5) الخيل لأبي عبيدة 15١‏ , والخصائص 41/١‏ , واللان ( حبحب ) »؛ والصاحى ١16‏ وعجزه في 
تأويل مشكل القرآن 7١9‏ . والحباحب أي نار الحباحب ٠؛‏ وهو ما اقتدح من شرر النار في 
الفواء من تصادم الحجارة . وقيل : الحباحب : ذباب يطير بالليل » كأنه نار له شماع 
كالسراج ٠‏ وربما فيل : نار أبي حاحب ويزعمون أن أبا حباحب هذا من محارب خصفة , 
وكان يخيلا فكان لا يوقد ناره إلا بالحطب الشخت ثلا ثرى ؛ وقيل ا“مه حباحب فضرب 
يناره الثل . لأنه كان لا يوقد إلا نار ضعيفة مخافة الضيفان ؛ فقالوا : نار الحباحب لما 
تقدمه الخيل بحوافرها . 
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من لي من هجران ليلى من لي و«الحبل من حبالما المنحل"' 


ف ( المتحل ) لا يخلومن أن يكون مولا على ( الحبل ) أوعلى ( الحيال ) . 
وكلا الأمرين قبيح . وأنشد الكسائي : 


مثل الفراخ نتقت حواصله؟"" 
وف هذه الآر جورة : 


تعرضت لي بمكان حل تعرض المهرة في الل ول 
تعرضاً م تعد عن ( قتلالي )”ا 


قال أبوالحسن : يكون ( عن قتلالي ) على الحكاية . ويكون أن يريد 


( أن )"' فيبدل منها العين » يريد على ما يجيء في لغة تم من القلب في هذا 
النحو وهو الذي يسمى عنعنة تيم كقول الشاعر منهم : 


(0) 


لق 


أعن تغنت على ساق مطوقة" 


البيتان مستهل أرجوزة طويلة رواها ثعلب في مجالسه ٠ ٠04 70١‏ وأنشد بعضها أبو زيد في 


نوادره ؟ . وابن جني في سر الصناعة 1/7/١‏ , 50 وكثير من أبياتها يتشهد به في كتب 
النحو واللغة . وقال البفدادي في الخزانة ؟/555 ٠‏ وهذه الأرجوزة نسبها الخاوي في سفر 
السعادة لمنظور بن مرثد الأمدي قال : وقيل لغيره . ونسبها الصاغائي في العباب لمنظور بن 
حبة الأسدي وهما واحد ء فإن مرثدأ أبوه وحبة أمه » فبعضهم ينسبه إلى أبيه ؛ وبعضهم إلى 
أمه » . وقد نبت أبيات منها إلى منظور هذا في اللسان ( طول ٠‏ عهل ٠‏ قتل ٠‏ كلل ) . 
وكذلك نسب إليه ما رواه أبو زيد منها في ما علق به على نوادره . 
معاني القرآن ٠١5/5 2١ 7٠١/١‏ وربالة الغفران 157 ( ط . الثانية ) وموضع الشاهد فيه إفراد 
الضير العائد على جموع مثله في ( انحل ) من الشاهد السابق إذا حمل على أنه من صفة 
الحبال ؛ فإن الضير المستتر فيه والعائد على الحبال مفرد . 
الأبيات من الأرجوزة التي سلف تخريجها في التعليق )١(‏ 
في الأصل ( النون ) والتصويب من شرح شواهد الشافية ١44‏ , حيث تفل هذا الكلام عن أبي علي 
بتصرف يسير ‏ وقد حك هددا القول عن أبي علي أيضاً صاحبه أبوالفتح في سر الصناعة 770/١‏ 
تنه : 

1 5 07 55 ماء الصبابة من عيليك بجوم 
والبيت لذي الرمة ؛ ديوانه “07 » والخصائص 11/8 ء وبر الصضاعة 4/7؟؟ , والخزانة 
غ566 ء, 1506 ء وشرح شواهد الشافية 7ع 
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وفي هذه الأرجوزة : 
إن تبخلي يا جمل أو تعتلي أو تصبحي في الشاعن الولي 
إلى قوله : 

موقع رجي راهب يصلي"' 


أنشده أبو زيد . وقال أبوعثان يريد ب ( الظاعن ) اسم الجنس . ومثل 


إفي كن لدى النعان خبره بعض الود بقول غير مكذوب"" 


والمعنى ( الأودين ) » ألا ترى أن ( البعض ) يقتضي أن يكون ل ( كل ) » فهذا 
إنشاد قوم , وأنشده أحمد بن يحى ( بعض الأوّدَ ) جمله على ( أفمل ) جما 
ل ( ود ) وحكى ( رجل ود ) و( ود ) و( ود ا ا 
نا وك ا و 0 وقد كني 


00 ! ف ذلك تون من قال ى الولف زهللاخاكك ) نينا وصل قال ( هذا 
خالد ) 5 ترى » ويضطر الشاعر فيجري الوصل هذه الإطلاقات في القوافي مجرى 
الوقف . وقد جاء ذلك في النصب أيضاً » قال : 
1 31 لد آله لَك 
مثل الحريق وافق القصبا 
)0( بينه وبين سابقه في رواية أبي زيد في النوادر ١ه‏ 
نل ود الام الغتل ببسازل وجنباء اسيل 
كن مي وأماا على الكلكل وموتقمانن ثنات زل 
وانظر سر المناعة 1777 1078 ء 776 والمحتسب 33239735677 + 571 , والمنصف ١3١/1‏ , 
وشرح شواهد الشافية القف ٠‏ وكتاب سيبويه 5815/5 , وشوح المفصل كلم 
(0) البيت للتابقة الذيياني . ديوانه عه ( شرح ابن الكيت ) ويجالس تعلب ١04‏ » والأضداد لابن 
الأنباري +1 والنان ( ودد ). 
9) انظر في ذلك مجاله 8م١٠‏ 
() ألبيت هن ثمانية أبيات أنشدها الرضي في شرح الشافيية 509/6 7٠١‏ , وشرحها البفدادي في 
شرح شواهده 504 فا بعدها.ء وقال 501 لاه؟ في نسبتها ٠‏ وهذه الأبيات الثانية تسبها ى 
3552 القياس في النحو (؟١)‏ 


وهذا لا ينبغي أن يكون في السعة . فأما قول بعض العرب ( هذا طلحت ) 
و( هذه رحمت ) في الوقف فإنه أمثل من ( عيهل ) ونحوه ٠‏ لأن الأصل الناء » 
الاترف أن الماء ألا يؤنث با . فأما قولك ( هذه أمة الله ) فالهاء بدل من التاء : 
فيجوز أن يكون أصحاب هذه اللغة جاؤوا به على الأصل ولم يبدلوا في الوقف 
منها الماء . وهذا البدل من تغييرات الوقف » ألا ترى أنك تبدل فيه من التنوين 
الألف إذا انفتح ما قبله » وكذلك تبدها من النون الخفيفة » وما جاء على هذه 
اللغة ما أنشده أبو الحسن : 


د لك 


بل جوزتيهاء كظهر الحجفت ) 


(0 


الشارح الحقق تبعا لابن السبراني » وغيره إلى رؤبة » وقد فتشت ديوانه فلم أجدها فيه . وقال 
أبو عمد الأعراني في ( فرحة الأديب ) توم ابن السيراقي أن الأراجيز كلها لرؤبة لأجل أن 
روبة كان راجزأ وهذه عامية . وليست الأبيات لرؤبة بل هي من شوارد الرجز لا يعرف 
قائلها » والأبيات التي جاء ها عنتل أكثرها ء ثم ساق روايته للأبيات واستدرك عليه بيتاً 
آخر : وقال بمده ه ونسبها ابن عصفور وابن يسعون تقلا عن الجرمي والسخاوي إلى 
ربيعة بن صبيح ء وكذا قال شارح أي علي الغاربي والله أعلم » . أ . ه . 
وألبيت الشاهد من شواهد المفصل وشرحه ؟//لا » 87 وقد انتشبد سيبويه 580/7 ببيتين من 
هذه الأبيات وجاء!ا عنده منسوبين لرؤبة » وهما قوله : 
لقسد خشيت أن أرى جدبا في عاماذا يسد ماأخصبا 

استشهد ها على مثل ما استشبد عليه أبو علي بالبيت الذي هنا . 
أورد منها في الأصل البيت الأول وكتب بعده ( الأبيات ) وأتممتها من معاني القرآن للأخنش 
اللوح /٠١١‏ ش ١‏ ( مصورة عن مخطوطة طهران ) وهي من أرجسوزة نسبها ابن بري في 
حوائي الصحاح لؤر الذئب انظر شرح شواهد الشافية 5١١ ٠٠١‏ ء واللمان ( حجف  )‏ 
والبيت الأخير منها في سر الصناعة ٠07/١‏ : والخصائص 501/١‏ والإتصاف 506 ؛ وشرج 
المفصل 19/4" ,2 مثرقم 2 كرام وبعده: 

قطعتها إذا المها تجوفت 

مازقاً إلى ذراها أهدفت 
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ومن الشواذ عن القياس والاستعمال ما حكى من قوم ( نزال ) » يريدون" 
( نزال ) أخبرنا به عمد بن الحسن وأنشدنا : 


لقسد عامت خيلي بموقان أنني أنا الفارس الحامي إذا قيل ( نزال )" 
والاستعمال في هذا الباب التخفيف في العين وترك تكريرها كقوهم ( تراك ) 
و( مناع ) و( صي صمامي ) وأنشد'" أبو الحسن الأخفش : 
فرت يهود وأسامت جيرابا صمي لمافملت هود صاء!ا 
ومن الشاذ ما أنشده أبو زيد : 


فل تغرف الدان ببيندا ان" 
( دار لخود قد تعفت انه 
فانهلت العينان تسفح أنه 
مثل المان جال في سلك أنه 
لا تسخري منا سليى انه 
إنا لحلالون بالثغرانه ) 


فهده نجيء على وجوه شَاذة . 
وفيا ذكرنا من هذه الفنون ما يدخل به إلى كثيرمما يرد منها . 


() في الأصل ( يريد ) ٠‏ ولعل الصواب ها أثبت . 

) البيت للشاخ هن قصيدة رثى ها بكير ين عبد الله بن الشداخ اللي ٠.‏ وهي في ملحق ديوانه 
5 601 نقلاً عن شرح شواهد الغني للبقدادي ؛ والبيت نفه في اللسان ( نزل ) . 

() في الأصل ( أنشدنا ) ولعل الصواب ما أثبت فإن بين الرجلين مفاوز . 

(8) البيت للأسود بن يعفرء ديوانه ٠١١‏ ( ملحقات ديوان الأعثى ) . ويجالس تثعلب 281 , 
واللسان ( سم ) واتخصص ٠١/١١6‏ 

(ه) أورد منها في الأصل البيت الأول وكتب عقبه ( الأبيات ) وأثبت تقتها في نوادر أي زيد ١ه‏ 
وهى عنه في الخصائص 780/١‏ : وقد بسط أبو علي الكلام في شذوذ هذه الأبيات ف 
البغداديات لوحة 5١8‏ 77 . وحققت كلامه وأدرجته في الملحق برق (؟) 
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ملحق )١(‏ 
مسألة 
مكرر في غير موضع من ( الكتاب ) ذكرها"'! 


( ف ) وزن أصله'' ( فعل ) والدليل عليه قوهم : ( أفواه ) وحم ما كان 
على ( فعل ) وكان معتل العين أن يجمع على ( أفمال) ك (ثوب) 
و( أثواب ) » و( حوض ) و( أحواض ) و( عين ) و( أعيان )" ؟ أن حم 
ما كان على ( فعل ) من الصحيح أن يجمع في القلة'' على ( أفعال )*'" . ولا يخرج 
الثيء عن بابه وأصله المطرد فيه ٠‏ ولا منع حمله على الأكثر إلا بدليل يقوم 
فمنعه من إجرائه على الأكثر' . 


ف ( ف ) يلزم''- على هذا أن يحمل على ( فعل ) لدلالة ( أفعال ) عليه . 
حتى يقوم ثبت يعدل إليه عنه . ويدل أيضأ على أن وزنه ( فعل ) دون ( فعل ) 
أنك إذا حملته على أنه ( فعل ) حكنت بحركة العين . والحركة زيادة ولا يحم 
بالزيادة إلا بدليل يدل عليها . والدليل الذي قام دل على السكون لما تقدم. 
وهو قوم : ( افوآه ) . 


(1) عن البفغداديات اللوح ١١ ٠‏ وقابلتها على ها تقله عنه اين سيده في الخصص ١57 171/١‏ 
) في المخصص : ( أصل وزته ) . 
) سقط من التخصص . 
(:) في الأصل : ( فجمعه القليل ) . وما أثبته من التخصص ٠‏ وهو أقوم . 
(ه) في الأصل :( فلا ). مخصص والمطرد . 
(3) سقط من الاصل . واستدركته من الخصص . 
0 في الأصل : ( ملزم ) وأثبت مافي الخصص . وفيه : ( ففم ‏ على هذا يلزم .. ) ٠‏ 
(ه) سقط من الخصص . 
سي 5 


والعين من ( ف ) وأو » واللام منه هاء » يدل على ذلك قولحم ( مفوّه ) 
و( أفواه )'" . والهاء إذا كانت لاما » فإنها قد تحذف . كا أن الياء والواو إذا كانتا 
لامين قد" تحذفان ٠‏ وذلك لمشابهة الهاء الياء والواو في الخفاء » ولأنها من مخرج 
ماهو مشابه لما وهو الألف . فكا أن الياء والواو إذا كانتا لامين تحذفان » كذلك 
تحذف"" الماء لمشابهتها لما في الموضع الذي حذفتا فيه . وقد حذفت”' النون أيضاً 
إذا وقعت لاما في قولمي”” : ( دد ) في ( ددن )' وذلك أن" هذا الحرف يشابه 
الياء والواو والألف أيضاً ويوافقها في غير جهة . منها أن بعضها قد أبدل”" من 
بعض ء فأقِم كل واحد في البدل مقام الآخر . فن ذلك إبدال النون من الواو في 
قولهم ( صنعاني ) و ( بهراني ) في الإضافة إلى ( صنعاء ) و ( بهراء ) . 


وقياس هذا وما أشبهه مما فيه علامة التأنيث التي هي ألف وههزة أن ثبدل 
من همزته واو في الإضافة , ؟ تبدل منها الواو في التثنية والجمع بالألف والناء 
فيقال : ( صنماوي ) 5 يقال : ( حمراوي ) و ( حمراوان ) و( حمراوات ) . لكن 
لما كانت النون مشابهة” الواو وأختيها''' أبدلت من الواو. فإن قيل : ما تنكر 
أن تكون النون بدلا من الهمزة”'' » ولا تكون بدلاً من الواو ؟ . قلنا : ل نر 
النون أبدلت منها الهمزة"'' » ورأيناها أبدل منها الموافق للواو وهو الألف في 


. » ) سقط معظمه من الخصص . والذي فيه : ه .... لما تقدم وقوهم : ( مفوّه . وأقواه‎ )١( 
. في المخصص : ( فقد)‎ )( 

0( في الأصل : ( حذف ) وأثبت مافي الخصص . 

() في الأصل : ( وقد حذف ) وأثبت مافي الخصص . 

(5) في المخصص : ( كقولهم ) . 

() في الأصل : ( ددن في دد ) وأثيت ما في الخصص ء وهو الصواب . 

0 في اتخصص : ( وذلك لأن 0 

() في الأصل : ( أبدلت ) وأثبت مافي الخصص . 

() في الخصص : ( تشابه) . 

ٍ . في الأصل : ( وأختها ) وأثبت مافي الخصص‎ )٠١( 

. سقط معظمه من الخصص » ونص مافيه : « .... ولا تكون بدلا من الهمزة .... » وهو فامد‎ )١١( 
. في الأصل : ( لم نر الحمزة أبدلت منها النون ) وأثبت ماقي الخصص. وهو الصواب‎ )0( 
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قولهم : ( رأيت زيدا )و( إذا )في الوقف على ( إذن ) الذي هو جواب 
وجزاء" . فا" أبدل منها الموافق للواو» كذلك أبدلت من الواو ؛ لأن هذه 
الحروف الشلاثة" ‏ أعنى الياء والواو والألف ‏ مجراهن مجرى حرف واحدء 
لوقوع كل واحد منها موقع الآخر ء واتقلاب بعضها إلى بعض ؛ ويتبين") ذلك 
في تصفح التصريف , فإنه حد يشتّل على معرفة هذا دون غيره » فالنون” في 
( بهراني ) بدل من الواو . 

وبما' يوفق” بين النون وهذه الحروف أنها وقعت إعراباً في الأفمال 
المضارعة ؟ وقع ماهو من هذه الحروف إعراباً » وهو الحركات التى هي الضة 
والكسرة والفتحة . 

ويوفق بينهن أيضاً أنها قد زيدت ثانية وثالشة ورابعة وخامسة في نحو 
( قنبر) و( وعقنقل ) و ( فرسن ) و( سكران ) وتحوذلك » 6 زيدت الحروف 
الثلاثة في" هذه المواضع . 


وبينهن ضروب اشتراك يكفى بعض ذلك من جميعه . 


وال ماء أيضاً فبينها وبينهن من الوفاق ماتقدم » وأنها تزاد في الوقف 
لتبيين"' الحركة ؟ تزاد الألف فيه لذلك . 


وذلك قوهم : ( أنا ) و ( حيهلا ) زيدت لتبيين" الحركة ؛ ؟ زيدت الماء 
في نحوط اقتده > [ سورة الأنعام ٠١‏ ] و8 ماأدراك ماهيه 4[ سورة القارعة 


() في الحصص : ( جزاء وجواب ) . 
() في المخصص :(و5). 
(0) في الأصل :( الثلاث ) . وأثبت مافي الخصص ء وهو الصواب . 
(4) في المخصص : ( ويبين ) ٠.‏ 
(5) في المخصص : ( فإذا النون .... ) . 
() ل ينقله ابن سيده في أتخصص . 
0) في الأصل : ( يوافق ) . ولعل الصواب ما أثبت . 
95 في الأصل : ( الثلاث ) . 
(ه) في الأصل : ( لتليين الحركة .... ) . 
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: لذلك . فإذا وصل'" ل تنبت ؟! لاتثبت الاء في الوصل . ومثل هذا قوله‎ ] ٠ 
فأضلونا السبيلا © [ سورة 1 يه والوقف‎ ( 
. ) كحك التي في ( أنا‎ 

فهذه الحروف تتفق من هذه الجهات ومن غيرها . فكذلك اتن تفقن في أن 
حدذفن لامات . 


ف (ف)أصله فوه )لما ذكرناه” . وحذفت الماء التي هي لام , م 
حذفت الياء والواو اللتان” هما لامان في ( يد ) و( غد ) ونحوهما 01 
مما لامه هاء فحذف قوهم ز(شفة)و(شاأة)و(است)"ا و( عضة ) فين 
قال : ( عضاه ) و ( سنة ) فين قال : ( سانهت ) . فاما حذفت الماء التي هي 
لام" » وكان حك العين أن تحرك بحركات الإعراب ؟ تحرك العين من ( يد) 
ونحوه بعد حذف اللام مئها » ومن حك الواو إذا تحركت طرف" , وتحرك 
ماقبلها أن تنقلب ألفاً ؟! اثقلبت في ( عصا ) و ( قطا ) فإذا اتقلبت الواو" 
لتحركها وتحرك ماقبلها . لزم أن يلحقه التنوين في الوصل فيسقط الساكن 
الأول الذي هو الألف المنقلبة عن الواو التي هي عين لالتقاء الساكنين هي 
والتنوين” ' . فكان يلزم لو جرى على هذا أن يكون في الوصل ١‏ هذا فا ذا 
في الأحوال الثلاثة ثة' » فكان الاسم يصير على حرف واحد فيخرج عما عليه الأسماء 
المتكنة ألا ترى أنه لا يوجد في الكلام اسم متتكن على حرف واحد ء ولا" اسم 


0 في الأصل : ( فأوصل ) . 
(؟) في الخصص : ( لا ذكرنا ) ممذف العائد . 
() في الأصل : ( والياءان ) والصواب من المخصص . 
() زيادة من المخصص . 
(5) في الأصل : ( العين ) » وما أثيته من الخصص ء وهو الصواب . 
(3) في الأصل : ( أو تحرك ) . والصواب من النخصص . 
 )‏ في الأصل : ( الماء ) » والصواب من المخصص . 
(4) مقط من الخصص . 
(9) في الأصل : ( الثلاث ) . وأثبت مافي انخصص . 
)٠١(‏ مقط هن الأصل . 
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متمكن على حرفين أحدها حرف" لين » لأنه يلزم متى كان على حرفين أحدها 
حرف لين أن يصير على حرف واحدا"ا على مارسمناء في ( ف ) . 


فإذا زيد على الامم الذي على حرفين أحدهما حرف لين حرف لا يلحق 
بلحاقه حرف اللين التنوين ل يمتنع أن يوجد امم أحد حرفيه الأصليين حرف 
لين . وذلك قوفم : ( شاة )' و( فوك ) في الإضافة » و( فوزيد ) . ولذلك 
قال النحويون في ترخيم ( شية ) اسم رجل أو غيره على قول من قال : ( ياحار) 
( ياوثي ) أو( ياوشي ) فردوا ماحذف من الكامة لأنهم لم يجسدوا في العريية اسم 
على حرفين أحدها حرف لين فيقولوا بغير رد الأصل إليه'' . فاما كان ( ف ) بعد 
اللام منه يجري على ماذكرناه'” ويلزم فيه ذلك أبدل من الواو التي هي عين 
الي » لأا توافقها”' في الخرج . وللقائل أن يقول : إنها كانت أولى من الياء » في 
أن تبدل من الواو لما فيه من الغنة ومشابهتها بذلك النون المشاهة للواو . فاما 
أبدلت المم من الواو صارت كسائر أخواتها التي حذفت اللام منها » وجرى 
الإعراب على الحرف الثاني المبدل من العين » وم تخرج عن منهساج أخواتها 
ونظائرها التى على حرفين وقد حذفت اللام منها . هذا" في الإفراد . فأما في 
الإضافة » فنإن المي لاتبدل من العين ‏ لأن الاسم لايبقى على حرف واحد ولا 
يلحقه في الإضافة التنوين » فلا تسقط المين ؟ا كانت تسقط في الإفراد » لكنها 
تثبت” العين في ( شاة ) لمالم تكن طرف ويتحرك الحرف الذي قبل العين من 
( ف ) بحسب الحرف الذي تنقلب إليه العين . وهذا حرف نادر في العربية 
لايعرف له نظير إلا ( ذو ) التي تضاف إلى أمماء الأنواع ويوصف بها » كقوطهم 


(1) زيادة من اللخصص . 
() بعده في الأصل : ( حرف لين ) وهو مقحم ٠‏ وإقحامه يخل بمعنى الكلام . 
(؟) سقط من المخصص . 
(5؛) سقط من الخصص . 
(ه) في المخصص ( .... ذكرناه ) بإثبات المائد . 
(43) في الأصل : ( توانقه ) » وأثبت مافي الخصص . 
(8) زيادة من المخصص . 
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( ذومال ) أو( ذوعل ) وتحوه . فأما قوم : ( أمرءأ ) و( بامرث ) و ( أمرق ) 
و( أبها ) و( واب ) و( بابم )"'" و( أخوه ) و( أبوه ) فثل ( فوه )في أن 
ماقبل حرف" الإعراب يتبع حرف الإعراب » ويخالف ( فا )" في أن التابع 
لحرف الإعراب فيها غير فاء الفعل » وفي ( ف ) و( ذومال ) التابع له فاء 
الفعل » وجميع هذه الحروف نوادر شاذة عن القياس » ومسا عليه جمهرة الاسماء 
وغيرها من المعربات . وإنما ذكرناها لموافقتها ( لها ) في الإضافة . 


وقد اضطر الشاعر فأبدل من العين في ( ف ) المع في الإضافة 5 أبدلها في 
الإفراد فقال : 


يصبح ظيآن وفي البحر فه 
وهذا الإبدال في الكلاء'' إنما هو في الإفراد دون الإضافة » فأجرى الإضافة 


مجرى الإفراد” في الشعر للضرورة ؟ أجرى فيسه الإفراد مجرى الإضافة فى 
الضرورة » وذلك قوله" : 


خالط من سلمى خياشم وفا 


فحك هذه الألف في قوله : ( وفا ) أن تكون بدلا من التنوين والمنقلبة من 
العين سقطت لالتقاء الساكنين لأنه الساكن الأول 'وبقي الاسم على حرف 
واحد , وجاز هذا في الشعر للضرورة » لأنه قد يجوز في الشعر كثيرمما لايجوز في 
الكلام فن ذلك قوله'" : 


4 في الأصل : ( وبابمم وبابم ) وما أثبته ‏ وهو الصواب ‏ من الخصص . 
(؟) في الخصص : ( فإن ماقبل حروف ....) 
0) في الأصل : ( حرفا ) وأثبت مافي !تخصص ؛ وهو الصواب . 
(؛) سقط هن الخصص . 
(5) في الأصل : ( المفرد ) » والصواب من اتخصص . 
(9) في المخصص : ( في قوله ) . 
(0) سقط من النخصص . 
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مهلا أعاذل قسد جربت من خلقي2 أني أجود لأقوام وإن ضننسوا 
وقوله : 
تشكو الوجى من أظلل وأظلل 
وقوله : 
دار لسعدى إذ ه من هواك 
ونحو هذا مما يجوز" في الشعر ولا يجوز في الكلام » ألا ترى أن المثلين إذا 
تحركا لغير التقاء الساكنين ولغير الإلحاق ل يجز فيهها"' ثم البيان ولزم الإدغام , 
ولا يكون في الكلام المثلان إلا على هذا . 
وأما قول الفرذدق : 
همانفافي فيّ من فويما 
0 إنه أبدل من العين الذي هو وا وال لوي ف انراد / 
سمح كيه وك ل 
الواحدة » كقولك : ( عضة ) فإن لامه قد يحك عليها بأنها هاء لقوهم ( عضاه ) 
ويح عليها أنها واو لقولهم : ( عضوات ) قال : 
هذاطريق يازم المآزما وعضوات تقطع اللهاز. 
ويحل أن يكون أضاف ( الفم ) مبدلاً من عينها اليم للضرورة كقول 


الآخر : 


في الأصل : ( لايجوز) . 
() في الأصل : ( لم يج ولغير الإلحاق ) فرددت ماأخره الناسخ إلى حاق موضعه . 
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وفي البحر فقس سه 


م فى بالواو التي هي عين » والمم' 'عوض منه فجمع بين البدل والببدل منه 
للضرورة » لأنا قد وجدنا هذا اله" ' في مذاهيهم قال الشاى ' 


إن إذا مناححنت ألكنا:. وفوف يتا لله بنااللها 


فجمع بين حرف التنبيه” وبين المهين اللتين هما عوض منه للضرورة » 
فكذلك” يجوز أن يكون قد جمع بين المم وبين ما هي عوض منه » فيكون قد 
اجتمع فيه على هذا الوجه ضرورتان » إحداهها إضافته ( فا ) بالمم وحكه ألا 
يضاف بها » وجمعه بين البدل والمبدل منه . 

قال حمد بن يزيد : قد لحن كثير من الناس العجاج في قوله : 

خالط من سامى خياشي وفا 

قال : وليس هو عندي بلاحن » لأنه حيث اضطر أن به في قافية لايلحقه 
معها التنوين ( في مذهبه ) . ومن كان يرى تنوين القوافي ك 
( أقلي اللوم عاذل و ) العتابن 

م ينون هذا ء ( لأن ترك التنوين هو الأكثر الأغلب لما في هذا الاسم من 
الاعتلال ) . والقول فيه عندي ماقدمته من أنه أجرأه في الإفراد مجراه في الإضافة 
للغرورة » فلا يصلح تلحينه ونحن نجد مساغاً إلى تجويزه ونرى في كلامهم 
نظيره من استمماهم في الشعر وإجازتهم فيه مالا يجيزون في غيره » ولا يستعملون 
رأيا منها مع سواه » كإبدالهم ألياء من الباء في ( أرانيها ) و( لضفادي جمه ) 
() فيالمخصص :( فالمم ) . 
(؟) في الخصص : ( ...هذا من المع ... ) 

0) في الخصص : ( نحو قوله ) . 


, ) في أقخصص : ( النداء‎ (١ 
. ) في التخصص : ( وذلك‎ )5( 


فكذلك- يجوز فيه استعال الاسم على حرف واحد ء وإن لم يسغ في الكلام وم 

فأما قول أبي العباس : ومن كان يرى تنوين القوافي لم ينون هذا فليس في 
هذا عنده شيء منع من تنوينه عند من كان كذاك مشدهده إلا مالحنته كذاك 
مذهبه من ترك الاسم على حرف » وقد ذكرنا مساغه ووجه مجازه . ويفسد 
ماذكره من أن من نون القوافي لم ينون هذا ان ( من ل ) ينون القافية يلزمه 
تنوين هذا الاسم لكونه في موضع النصب ٠‏ فإذا وقف أبدل منه الألف . وقد 
أجاز هوفي غير هذا الموضع كون الاسم الظهر على حرف مفرد » فذهب في 
قوم : ( م الله لأفعلن ) إلى أنه حذوف من ( أين ) ٠‏ وأن الكلمة فمل ذلك بها 
عام بأها ( لا ) تنفصل . ولو قال قائل في ذلك : إنه يجوز أن يكون : ( من 
الله ) فحذفت النون لالتقاء الساكنين كا حذفت من < أحد » الله » وقوله : 

ولا ذاكر الله ا 

ونحو ذلك - لكان قولاً . ويجوز أيضاً أن تكون اليم بدلا من الباء لمقاربتها 
في الخرج أبدلت منها في هذا الموضع أيضاً . وذلك عندي فيه أشبه من أن يكون 
من ( أيمن ) فيصير الاسم على حرف ٠‏ وإن أجزت في قول العجاج ماقدمت لأن 
ذلك في الكلام » وما اجزناه في الشعر . وقد يجوز في الشعر مالا يجوز في الكلام 
ولم نجد في الكلام اسمأ مظهرأ على حرف مفرد . وهذا الذي ذكرته في قوهم 
( م الله ) في الوجهين قول أبي بكر . 


اج كو 
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ملحق (") 


هل تعرف الدار بييداانه دار لخود قلد تعفت انه 
فانهلت العينان تفحنه مثلاحمال جال في سلكنه 
لاتسخري مناأاسليى انه إناالحلالون بالثفغرنته 


إن قال قائل : ماهذه الهمزة التي في قوله : ( يبيدا انه ) أهي الهمزة التي 
تلحق ( بيداء ) أو همزة أخرى ؟ - فالجواب أن هذه لا تخلو من أن تكون الهمزة 
التي تلحق ( بيداء ) أو همزة أخرى . فلا يجوز أن تكون التي هي من ( بيداء ) 
لأن هذا الاسم إذا جر في الشعر للضرورة » ول يلحقه الاسم وجب أن ينون وإلا 
كان لحناً . وهوام ينون ( بيداء ) فلا يجو زلمذا أن تقول : إن الحمزة في ( بيدا 
انه ) التي في ( بيدا ) . فإن قلت : فقد جاء : 


تخيرها أخو عانات شهرا 

مجرورا غير مئون » فإن ذلك ليس بالأكثر » ومع هذا فإنما جاء هذا في هذا 
الضرب من المع ولم يجئ في الأحاد . فلا نذهب فيه إلى أنها التي تلحق مع الألف 
للتأنيث لكن نقول : إنه قصر ( بيدا ) وإن كان في أكثر استعالها غير مقصور ‏ 
وقد جاء غير حرف كذلك تقصر فيه علامة التأنيث وتمّد , من ذلك ( الميجا ) 
و( اليجاء ) وفي الشعر من ( الكتاب ) : 
أي فتى هيجاء أنت وجارهفا إذا مارحال بالرجال استقلت 

وقرئ على أبي إسحاق للبيد وأنا أممع : 


شرم ة 5 


وأربد فارس الهيجا إذا ما تقعرت الناجر بالغام 

ا عر لم مدرك سوو 0 
شن م تسد 5 
الباب مطردة » 5 قالوا : ( ماإن جاء زيد ) في النفي فزيدت مع الجحد . 
وليس زيادتم ل ( إن ) هذه لاتفاق المعنى بابعد من زيادجم ها في اتفاق اللفظ 
فيا أنشده سيبويه من قوله : 
فرج الفق للخير ماإن رأيته ‏ على السن خيرا لايزال يزييد 

فكان هذا الرائد لما كآن في إنكاره لما رأه من تعفي الآثار ودروس الديار 
أدخل ( إن ) فشدده ؟! شدد ( خالدّ ) ونحوه في الوقف ثم ألحق الماء ؟ ألحق 
الألف في ( سبسب ) وفي نحو ماأنشده أبو زيد : 

بيبازل وجنساء أو عيهل كن مهواهها على الكلكل 

لأن كل واحد من الياء وأختها والحاء يلحق بعد القافية » فجرى الماء هنا 
بجرى ذلك . 

فإن قلت : فهل يجوز أن تكون الهمزة من ( بيدا ) في قوله : ( بيدا انه ) 
همرة بيداء ك ( راء ) إلا أنه صرف للضرورة ونون وشدد التنوين » فالجواب 
أن ذلك لايجوز : لأن التنوين لايلحق في الوقف ؛ ألا ترى أن من قال : 
( مررت خالدّ ) و( بسبسب ) يشدد حرف الإعراب . فلا يكون هذا إلا على 
ماذكرته لك من قصر الاسم . 

ويكون هذا على وجة آخر أقرب متناولاً من الأول . وهو أن تقول إنه 
يعني : نعم » على أن يكون خاطب نفسه بقوله : ( هل تعرف الدار ) وإن كانت 
العلاقة لاطب وعدا قنو شع ف لامي إذا أرادوا تتمينه افده او 


و 5 


تحضيضها أنزلوه منزلة العين الخاطب . فن ذلك ماحكاه من قوفم : ( أنا أفعل 
كذا وكذا أيها الرجل ) و ( اللهم اغفر ثنا أيتها العصابة ) وقوله : 
ودع هريرة إن الركب مر حل وهل تطيق وداعاًأها الرجل 

ومن هذا الباب عندي قوله تعالى فين قرأه وقفا : ف « قال أعلم أن الله على 
كل شيء قسدير >[ سورة البقرة 101 ] »لم يرد تنبيه غيره وإعلامه ؛ وإنما أراد 
أن يعم هو نفسه ماخطر له حساً وعيانا لأن المشاهدة ليس وراءها في الإبانة 
منزلة . فكذلك قوله : ( هل تعرف الدار ببيدا ) ثم قال : ( إنه ) أي : نعم 

ويقلن شيب قلدعلا كك وقد كبرت فقلت إنة 

إن المعني فيه : ( نعم ) . وكان أبو بكر أجاز فيه مرة أن تكون ( أن ) 
المحذوفة الخبر كأنه قال : ( إن الشيب قد علاني ) فأضره فجرى بذلك ذكره 
وحذف خبره للدلالة عليه . قال : وحذف الخبر في هذا أحسن لأن عنايته 
بإثبات المشيب نفسه » ؟ أنه يحذف معها الخبرلما كان غرضه ووكده إثبات 
( المحل ) في قوله : 

إن محلا وإن مرتملا 

حسن حذف الخبرمنه . قال : وهذا أحد ماتشبه فيه ( إن ) لا النافية 
العاملة النصب . 

فأما التى في قوله : ( قد تعفت انه ) فيجوز فيه ماأجزناه فيا قبله من 
زيادة ( إن ) للإنكار ؛ وكونها بمعنى ( نعم ) » وأن تكون المشبهة بالفعل الحذوفة 
الخبر. 

فأماقوله :( فانلت العينان تسفحنه ) فإن شئت أجزته على وجه 
ضعيف » وهو أن يكون أتبع القافية سائر القوافي ‏ جمع الآخر ( باب ) على 
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للإعراب . 
وقد حك سيبويه : 
وقد بدا هلك من المأزر 


وأنكر ذلك أبو العباس وأصحابه . وإن شئت أجزته على شيء آخر ؛ وهو 
أن تجعله النون الثقيلة كأنه قال : فاجلت العينان هي تسفحنه فذكر اثنين فرد 
إليه ضير واحد , لأن في سفح إحداههما سفح الأخرى . وقد قال الآخر : 


ومهمهين قدفين مرتين 


ثم قال : ( قطعته ) فأفرد الضير . ولا يكون أن تعد موضع ( تسفحنه ) 
على هذا الوجه نصبأ بالحال' . لأن النون لاتدخل إلا في المستقبل دون الحال . 
فإن قلت : فقد قالوا : ( مررت برجل معه صقر صائداً به" غدأ ) ونحوهذا . 
قيل : هذا يقوم مقام الحال . ومقدر المنتصب على الحال غيره » وهذا المنتتصب 
على الحال القاتم مقامها لوجه له حالاً لجاز . وليس كذلك مافيه إحدى النونين . 
وهذا الفعل دخول التنوين فيه أمارة يعم أن الفعل معها لايكون للحال ء فلا 
يحسن أن يقوم مقامها لذلك . ولا يكون إياها أيضاً . فأما على الوجه الأول فلا 
يمتلع أن تقدره حالا وإن أفرد الضضير منه . وإذا جاء في الصقفات مثل ( مررت 
برجل, قائم أبواه لاقاعدين ) و ( مررت برجلين صالح وطالح ) كانت إجازة مثله 
في الحال أسوغ . وإن شكت أجزته على شيء أخر » وهو أن تقول : يريد تسفح 
إنه » أي نعم » فحذف الهمزة حذفاً , كا حذفوها فيا حكاه سيبويه من قوطم : 
( ويامه ) يريدون : لأمه ء ثم حذف عم الإعراب مثل ( بداهنك ) حركها 
بحركة الهمزة امحذوفة » أو حركها بما عليه سائر الأبيات الأخر ليشاكل بينها . 


() كذاء ولعل الوجه : على الحال . 
(5) في الأصل : معه صقر وبافر به » خطأ . 
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وفي كل هذه الوجوه ضعف » إلا أنه لابد أن يحمل على شيء » وأقيسها أجودها . 


فأما( لاتسخري منا سليى انه ) فتكون ( إن ) العاملة النصب . وتحيل 
الحاء ضربين , أحدهما أن تكون ضير القصة والحديث ويكون ( إنا لحلالون ) في 
موضع الخبر . وفي التنزيل <إ إن ربك » وبعدها الخبر<« إن ربك 4[ سورة 
النحل ٠٠١‏ ] » ويجوزأن تكون الهاء للوقف . كأنه كرر ( إن ) ك! كرر الآخر في 
قوله : حتى تراها وكآن وكآن : 

فأما ( في سلكنه ) فيجوز أن يلحق النون للإلحاق ب ( جنجن ) ونحوه » ثم 
يشدد للوقف , ثم يلحق الهاء ما لحقت الياء ( الكلكلي ) و ( العيهلٍ ) . 

ويقوي هذا أنهم قألوا : ( فرسن ) و( رعشن ) و( علجن ) ونحو هذا مما 
زيدت الئون في أواخرهن . 

ويجوز في ( الثغرنه ) ماجاز في ( سلكنه ) من زيادة النون . فإن قلت : 
إن النون في ( سلكنه ) للإلحاق , لأن في الكلام مثل ( جنجن ) و( زبرج ) 
وليس فيه مثل ( جعفر ) فيكون ( الثغرنه ) ملحقاً به . فالقول أن ذلك جائز , 
وإن لم يكن في الأصول مثل ( جعفر ) ء ألا ترى أنه قد جاء ( جندب ) وليس 
عند سيبويه مثل ( جعفر ) , وققالوا : ( قبعثرى ) فزادوا الألف ‏ فلا يجوز أن 
يكون هذا ملحقاأ بثيء » فكذلك النون في هذا الحرف يجوز زيادتها ٠‏ وإن / 
يكن في الأصول على مثاله . 

وقال أبو زيد : إنه في هذه الأبيات : أراد في هذا كله ( إنه ) فخفئف 
الهمزة » ثم ذهبت الألف التي مكان الهمزة لالتقاء الساكنين . 


اخ او 


1ج 


المراجع والمصادر 


الإبدال ‏ لأبي الطيب اللغوي 
تحقيق عز الدين التنوخي ‏ ط . المجمع العامي العربي بدمشق 
ذالاا ها 3191٠١‏ م 
ابن جني - للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار النذير . 
أبو حيان النحوي ‏ الدكتورة خديجة الحديق ‏ مكتبة النهضة بغداد 
الطبعة الأولى ‏ 1526 ه ‏ 1531 م ْ 
أبو زكريا الفراء - ومذهبه في النحو 
تأليف الدكتور أحمد مكي الأنصاري ‏ امجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتاعية ‏ نشر الرسائل الجامعية . ١785‏ ها 1135 م 
أبو علي الفارسي ‏ تأليف الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي 
مطبعة نهضة مصر  ١١‏ هؤام 
إحياء النحو ‏ إبراهمي مصطفى 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القأهرة ١505‏ م 
أخبار النحويين البصريين : تاليف ابي سعيد الحسن بن عبد الله السيراقي 
تحقيق : طه حمد الزيني حمد عبد المنعم خفاجي 
ملتزم الطبع والنشر ‏ مصطفى البابي الحلبي بمصر ‏ الطبعة الأولى القاهرة 
:177 ها _ ١56054‏ ْ 
الازمنة والامكنة للمرزوق ‏ طبعة حيدر اباد ١777‏ ه 
اساس البلاغة للرخشري طل . دار الكتب المصرية 
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الأشباه والنظائر في النحو ‏ تأليف جلال الدين السيوطي 
مطبعة دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن ‏ الطبعة الثأنية ١04‏ هم 
أشتات مجتمعات في اللغة والأدب 
عباس ممود العقاد ‏ دار المعارف بمصر ‏ الطبعة الثانية 
إصلاح المنطق لابن السكيت ‏ دار المعارف 
تحقيق أحمد شاكر ‏ عبد السلام هارون خا ها أأككام 
الأصمعيات 
تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون ‏ دار املعارف بمصر 
ةل ه _ 1١566‏ م 
الاضداد لمن الانباري 
تحقيق أبو الفضل إبراهيم ‏ ط . الكويت 156١‏ م 
إعراب القران . للنحاس 
مصورة عن مخطوطة نور عمّانية . 
الأغافي لأبي الفرج الأصفهاني 
ط . دار الكتب المصرية 
الإغراب في جدل الإعراب 
تأليف أبي البركات عبد الرحمن كال الدين بن عمد الأنباري 
تحقيق سعيد الأفغاني ‏ مطبعة الجامعة السورية /لا١١‏ ها ١507‏ م 
الاقتراح في علم أصول النحو 
تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي - الطبعة الثانية 
جمعية دائرة المعارف العمانية | 
أمالي الزجاجي 
تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة ١787‏ ه 


أمالي ابن الشجري 


ل . حيدر آباد ١١44‏ ه 


5 0 


الأمالي لأبي علي القالي 
ط . دار الكتب المصرية ‏ 
أماللي المرتضى 
تحقيق : أبو الفضل إبراهم ‏ دار إحياء الكتب العربية بمصر 
١"‏ ها  -‏ هذا م 
إنباه الرواة للقفطي 
تحقيق أبو الفضل إبراهم ‏ طبعة دار الكتب المصرية 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين 
تأليف : كال الدين أبي البركات الأنباري النحوي 
تحقيق حمد محى الدين عبد اميد مطبعة السعادة 
الطبعة الرابعة ‏ 14 هال 9517ام 
الإيضاح في علل النحو 
تأليف أبي القاسم الزجاجي ‏ تحقيق مازن المبارك 
مكتبة دار العروبة ‏ مطبعة المدني ١9545  ه ١77/8‏ م 
الإيضاح لمتن إيساغوجي في المنطق 
تاليف : قد شاكر ‏ مطبعة دار المعارف بمصر ‏ الطبعة الثالثة 
ا ها ١165‏ م 
البحر المحيط لابي حيان الاندلسى 
مطبعة السعادة بالقاهر 5 4ه 
بدائع الفوائد : تأليف ابن قيّم الجوزية 
إدارة الطباعة المنيرية 
البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ 
تحقيق د . أحمد أحمد بدوي ‏ د . حامد عبد الجيد 
مكتبة مصطفى البابي اللي . ١8؟١‏ ه ‏ 1550 م 
البيان والتبيين للجاحظ 
تحقيق عبد السلام هارون لجنة التأليف والترجمة والنشر/ا7؟7 ه.1648١م‏ 
اا 


تاج العروس » لمرتضى الزبيدي 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
تحقيق السيد صقر دار إحياء الكتب العربية ١575‏ ها ١51654‏ م 
تحصيل عين الذهب » مطبوع بحاشية كتاب (شرح شواهد سيبويه) للأعم . 
التركيب اللغوي للادب 
ف لطفي عبد البديع ‏ دار النهضة ١97١‏ م 
تفسير الطبري 
تحقيق الأستاذ عمود مد شاكر ‏ ط . دار المعارف . 
التقريب لحد النطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية 
تأليف : ابن حزم الأندلسي ‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس 
جامعة الخرطوم منشورات دار مكتبة الحياة بيروت 1101 م 
تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
المطبعة الكاتوليكية بيروت ١8560‏ م 
التيسير في القراءات السبع 
تأليف : الإمام أبي عمروعثان بن سعيد الداني 
عني بتصحيحه : اوتوبرتزل 
أعادت طبعه بالاوفست مكتبة المثنى بيغداد 
استنابول ‏ مطبعة الدولة ١9*١‏ م 
المهرة لابن دريد 
طبعة حيدر أياد ١544‏ ه 
جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرثي 
المطبعة ال رحمانية بمصر ه6١١‏ 3 56كلام 
الحجة في علل القراءات السبع 
تحقيق : الدكتور علي النجدي ناصف وعبد الفتاح شلبي 
دار الكاتب العربي بالقاهرة ١786‏ ه ‏ 1516 م 


الى 5 


الحروف لابن السكيت 
تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب ‏ مستخرج من حوليات كلية الأداب 
يجامعة عين همس 
حضارة الإسلام في دراسة تويني للتاريخ 
تأليف فؤاد هحمد شبل - المكتبة الثقافية العدد ١١؟‏ 
الحيوان للجاحظ 
تحقيق عبد اللسلام هارون - مكتبية مصطفى البابي الحلبي 
هس _ ١5207‏ م 
خزانة الأدب » تأليف عبد القادر البغدادي 
الطبعة الأولى بالمطبعة الميرية ببولاق 7795 ه 
الخصائص 
تأليف أبي الفتح عثان بن جني حققه مد علي النجار 
مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ا١لا١١‏ ها 1161 م 
الخيل لأبي عبيدة ‏ حيدر آباد 
دراسات في العربية وتاريخها 
تأليف الأستاذ جمد الخضر حسين ‏ المكتب الإسلامي ‏ مكتبة دار الفتح 
الطبعة الثانية  1955٠  ه ١8٠١‏ م 
دراسات نقدية في النحو العربي ( الجزء الاول ) 
تأليف الدكتور عبد الرحمن عمد أيوب 
مكتبة الانجلو المصرية ‏ 1501 م 
دلائل الإعجاز 
تأليف عبد القاهر الجرجاني ‏ صحح أصله حمد عبده 
عمد مود التركزي الشنقيطي 
طبع مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر 
الديباج المذهب ؛ لابن فرحون 


3735١ 


ديوان الأخطل تحقيق أنطون صالحاني 
المطبعة الكاثوليكية ببيروت 185١‏ م 


ديوان الطرماح 
طبعة كرنكو مع ديوان طفيل الغنوي ‏ لندن 15377 م 
طبعة دمشق تحقيق عزة حسن 1538 م 
ديوان لبيد تحقيق الدكتور إحسان عباس 
ط . الكويت سنة 1537 م 
ديوان النابغة الذبياني » بشرح ابن السكيت 
تحقيق : د . شكري فيصل - بيروت 1178 م 
رأي في بعض الأصول اللغوية والنحوية 
تأليف : عباس حسن ‏ مطبعة العام العربي بالقاهرة ١١/١‏ ها 156١‏ م 


الرد على المنطقيين لابن تمية 

تحقيق عبد الصد شرف الدين ‏ بومباي 1758 ها 19144 م 
الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي 

تحقيق الدكتور شوق ضيف دار الفكر العربي 16517 م 
رسائل أبي العلاء 

تحقيق مرجليوث : طبعة أوكسفورد 1858 م 
رسالة الغفران لأبي العلاء المعري 

تحقيق الدكتورة بنت الشاطئ ‏ الطبعة الثانية ‏ دار المعارف 
رسالة الملائكة لأنى العلاء 

تحقيق سلم الجندي ‏ طبعة الجمع العامي العربي بدمشق 
الرمّافي النحوي 


تأليف مازن مبارك ‏ مطبعة جامعة دمشق ١186‏ ه ‏ 1979 م 
سرّ صناعة الإعراب ٠‏ تأليف أبي الفتح عثان بن جنى 
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تحقيق : مصطفى السقا ء عمد الزفزاف » إبراهم مصطفى » عبد الله أمين 
إدارة إحياء التراث القديم ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلي بمصر 
الطبعة الآولى غ7١‏ ها 1164 م 
السماع والقياس » تاليف : احمد تهور باشا 
لجنة نشر المؤلفات التهورية . مطابع دار الكتاب العربي بمصر ‏ الطبعة 
الآولى ‏ القاهرة ١574‏ ها 151060 م 
سمط اللآلئ ( اللآلى لأبي عبيد البكري وذيله والتعليقات عليه لاميني ) 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ١١66‏ ه ‏ 1551 م ١‏ 
سيبويه إمام النحاة » تأليف الدكتور على النجدي ناصف 
مكتبة نهضة مصر . مطبعة لجنة البيان العرلي ؟لا١١‏ ها 1١565‏ م2 


القاهرة 
شرح أشعار الهذليين للسكري 

تحقيق عبد الستار فراج ‏ دار العروبة بالقاهرة 1١560  ه ١544‏ م 
شرح الماسة للمرزوق 


تحقيق : عبد السلام هارون وأحمد أمين 
ط . لجنة التأليف والترجمة والنشر  ١١97١‏ ها ١116م‏ 
شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده ٠‏ تأليف : رضي الدين الأستراباذي 
تحقيق : جمد نور الحسن ‏ تمد محبى الدين عبد اميد جمد الزفزاف 
الطيعة الاول ‏ مطبعة حجازي بالقأهرة ١١08‏ ه ‏ 15159 م 
شرح الشواهد للعيني ( على هامش الخزانة ) 
شرح القصائد السبع 
تحقيق عبد السلام هارون ‏ دار المعأرف 1555 م 
شرح الكافية للرضي الاستراياذي 
طبعة استاتبول ‏ سنة ١١٠١‏ ها 
شرح الكافية الشافية » لابن مالك 
مصورة عن مخطوطة الظاهرية 
شرو 5 


شرح المفصّل للشيخ موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي 
' إدارة الطباعة الثيرية بمصر 
شرح الفضليات لابن الأنباري 
تحقيق لايل بيروت ١51٠١‏ م 
شواذ ابن خالويه 
عني بنشره برجشتراسر - المطبعة الرحمانية بمصر 64؟١١‏ م 
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح 
تأليف ابن مالك جمال الدين عمد بن عبد الله الطائي النحوي 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباق مكتبة دار العروبة 67( ها دخا م 
صحى الإسلام : أحمد أفيث 
الطبعة الخامسة ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر ١7؟١‏ ها 1109 م 
طبقات فحول الشعراء » تأليف عمد بن سلآم الجحي 
تحقيق الأستاذ مود محمد شاكر ‏ دار المعارف للطباعة والنشر سلسلة ذخائر 
العرب ( 7 ) 1667 م 
طبقات النحويين واللغويين » تأليف أبي البكر عمد بن الحسن الزبيدي 
تحقيق : مد أبو الفضل إبراهيم ‏ مطبعة الخاتجي الكتبي بمصر 
الطبعة الأولى 1577 ه ‏ 1405 م 
العربية - دراسات في اللغة واللهجات والأساليب 
تأليف : يوهان فك نقله إلى العربية ‏ الدكتور عبد الحليم النجار ‏ 
بتصدير أحمد أمين بك وتقديم محمد يوسف موسى 
الناثر : مكتبة الخانجى بمصر ‏ مطبعة دار الكتاب العربي 
القاهرة ١57١‏ هد 156١‏ م 
عم الجمال . تاليف : بنديتوكروتشه 
عرّبه : نزيه الحكم , راجعه : بديع الكسم المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتاعية 
المطبعة الطامعية 47 ها كتكلام 
5 


العمدة لابن رشيق 
تحقيق : محبى الدين عبد الميد 
مطبعة السعادة بمصر ١96‏ ها 1166م 
عيون الاخبار لابن قتيبة 
طبعة دار الكتب 
فن البحث العلمي » تأليف و . أ . ب . بفروج » ترجمة : زكريا فهمي 
راجعه : د . احمد مصطفى أحمد ‏ دار النهضة العربية ١137‏ : 
الفهرست » تاليف ابن النديم 
تحقيق : جوستاف فلوجل ‏ طبعة مصورة ‏ روائع التراث العربي 
مكتبة خياط ‏ بيروت ١535‏ م 
في أصول النحو ء تاليف : سعيد الافغاني 
مطبعة جامعة دمشق الطبعة الثالثة  ١78,‏ ها 1116م 
الكامل في اللغة والأدب والنحو التصريف » تأليف : الإمام أبي العباس المبرّد 
تحقيق الدكتور زي مبارك ‏ الطبعة الأولى 
65 ه - 1151 م مطبعة مصطفى الباني الحلي وأولاده ببمصر 
الكتاب » تأليف : أبي بشر عمرو الملقب سيبويه 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ‏ الطبعة الأولى ١715‏ ه 
اللامات للزجاجي 
تحقيق :د . مازن المبارك ‏ طبعة الجمع العامي العربي بدمشق 
4 ها - 15ؤاا م 
لنات الآداين: اسامة بن :هتقذ 
تحقيق : أحمد عمد شاكر 
المطبعة الرحمانية بمصر ١754‏ ها 1556 م 
لسان العرب » لابن منظور 
ط . بيروت ‏ ه7١‏ ها 15075 م 
اللغة تاليف : ج . فندريس 


د 5:56 - 


تعريف : عبد الميد الدواخلى ‏ جمد القصاص 

الناشر : مكتبة الأنجلو المصرية ‏ مطيعة لجئة البيان العربي سنة 166١‏ م . 
اللغة بين المعيارية والوصفية » تأليف : د . تمام حسّان 

مكتبة الأنجلو المصرية _ ١١68‏ 1 
لمع الأدلة ٠‏ لابن الأنباري 

تحقيق : سعيد الأفغاني 


مجاز القرآن لابن قتيبة 
تحقيق : د . خمد فواد سزكين ‏ القاهرة ١94‏ ها 11606 م , طبعة 
الخانجي 

مجالس ثعلب 


تحقيق : عبد السلام هارون ‏ دار المعارف » ١148‏ 1541 م 
مجالس العاماء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 
تحقيق : عبد السلام حمد هارون ‏ سلسلة التراث العربي » الكؤيت 15177 م 
جموعة المعاني - مجهول المؤلف 
مطبعة الجوائب بالقسطنطينية ١١١‏ ه 
الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها , لأبي الفتح عثان بن جني 
تحقيق : الدكتور علي النجدي ناصف ‏ الدكتور عبد الحلم النجار ‏ 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي 
الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ لجنة إحياء التراث الإسلامي 
القأهرة 1547 ه 1137 م 
مختارات ابن الشجري 
تحقيق : مود حسن زناتي » مطبعة الاعتاد ببصر  ١١644‏ ها 11735 م 
المدارس النحوية » تأليف : الدكتور شوقي ضيف 
طبعة دار المعارف بمصر » يناير سنة ١574‏ م 
مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ‏ تأليف : مهدي الخزومي 
مطبعة مصطفى البابي الحلي الطبعة الثانية 75909 ه ‏ 1148 م 
ل 


المزهر ء تأليف : جلال الدين السيوطي 
تحقيق : حمد أحمد جاد المولى , علي البجاوي » عمد أبو الفضل إبراهم 


مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
المستصفى لأبي حامد الغرْالي 

المطبعة الأميرية بولاق ‏ الطبعة الأول - سنة 17577ااه 
المطول في شرح التلخيص 

لسعد التفتازاني ‏ طبعة القسطنطينية سنة ٠١٠١‏ ه 
المعاني الكبير لابن قتيبة 


حيدر أباد ١١14‏ ه ‏ 1144م 
معافي القرآن » تأليف : أبي زكريا يحى بن زياد الفراء 
تحقيق : أحمد يوسف نجاتي ‏ عمد علي النجار 
مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ١565  ه ١5/4‏ م 
معجم الادباء ٠‏ لياقوت الخنوي 
طبعة أحمد فريد رفاعى 
معجم البلدان : لياقوت ال موي 
طبعة بيروت ١51/4‏ ها 1160 م 
المعرب للجواليقي 
تحقيق : احمد شاكر ‏ دأر الكتب ١55١‏ ه 
مغنى اللبيب : لابن هشام 
٠ 15‏ محبي الدين عبد الميد 
مفتاح العادة : لطاش كبري زاده 
ط . الهند 
انين اللفة لابق فارين 
تحقيق : عبد السلام هارون ‏ مطبعة عيسى الحلبى ١777‏ ه 
المقتضب : تأليف : اليرد ْ 
تحقيق : عمد عبد الخالق عضية ‏ الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ لجنة 
إإااا- 


إحياء التراث الإسلامي ‏ الجهورية العربية المتحدة 
مكل ها 1575م ١‏ 
مقدمة تهذيب اللغة » تأليف : تمد بن أحد الأزهرى 
تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار 
دأر مصر للطباعة ‏ الطبعة الأول ك1 هل 1565م 
الممتع في التصريف . لابن عصفور 
تحقيق : الدكتور فخر الدين قبأوة » حلب ١55١ ٠‏ ها 197٠‏ م 
مناهج البحث في اللغة 
تاليف د . تمام حسان ‏ مكتبة الا نجلو المصرية 1560 م 
مناهج البحث عند مفكري الإسلام ‏ واكتشاف المنهج العامي في العالم الإسلامي 
تاليف : د كتور على سامى النشار ‏ المكتبة الفلسفية 
دار المغعارف سنة 16! , 
المنصف : شرح الإمام أبي الفتح عثان بن جني النحوي لكتاب التصريف للإمام 
أبي عثان المازني النحوي البصري . 
تحقيق : إبراهمي مصطفى ‏ عبد الله أمين 
إدارة إحياء التراث القديم ‏ مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده ببصر 
الطبعة الاول ؟/ا١‏ ها 1564 م 
اللنطق ( نظرية البحث ) تأليف : جون ديوي 
ترجمة وتصدير وتعليق : د . زي نجيب عمود ‏ مكتبة الدراسات 
الفلسفية ‏ دار المعارف بمصر  155١0‏ م 
النطق الصوري والرياضي » تأليف : عبد الرحمن بدوي 
ملتزم النشر والطبع مكتبة النهضة المصرية ٠‏ الطبعة الثانية 1535 م 
الموشح ٠لأمرز‏ باني 
تحقيق : علي البجاوي . دار نهضة مصر ١576‏ م 
موقف أبن مضاء من مناهج النحاة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة 
حمد فريجح عيد 
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النحو العربي ‏ العلة النحوية : نشأتها وتطورها » تأليف : د . مازن المبارك 
مطبعة المكتبة الحديثة » الطبعة الأولى 1586 هال 1516 م 
النحو العربي ومنطق أرسطو ٠‏ عبد الرحمن الحاج صالح 
النحو والنحاة بين الازهر والجامعة 
تأليف عمد أحمد عرفة ‏ مطبعة السعادة 1551 م 
نزهة الالباء في طبقات الادياء 
تأليف : أبي البركات كال الدين عبد الرحمن بن عمد بن الأنباري 
تحقيق : الدكتور إبراهم السامرائي 
مطبعة المعارف ‏ بغداد ١559‏ م 
النشر في القراءات العشر , لابن الجزري 
تحقيق : عمد أحمد دهان . ط . دمشق 46؟١‏ ه 
نفح الطيب : للمقري 
ط . محبي الدين عبد اميد 
نقائض جرير والفرزدق 
تحقيق بيفان ‏ ليدن 6م 
نوادر ابي زيد 
الطبعة الكاثوليكية ببيروت ‏ 1814 م 
همع ال موامع لجلال الدين السيوطي 
عني بتصحيحه محمد بدر الدين النعاني ٠‏ الطبعة الأولى 1777 ه مطبعة 
السعادة 
القخاطة بون التي ونخصوتة تالبك :نخل بين عن المزتزة عاق 
تحقيق : يمد أبو الفضل إبراهيم علي حمد البجاوي 
دار إحياء الكتب العربية ‏ الطبعة الثالثة 
توش كن تس البق © الذكتواو حمين نضا 
سلسلة أعلام العرب - وزارة الثقافة ‏ دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ‏ 
القاهرة 1978 م 
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